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السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 


النهاج 
السياسة المالية الشرعية 

أساس وضع الضرائب. ما يجوز فرضه وما لا يجوز. الموارد المالية 
الدورية: الزكاة» العشرء الجزية» الخراجء الموارد المالية غير الدورية: 

العشور «الجمارك», الغنائم» الفيء. الركاز والمعادن. 

الأمو اه الى الا تعرق :لها مالك فى التركاتت الى لبن النها واوففو روا لط 
وغبر اللكساء لاسر ادومطا رفظ الالو الحكربة الأسالدية برقا 2 
ذلك بالنظم المالية في العصر الحاضر. 

السلطات في الإسلام: الفصل بينها أو جمعهاء مقارنة ذلك بما في الحكومات 
الحاضرة. 

السياسة التنفيذية. الشريعة والسياسات الصالحة لحفظ الآداب والصحة 
والأمن والحرية. ما تقبله الشريعة من القوانين التي تسن لذلك: كالتسعير» ومنع 
الاحتكار» ووجوب ما يحتاج إليه من المعارف والصناعات وغيرهاء والتعزير 
بأنواعه. أمثلة لما وقع من ذلك في عهد الرسول والصحابة والتابعين. الحسبة 
في الإسلام. نظامها. سلطة متوليهاء ما يتولاه من الأعمال في العبادات» والآداب 
والأخلاق, والمعاملات: كالإلزام في الجمعة» والصلاة مع الجماعة» ومنع 
الكذب والخيانة» ومصادرة ما يفسد الأآبدان والعقول والآأخلاق والأعراض 
والأموال» ومنع الغش في الطعام والشراب والدواء» ومراقبة المكاييل والموازين 
والمقاييس» وسك النقود» وصنع المعادنء والتعامل في الأسواق ...إلخ. أمثلة لما 
كان من ذلك في الصدر الأول وعقوبة مرتكبيه. شمول الحسبة للكثير من أعمال 
فروع الحكومة العصرية» مقارنة بين الحسبة ونظام النيابة في العصر الحاضر. 
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السياسة القضائية: مكانة القضاء. سلطة القاضي. صلة القضاء بالحكام. 
الدعاوى. أقسامها. دعاوى الحقوق. دعاوى التهم. طرق الحكم البينات. 
أقسامها. مواطتها: شهادة الرجال. شهادة النساء. شهادة الصبياث: شهادة غير 
المسلم. شهادة العدل وغيره. تحليف الشهود والتفريق بينهم. الحكم بالتواتر. 
الاستفاضة. خير الواحد. القرائن. اعتبار الرسول صََلنَهعََتَهِوَسَلَمَ وأصحابه لها. 
اليمين: مواطنها. أقسامها. التكول. اليد وأقسامها. الإقرار بالقول والكتابة. 
القيافة. الفراسة. أمثلة من فراسة مشهوري القضاة والحكام في مختلف العصور. 
القرعة وكيفيتها. مواطنها. علم القاضي. آراء العلماء فيه. ولاية المظالم. نظامها 
في الإسلام. صلتها بالقضاء. مقارنتها بما يقابلها من نظام الحكومات الحاضرة. 
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سمالله اارحمنالرحم 

نحمدك اللهم ملهم الصواب ومذلل الصعاب» ونستعينك ونستهديك» 
ونعوذبالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهدٍ الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فما له من هاد. ونصلي ونس لم على صفوةٍ الخلق وسيدٍ المرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فهذه كلمات في موضوعات من علم السياسة الشرعية» وضعتها وفق 
منهاج الدراسة للسنة الثانية من قسم إجازة القضاء الشرعي. 

واللة أسآل أن يجنبني الزلل؛ ويوفقتي إلى خير العمل» إنه سميع الدعاء 


صر 

واد /(ع4 
ال يدا 

اك 
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السياسةالمالية الشرعية 
تمهيبد 

حاجة الدولة إلى المال ليست بحاجة إلى فضل بيان؛ إذ على الدولة أن 
تقوم بما نيط بها من توطيد الأمن في ربوعهاء وتأمين البلاد من العدوان عليهاء 
ونشر الثقافة بين أبنائهاء وإصلاح طرق ل 
بين الناس فيهاء إلى غير ذلك من كل ما تق: تقتضيه الحياة فيها من غايات مادية أو 
معنوية» داخلية أو خارجية» ولا يتسنى لها القيام مبذه المهام الجسيمة إلا بالمال» 
فكان حتمًا مقضيًا على كل فرد تقله أرض الدولة وتظله سماؤها أن يساهم بجزء 
بروج ييا حي اا ربوا ا سك لجرا دن اباد و الماع 
المشتركة؛ وبذلك تتمكن الدولة من القيام بواجباتها وتحقيق غاياتهاء وجليٌ مما 
تقدّم أن الدولة 7 تقوم في هذا المضمار بعمليتين: 

الأولى: جمع المال من أفراد الرعية. الثانية: توزيعه والإنفاق منه على 
المصالح المشتركة» ومجموعهما هو السياسة المالية» فالسياسة المالية للدولة 
هى تدبير مواردٍ الدولة ومصارفها على وجه يكفل سد النفقات التى تتطلبها 
المرافق العامة والمِصالحٌ المشتركة يدون إرهاق للأقراة» ولا تضبيع لمصالحهم 
النخاصة :ولا تكون هذه السياسة غاذلة إلا إذا تيت غلى قاغدة العدالة والمساواة 
في كل من الجمع والتوزيعء أما العدالة في التحصيل فتتحقق بأمور: 

- آلا يطالب أحد يغير ما وجب عليه 

- ألا يْفْرَض على شخص إلاما يحتملّه» وتنّسع له طاقتّه» وتستدعيه 
الضرورة. 

“- أن يكون ما يؤخذ من كل شخص متناسبًا مع درجة يساره؛ بمعنى أن 
تكون الفريضة بنسبة معينة من الدخل الذي يتمتع به في ظل الدولة. 
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أما العدالة في التوزيع فتتحقق بمراعاة جميع المصالح على قدر أهميتهاء 
فلا تراعى مصلحة دون أخرىء ولا يقدم المهم على الأهم. لاوكس ولا شطط: 
ولا إفراط ولا تفريط. 

ومن تتبع الشريعة الإسلامية مصادرها ومواردهاء نصوصها ومعانيهاء كلياتها 
وجزئياتهاء يرى أنها عنيت بالشؤون المالية أيما عناية» ووضعت لها سياسة حكيمة 
رشيدة عادلة في مواردها ومصارفهاء لم تدَعٌ ناحيةً من تلك النواحي إلا وفّتها 
حقّها وأعطتها حظَّهاء وإنك لواجدٌ في كتاب الله وسُئَة رسول الله صَرَلدعَوَسَلَ 
وشماخلته لا المجديدوة من الكروة النفبية الغية أعدل الكسيوة على لاق نا 
قلناه» وصواب ما قدمناه» وفيما يلي بيان الموارد المالية الإسلامية: 

أولًا: ضريبة الأموال المنقولة: زكاة النقدين وعروض التجارة والسوائم 

انيًا: ضريبة الأرض الزراعية من الخراج والعشر ونصف العشر. 

كالتا: ضيرية الأشخاض الى تزخل من اللميينة ورهن الجرية :ولا بعد أن 
يعتبر من هذا الباب زكاة الفطر» فإنها واجبة بسبب شخص يمونه ويلي عليه غاية 
الأمر أنه لم تجر العادة بدفعها إلى بيت المال. ْ 

رابعًا: العشور وهي الرسوم التي تؤخذ على الواردات إلى البلاد الإسلامية 
والصادرات منها «الجمرك). 

خامسًا: خمس الغنائم» وخمس ما يعثر عليه من الركاز والمعادن. 

سادسًا: تركة من لا وارث له أصللاء أو لا وارث له غير أحد الزوجين: ومال 
اللقطة» وكل ما لم يعرف له مالك؛ وكل مال صولح عليه المسلمون. 

هده أبواي الآبراة العالى للذولة الأسلافية» وها كاي أعله الكداب 
والسنة كالزكاة والعشر 557 والغنائم» وثبت بعضها باجتهاد الصحابة في 
سير لضاف «الخراء والورور كل ابريتها لجكاء اصياة: وطن 
كتب الفقه. ولا تَحْسَبَنَ أن حصر الموارد المالية في هذه الأبواب الستة يقتضي 


























السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 
مع الأئمة وأولي الأمر من فرض ضريبة اقتضتها حاجة ملحَّة» فليس في نصوص 
الشريعة وقواعدها مايحرّم على ولي الأمر فرض الضرائب العادلة إذا دعت 
الحاجة إلى المال. 

وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون في باب السياسة الشرعية: أنه إذا 
احتاج الإمام إلى المال لسدٌ نفقات بعض المصالح العامة» فله فر ضُ ضريبةٍ 
على الناس يستوفي منها هذا المال0". وكل ما توصي به الشريعة الحكامً والأئمة 
ألايرهقوا الرعية بفرض ضرائبّ لا حاجة إليها ولا تتطلبها المصالح العامة, 
وسنقتصر في بحث هذه الأبواب على ما تتّضح به عدالةٌ السياسة المالية الشرعية 
في مواردها ومصارفها. 


صر 

ورد./ لعفي 
الح يا 

يل 


(١)[لم‏ نقف عليه في تبصرة الحكام. تحقيق]. 
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اساس وضع الضرائب 

الضريبة: فريضة من المال تجبيها الدولة أو السلطات المحلية من رعيتها 
القاطنين في ديارها على قدر يسار كل مكلف لتمكينها من أداء المرافق العامة 
التي تضطلع بها. 

وللباحثين في أساس فرض الضريبة رأيان: 

الرأي الأول مبنقٌ على نظرية العقد الاجتماعي في نشأة الدولة؛ وحاصل 
هذه النظرية أن البشر عندما اعتزموا نبذ العزلة والاستعاضة عنها بعيشة الجماعة» 
تعاقلوا على أن يغازك كل فروعى قنيظ من انسقلالة الفظاري» وبدائب من بفرياته 
الطبيعية» وعهد الفرد بما تنازل عنه إلى هيئة حاكمة» وأساس الضريبة عند هو لاء 
تراضي الأفراد وتعاقدهم على أن يؤدّيّ كلّ واحد منهم للحكومة جزءًا من ماله 
في مقابلة قيامها بحماية الأجزاء الباقية وتمتعه بماله وحقوقه في ظل هذه الحماية» 
فالضريبةٌ في رأي هؤلاء معاوضة أساسها التراضيء واختلفوا في التكييف القانوني 
لهذا العقد. فصوّره بعضُهم بأنه عقد بيع» فالفرد يشتري من الدولة بجزء من ماله 
المتاع بسائر أمواله والأمن عليها. 

ورأى فريق آخر أنه عقد إجارة» فإن الدولة تصطنع خدماتٍ ومرافقٌ للرعية» 
والرعية تدفع إليها الضريبة أجر هذه الأعمال. 

وثالث يرى أنها عقد تأمين؛ فالشخص عندما يدفع الضريبة يؤمّن بقسط من 
ماله على باقيه. 

وقد فتّد العلماء هذا التصويرٌ فى وجوهه الثلانث» فإن المبادلة كما يفهمها 
الناس ويتعاملون بها لا تكون إلا بموازنة البدلين» هذا ما يشهد به الحسٌ» ويقضي 
به العقل والطبع. والموازنة بين الضريبة التي هي أجرة أو ثمن وبين الخدمة التي 
تؤديها الدولة» هذه الموازنة متعذرة أو مستحيلة؛ إذ كيف نقيس مقدار النفع الذي 
يجنيه كل فرد من مرافقٌ غير قابلةٍ للتجزتة كصون النظام العام؛ أو بث الأمن في 
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ربوع الدولة» أو من مرافقٌ غير ظاهرة النّفع المباشر لدافع الضريبة كالتمثيل 
السياسيء على أن تطبيق هذا التصوير يفضي إلى أفدّح الظلم» فإن الطبقات 
الفقيرة أشد افقانا إلى ختدمات اللدولةو أكفر اتعقاهًا بموانقواسة الطفات العدية: 
فنظرية البدل أو الإجارة تقتضي منطقيًا أن يحمل الفقير عبنًا من الضريبة أكبر من 
الغنىء وأمَّا تصويره عقد تأمين فخطأ من قبل أنه لو كان كذلك لكانت كل مهمة 
الدولةعبيافة الأعروع والاى علن لاف ولاك لإنياكها سمل عق اسستفانت 
الأمن وحماية الأفراد تقوم بخدمات أخرى مادية ومعنوية» وأيضًا فإن عقدَ 
التأمين يقتضي التعويض عند وقوع الضَّرر بالمؤمّن» والدولة وإن كانت تقومٌ 
بزجر الجاني وعقابه وتعمل لصون الأمنء فإها لا تلتزم بتعويض المجني عليه 
بحال من الأحوال. 

الرأي الثاني: أن أساس فرض الضريبة ما للحكومة بمقتضى وظيفتها 
من الولاية العامة التي تخولها حق إلزام الأفراد بدفع جزء من مالهم لتقوم 
بمصالحهم؛ فالضريبة في رأي هؤلاء فرض إلزامي تفرضه الدولة على الأفراد بما 
لها من السلطان الذي كسبته بالتزامها تدبير المصالح العامة. 

وقد تبين مما تقدّم أنه لا خلافّ في أن الأفراد ملزمون بدفع الضريبة» 
وإنما الخلاف في منشأ اللزوم؛ فعلى الرأي الأول المنشأً التزام الشخص في 
نظير قيام الحكومة بمصالحه وحماية ماله» وعلى الرأي الثاني منشاً هذا اللزوم 
إلزام الحكومة بما لها من السلطان باعتبارها مسؤولة عن تأمين الأفراد وتدبير 
مصالحهم. وأيًّا ما كان فالحكومة لها حق جباية الضريبة من الأفراد» ولا أثر لهذا 
الخلاف. 

أما أساس وضع الضرائبٍ في الشريعة الإسلامية فيتبين ٠‏ من استقراء حكمة 
تشريع الموارد المالية التي نطق بها القرآن» وحدّثتنا بها السّنة وجرت على 
ألسنة المجتهدين حين استنبطوا مالم يَرِدْ في الكتاب ولم تَرِدُْ به سَنَةء والذي 
يؤخذ من النصوص الواردة في شأن الموارد المالية ووجهة النظر التي أبانها كبار 
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الصحابة في اجتهادهم وشوراهم. أن الأساس الذي نيت عليه هذه الموارد هو 
توفير ما تتطلبه المصالح العامة من النفقات» وتأمين أرباب الأموال على أنفسهم 
مالي وح بتري يشاتيا بر قار تجار قاد 
أسس تننظم رعاية كل المصالح وة 9 لو ا ار اا 
واجبات أَلِمَ بها الأفراد في نظير حقوق ي: يتمتعون بهاء وإليك نبذة مما ورد في كل 
باب من أبواب الإيرادات المالية تكشف النقاب عن الأسس التى بُنِيّت عليها هذه 
ل ْ 

ففي الزكاة يقول الله تعالى: خُدْ مِن أَمولِهمَ صَدَ صَدَقَة قَةَ تُطْهَرُهُم وَُرَكِيهِم 
بها وصَلٍ عَلَهم إن إِنَّ صَلَّوتَكَ ب سحن لَهُم 4 [التوية ٠:‏ ويقول: 9 وَألذِينَ 
ف أَمَوَلِهِم حَقَّ مه مَعْلَوم © لَلسَايلٍ وَلْمَحْرُومٍ 4 [المعارج: 5 "1 ويقول في 
مصارف الزكاة: :8 0 لصَّدَقَتُ لِلُْمَرَاءِ وَآلْمَسَكِينٍ وَالْعَدِيِلِينَ عَلَيّهَا وَآلْمُوََة 
فُُوبُُمْ وَف اَلَقَابٍ وَالْعرِمِينَ وَف سَبِيل أله وَبْن ألسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِنَ أله وله 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 [التوية: +٠‏ فنك هذه الأناكا أن الركاة نا فرقيت لأفور: 

)١(‏ سد خلة المحتاجين من الفقراء والمساكين. 

)١(‏ حماية الأغنياء وتأمينهم على أنفسهم وأموالهم من أضغان المعوزين 
وأطماعهم؛ لأن المحاويج إذا لم يكن لهم من مالٍ ذوي اليسار نصيبٌء كانوا 
خطرًا عليهم وعلى أموالهم. 

(؟) صون المجتمع» وحفظ كيانه» وتحقيق التعاون والتساند بين جميع 
أفراده. ففي الزكاة تطهير النفس من دنس الشح والبخل والطمع والدناءة 
والقسوة على الفقراء والبائسين» وما يتصل بذلك من الرذائل» وفيها تزكية النفس 
وتنميتهاء وغرس الخلق الفاضل فيهاء وتعويدها على السحاء والكرم والمروءة 
وعلو الهمة» وبالجملة فإنها تحيي في النفس أصول الفضائل» وتستأصل منها 
شأفة الرذائل. 
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(5) تمكن الدولة من إنشاء وصيانة المرافق العامة التي يستغلها الأغنياء في 
سبيل تزكية أموالهم وتنميتها والمحافظة عليها. 

(5) وني الضَّرف إلى المؤلفة قلو.هم رجاء تأييدهم واتقاء كيدهم, وإلى 
الغزاة في سبيل الله المقاتلين للأعداء والذائدين عن الدين والوطن ما يوحي بأن 
من أغراض الزكاة تمكينَ الحكام من القيام بما عهد إليهم من الدفاع عن العقيدة» 
والدعوة إليها بالترغيب في الإسلام من طريق نشر محاسنه؛ ومقاومة الدعاية ضده 

بدحض الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام. 

(7) وفي فكٌ الرقاب منها إزاحة لكابوس الرق عنهم وإعادة لنعمة الحرية 
عليهم» وفي قضاء دين المدين العاجز عن الوفاء حتى لا تضيعٌ الثقة بين المتداينين 
ويبقى التعاون بين الأفراد وني ذلك توجيه للأئمة أن يرقوا بالمجتمع إلى مستوى 
يتذوق الكل ذ فيه طعمٌ الحرية؛ ويشعرون بالعزة والكرامة النفسية» فإن الرق إهدارٌ 
للأدفيةه الذي عد باللول ودل بالنهان. 

والجزية وجبت على غير المسلمين كما وجبت الزكاة على المسلمين في 
مقابل تمتعهم بحقوقهم وأمانهم على أنفسهم وأموالهم ؛ لأن أهلّ الكتاب استفادوا 
بعقد الذمة أنيكون لهم ماللمسلمين » فهم ينتفعون بمرافق الدولة العامة كما ينتفع 
المسلمونء ثم هم لا تجبٌ عليهم الزكاة الواجبة على المسلمين؛ لأنها وجبت 
على وجه العبادة وهم ليسوا أهلًا لها لعدم الإسلام» فأوجب الله عليهم الجزية 
بدلا من الزكاة الواجبة على المؤمنين؛ ولهذا تسقط الجزية بالإسلام» فهي كسائر 
المواردٍ الإسلامية واجبة في نظير حق, يدل على ذلك أن أبا عبيدة بعدما صالح 
أهل الشام وجبى منهم الجزية والخراج. ثم بلغه أن الروم قد جمعوا له» واشتد 
الأمر عليه وعلى المسلمين» كتب إلى الولاة الذين خلفهم في المدن أن يردوا إلى 
أهلها ما بي منهم» وطلب منهم أن يقولوا لهم: «إنما رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه 
قد بلغنا ما جَمِعَ لنامن الجموعء وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم. وَإِنَا لا 


للُْجُتتتتتب 
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نقدر على ذلكء ورددنا عليكم ما أخذنا منكم. ونحن على الشرط وما كتبنا بيننا 
وبينكم إن نصرنا الله عليهم)”". 
وأما الخراج» فقد ضرب على الأرض التي أد قِرّ الكافر عليها وتركت في يده. 
كما وجب العشر ونصفه في الخارج من أرض المسلم» وجبت كلها بصفة المؤنة 
للأرضء فإن مؤنة الشيء ما به بقاؤه؛ وبقاء الأرض بأيدي ملاكها يستغلونها 
وينتفعون بها موقوف على جهود عظيمة تقوم بها هيئنات شتى» فالجيوش وظيفتها 
دفع العدوان على أرض الوطنء ومنع العدو من الاستيلاء عليهاء وفي ذلك بقاؤها 
على أملاك أرباءهاء وصلاحيتها للزراعة والاستثمار مرهون بشق الأنهار. وتعبيد 
الطرقء. وبناء الجسورء ثم هم لا ينتفعون بما تخرجه إذا لم تعين الدولة من 
اماي ات لسن اريس لاسو ويصوة لظام ريا ادهل البيدات 
مسخرةٌ لمنفعة أربابٍ الأملاك وجب أن تكون كفايتهم ونفقاتهم في غلات 
الأرض وخراجها. قال في كشف الأسرار بيانًا لكون كل من العشر والخراج 
يجب مؤنة للأرض: «لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى الحين الموعود. 
وسبب بقائه هو الأرضء فإن القوت منها يخرج فوجب العشر والخراج عمارة 
لها ونفقة عليهاء كما وجب على الملّاك مؤنةٌ عبيدهم ودوابهم وعمارة دورهم 
وعمارة الأراضي وبقاؤها بجماعة المسلمين؛ لأنهم يذبون عن الدار ويصونوتها 
عن الأعداء» فوجب الخراج للمقاتلة كفاية لهم ليتمكنوا من إقامة النصرة» 
والعشر للمحتاجين كفاية لهم؛ لأنهم هم الذابون عن حريم الإسلام معنّى» كما 
قال عَلَنآتَكع يوم بدر: ”إنما تنصرون بضعفائكم'”". فكان الصرف إليهم صرفًا 
إلى الأرض وإنفاقًا عليها»””". 


)١(‏ [الخراج لأبي يوسف ص ١97‏ . تحقيق]. 

(؟)[أخرجه أبوداود 5 / 5 رقم 15915» والترمذي 5/ 7١5‏ رقم 17١7‏ والنسائي 5/ 55 رقم 311/9 
وأحمد ؟/ ٠١‏ رقم .1١1/7١‏ تحقيق]. 

(") [كشف الأسرار 7/ 05". تحقيق]. 
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والعشور التى تؤخذ في البلاد الإسلامية على عروض التجارة الواردة إليها 
والفيناووة متها الساسيها قادل المحافاتة المححاكلة بينها وبين غير ها من البلذاذ: 
والمساواة بين التجار وأموالهم في المعاملة بالبلاد الإسلامية وغيرهاء فقد كتب 
أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يقول: «إن تجارًا من قِبّلنا من المسلمين 
يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر)» فكتب إليه عمر: «خذ أنت منهم كما 
يأخذون من تجار المسلمين» وخذ من أهل الذمة نصف العشر)0". 

وأمّا الغنيمة التي يحرزها المسلمون بالقتال» فقد فرض الله خمسها لمصلحة 
عامة بينتها آية الأنفال: ( وَأعَْمُوَا نا غَنَِكُم ّن شَئْء فَأَنَ ِل ُحْسَهُء 4 الآية 
[الأنفال: »]4١‏ وفي تخصيص هذا الخمس لمن سمى الله رعاية للمصلحة العامة 
وتزكية لنصيب الغانمين حتى لا يحقد عليهم الضعفاء والمحاويج. 

وما يؤخذ من الركاز في المعادن يصرف في مصارف الزكاة التي مرجعها إلى 
الععنايعة العامة كبا علميت. ْ 

وأما أخمذ كل مال لا وارث له ومال اللقطة؛ ومالٍ لا يعرف له مالك؛ 
فأساسه أن العُرم بالعّنم وأن كل مال لا يستحقه مالك خاصء فالمصلحة العامة 
أن وده كه نم الا بيع قنقه وله مط اتانقه ل ريض مال المسالدية: 

وهكذا ترى أن أساس - جميع الموارد الإسلامية هو تكوين مالٍ للدولة 
تتمكن به من الوفاء بتعهداتهاء والقيام بواجباتها لمنفعة العامة ومصلحة الجميع. 


3 
02 [ 039 
ال ني 
0 


(1)[الخراج ص5 .١4‏ تحقيق]. 
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ما يجوز فرضه وما لا يجور 

جباية الضرائب من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم؛ وحرمان لهم 
من التمتع به وهذا الحرمان إنما رخص فيه لأن الضرورة قضت به؛ إذ لا يمكن 
القيام بالمصالح العامة بدونه. 

وبماأن الفبزورات تقدر بقدرهاء يجب ألا يتجاوز بالضريبة القدر 
الضروريء وأن يراعى في تقديرها وطرائق تحصيلها ما يخفف وقعها؛ ولذلك 
وضع علماء الاقتصاد في العصور الحديثة قواعدَ للضرائب أصبحت المقياس 
الذي تقاس به صلاحية الضريبة» وسلامة النظام المالي برمته» وسميت دستور 
الضرائب 

القاعدة الآولى: العدالة» وهي أن يكون اشتراك كل مكلف في نفقات الدولة 
متناسبًا مع يساره أي بنسبة الدخل الذي يت يتمتع به في ظل الدولة .الثانية: اليقين» 
ومعناها أن الضريبة التي تفرض على كل فرد يجب أن تكون واضحةً معلومةً حقّ 
العلم من حيث موعد الدفع» وكيفيته» ومقدار ما يدفع بحيث لا ينفذ إلى شيء 
من ذلك شك. 

العالعة» الملاءمة: ومعناها أن الضريبة يجب آلا تجبى إلا أكدر الكوقات 
ملاءمة للمكلفء وبالكيفية المتيسرة له أكثر من غيرها. 

الرابعة: الاقتصاد» ومعناها الاقتصاد في نفقات الجباية» فتفضل الضرائب 
لحي نكا لساك يا حها لدي الصو نيا لني كار لمدارت جا ينها نح كود 
الفرق بين ما يخرج من خزائن المكلفين وما يدخل في خزائن الدولة أقل فرق 
مستطاعء وإلى هذه القواعدٍ الأربعة أضاف بعض العلماء ء قواعدَ أخرى؛ بعضها 
متفرع عنهاء وبعضها مكمل لها. 

وأهم هذه القواعد أن كل ضريبة يجب ألا تقعٌ إلا على الدخل لا على رأس 
المال» وعلى صافي الدخل لا على جملة الناتج لتكون الضريبة من ثمرة المال» 


(الاسجيمجلجتتب 
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ولااتكون من عوامل نقص أصله. حتى قال بعضهم: ١ما‏ يؤخذ من الثمرة ضريبة» 
وما نامو الأصل سالب وقني )وو أن القبر اب عب الاتيننى الدقل 
الضرووى لنحية الكلت» فالحد الآدى للمعيعة بحي أن تعن من كل تعليك: 
ومنها وهو مكمل لشرط العدالة ألا تبلغ الضرائب من الجسامة حدًا يغري الثروة 
بالهروب والاختفاء» وألا: تستغرق الضريبة كل الدخل حتى لا يشعر المكلف بأنه 
إنما يعمل لغيره فيقل نشاطه. 

والناظر في الضرائب الإسلامية يتبين أن هذه القواعدَ متحققة فيهاء فإنها 
مشروطة بشروط اقتصادية عادلة روعي فيها التوفيق بين مصالح الأفراد الخاصة 
والمصلحة العامة» فقاعدة العدالة مراعاةً في جميع الموارد الإسلامية» ففي الزكاة 
والعشرة وتضف العشر الواجب عقدا رسي لا فرق ببق مال ومال» ولافرد 
وقوف قمااموق التسناب هتوه ونا را لضا بدي حا بي لرالس بابب جني 
وفي الجزية لا يؤخذ من أحد إلا ما يناسب ماليته ودرجة يساره. وفي الخراج يجب 
أن يُراعى ما تخرجه الأرض وما يطيقه أهلها. 

روى القاضي أبو يوسف عن عمرو بن ميمون قال: (بعث عمر رَعَلَدْعَنَُ 
عدت و ياد هس روا نا بع عدا ىال د هن نادم 
فأتياه» فسألهما: كيف وضعتما على الأرض؟ لعلكما كلفتما أهل أرضكما ما 
لاايطيقون. فقال حذيفة: لقد تركت فضلا» وقال عثمان: لقد تركت الضعف 
ولو شئت عت لآخذته. فقال عمر عند ذلك: أما والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق 
َأَدعنهُْ لا يفتقرون إلى أمير بعدي)0©. 

وكذلك روعي في الموارد الإسلامية أن يكون مقدار الواجب وموعد الدفع 
وكيفيته معلومًا يقِينًا لا ينسرب إليه شكء ألا ترى أن الشارع جعل موعد أداء 
الواجب حين يحول الحول على المال في الزكاة والخراج» وعلى الشخص في 


([الفراع من20 محتيق ]1 
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الجزية ويوم الحصاد في العشر ونصفه. وجعل الأداء موكولا إلى رب المال في 
الأموال الباطنة؛ لآن في عدها على صاحبها واستقصائها حرجا وإضرارًا به» فوكل 
إليه أداءها بوازع من دينه» وجعل لولاة الأمور تحصيل سائر الأموال لصرفها في 
مصارفها على أن يراعوا في التحصيل ما يقضي به الرفق والعدل. 

قال القاضي أبو يوسف في كتاب «الخراج» يخاطب أمير المؤمنين هارون 
الرشيد: «وتقدم إلى من وليت ألا يكون عسوفًا لأهل عمله؛ ولا محتقرًا لهم» 
ولا مستخفا هم» ولكن يلبس لهم جلبابًا من اللين يشوبه بطرف من الشدة 
والاستقصاء من غير أن يظلموا أو يحملوا ما لا يجب عليهم»)7". 

وأما الملاءمة والاقتصاد فتقتضيهما المصلحة العامة التي يترسمها الشارع 
وينشدها أينما وجدت. فإن تعاليم الإسلام تقضي بالتوفيق بين مصالح الأفراد 
ومصالح الدولة بما يتيسر لذلك من أسبابء وفي هذين الشرطين هذا التوفيق 
المنشودء والشروط التكميلية التى أضافها بعض العلماء إلى هذه القواعد تجدها 
أيضًا متحققة قيما جاءبه النشريع الإسلامي: فاشتراط أن تكون الغصريبة في ثماء 
المال وثمرته» وبعبارة أخرى في صافي الدخل لاني أصل المال» هذا الشرط مراعى 
في كل الموارد الإسلامية» فمن شروط الزكاة أن يكون المال الذي تجب فيه ناميّاء 
وأن يحول عليه الحول؛ لأن ذلك مظنة إنتاجه وإثماره» ومظنة لأن يكون أداء 
الزكاة من ثمرته لا من أصله. 

ولا يجبى الخراج إلا من أرض أمكن زرعهاء بل قال الإمام مالك بن أنس 
صََلَدُعَنهُ: «لا يجبى إلا من أرض مزروعة:؛ أما إذا ترك زرعها ولو مختارا فلا يؤخذ 
منها الخراج كما سيأتي”"» وإنما شرط زرعها أو إمكان زرعها لتكون الضريبة من 
ثمرتها ونماتهاء وفي العشر أو نصف العشر الواجب من نفس الثمرة» والمقصود 


(1) [الخراج ص١7١.‏ تحقيق]. 
(1) [المنتقى شرح الموطأ */ 5 الأحكام السلطانية للماوردي 777. تحقيق]. 


'الستّججكتتا 
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من هذه الشرائط ألا يرهق صاحب المالء وأن تكون الضريبة من ثمرة ماله لا من 
أصله. 

ولما كان أهم مقاصدٍ الإسلام الإصلاحية هداية الناس إلى العدل والفصل 
في أمر المال ليكفي الناس شر ذلة الفقر» تتابع الخلفاء والآمراء والعلماء على 
نصح العمال بالرفق بالرعية في جباية الأموال وتحصيلهاء وقد سمعت آنفا ما قاله 
عمر بن الخطاب لعامليّه: حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. وقرأت خطاب 
أبي يوسف لأمير المؤمنين هارون الرشيد» وكتب الحجاج إلى عبد الله بن مروان 
يستأذنه أخذ الفضل من أموال السواد. فمنعه من ذلك». وكتب إليه: «لا تكن على 
درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروكء وأبق لهم لحومًا يعقدون 
بيبا شونا وكني عير بق فيد العزيز إلى أحد فماله المالتية: إن محمد 
اَعَد هوسَزَرٌ بحت هادي و 0" 

وقد كان العدل في الضرائب الإسلامية وإحاطتها بالشرائط الاقتصادية من 
أقوى الأسباب التي ساعدت المسلمين على فتح البلدان وتثبيت أقدامهم فيما 
فتحوه. وجمعت حولهم قلوب رعاياهم؛ لأن الفرس والرومان كانوا قد أرهقوا 
الناس بالضرائب الفادحة» وحمّّلوهم فوق ما يطيقون, ولم ينصفوا مالكا ولا 
زارعاء وفيما دار بين أبي عبيدة وأهل الشام لما أمر أن يرد عليهم ما جُبِيٍ منهم» 
مَرَجِوًا اله للمسلمين»دليل على ماكانت تكنه صضدورخي» وها كانت ترهقهم 
به الإمبراطورية الرومانية» وعلى أن المسلمين أنقذوهم. وخففوا عنهم هذا 


الإرهاق. 


)١(‏ [الأحكام السلطانية للماوردي ص١77.‏ تحقيق]. 
(0) [الخراج ص 5 5 ١ء‏ البداية والنهاية 9/ 71. تحقيق]. 
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تنقسم الموارد المالية التي يتكون منها إيراد بيت مال المسلمين إلى قسمين: 
موارد دورية يجبى منها الإيراد في مواعيدَ معينة من السنة» وهي: الزكاة» والخراج» 
والعشرء والجزية» وموارد غير دورية ليس لجبايتها وقت معين؛ لأن أسبابها غير 
متكررة» لا تدور بدوران الزمن» بل تكون جبايتها مرهونة بوقت وجود أسبايهاء 
وهي: الجمارك» والغنائم» والفيء. والمعادن, والركاز» والتركات التي لا وارث 
لها ومال اللقطة» وكل مال لم يعرف له مستحق معين» وهذا التقسيم يشبه التقسيم 
الحديث لموارد الدولة» فإنهم قسموها إلى قسمين أيضًا: موارد عادية» وهي التي 
من شأنها أن تتكرر وتتجدد في مواقيتَ متوالية كضريبة الأرض الزراعية وعوائد 
الأملاك» وموارد غير عادية» وهى التى لا ثكررء بل تجب في مواعيدٌ غير منتظمة» 
وقد تدعو إلنها الشبرو ومن وق لآخر ابد ا معب وق ثلقاك القولله وين أيقلة 
هذا القسم عندهم الآملاك التي تؤول إلى الدولة لانقطاع الوارث. 

وسنبين فيما يلي ما شرعه الإسلام في كل مورد من الموارد السالفة» مكتفين 
ببيان النظريات العامة والأحكام الكلية تاركين التفاصيل والتفاريع لمواضعها من 
كتب الفقه. 
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الزكاة 

لصي سا ار برت اتيت ري ويا واي 
ل خُذَ مِنْ أَموَلِهِمَ صَدَ صَدَقَةٌ تُطَهَرَْهُمْ وَتُرَكْيهِم يها 4 [التوبة: ١‏ 0 

كوا الزاكرة 4[العرة 3#]ءو قوله: “لز فإ تانبو وأقائرا الكلدرة ها 
يي ل ال 
قررت فرضيتهاء وفسرت المجمل من آياتها» وأبانت حكمها والسر في تشريعها 
ففي حديث قواعدٍ الإسلام عد إيتاء الزكاة من الدعائم الخمس التي بِنِيَ عليها 
الإسلام» وفي حديث أنس بن مالك وَوََزَيهَعَنهُ قال: ”أتى رجل من بني تميم رسول 
الله صََََدعَََهوسََءَ فقال: يا رسول الله. إن ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة: 
فأخبرني كيف أصنع؟ وكيف أنفق؟ فقال رسول الله صَتَعوسَد: تخرج الزكاة 
بو نابت لإنها طهر لوايرك :و تصيل ترا رلك تعر فاحل المبيكين والجتار 
والسائل»”"»؛ وقد جاءت السنة ببيان النصاب الذي به يعتبر الممول غنيًا مكلفا 
و ل ل ا ل : أشهر 
ما ورد في ذلك كتابه هسه إلى عمرو بن حزه”" 

والزكاة أنواع ثلاث: زكاة الأموال وتشمل الذهب والفضة وعروض 
التجارة والسوائم» وزكاة الزروع والثمار» وصدقة الفطرء أما زكاة الزروع والثمار 
بصفة كونها مؤنة؛ ولذا لا يختلف العلماء العو ب انك ا الصبي 
ومَنْ في معناه» وأما صدقة الفطر فهي وإن كانت عبادة» إلا أن فيها معنى المؤنة؛ 
لقوله يليه وسار : «أدوا عمن تمونون نصف صاع فخ جر ّ 00 الحديث» 
)١(‏ [أخرجه أحمد /١9‏ 87” رقم 17744» والطبراني في الأوسط // 78 رقم .68٠07‏ تحقيق]. 
(7) [أخرجه عبد الرزاق 4/ 5 رقم 57/97» والحاكم /١‏ 007 رقم »١5417‏ وابن حبان 50١ /١5‏ رقم 
او ل م ل اا . تحقيق]. 


(*) [أخرجه الدارقطني (/ 517 رقم 27037 بلفظ: عن ابن عمر قال: (أمر رسول الله صَآلدَدعَكَووْسَرٌ 
بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون» . وقال: "رفعه القاسم وليس بقوي. والصواب 


ايخ ا<” ”تت أن 
الاتتتتلطكا 


























السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 


وتعلينق اليحكر بالمقنق يؤذة نعلية ماميه الأشعفاق» ولآن فيهبا معنى الموّنة 
لم يشترط فيها الأهلية الكاملة» فتجب في مال الصبي متى بلغ نصابًاء أما زكاة 
الأموالء فيقول الحنفية: إنها عبادة محضة”"» ولأنها كذلك لا تجب في مال 
الصبي والمجنون لعدم التكليف كما لا تجب عليهما الصلاة ة اتفاقاء ويرى الأئمة 
الثلاثة”" أنها ليست عبادة محضة؛ يل هي حقٌ مالي تعلق بها حل العبد على ما 
يشير إليه قوله تعالى: ١‏ وَلِينَ ق أَمْولِهمْ حَقٌ مَعلُومٌ © لِلسَآبلٍ وَالْمَحْرُومٍ » 
[المعارج: 255 75]» وقوله في مصارفها: 8 إِنّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلَفُقَرَآاءِ © [التوبة: »]+١‏ 
وأصل اللام للاختصاص؛ فإذا دخلت على من هو من أهل الاستحقاق أفادت 
الملك» وعن هذا قالوا بوجوبها في مال الصبي والمجنون؛ اعتبارًا بسائر الحقوق 
المالية التي تجب في مالهما كمهور النساءء ونفقة العبيد» والدواب» والعشرء 
والخراج» والخلاف مبسوط في كتب الفقه» فلا نطيل بذكره. 

ثم لكل نوع من أنواع المال نصاب: فنصاب الذهب” '؟عشرؤن ديناراء 
ونصاب الفضة مائتا درهم» وعروض التجارة تَقَوّم بأحدهماء ونصاب الإبل 
السائمة خمس. والغنم أربعونء والبقر والجاموس ثلاثون» وسيأتي عند الكلام 
على العشر بيان نصاب الزروع والثمار. 

وقد اعتبر الشارع النصاب الذي بَينَا مناط الغنى واليسارء فما دونه عفو لا 
يؤخذ منه زكاة» وشرط لاستحقاق الزكاة من كل نصاب من هذه الأموال شرائط 
كلها ترجع إلى زيادة اليسار وتوفير النماء؛ حتى تكون الزكاة من ثمرة المال لا 
من أصلهء وحتى لا تأتي عليه الصدقة» فمن ذلك أنه شرط في المال المزكى أن 


موقوف". وأخرجه البخاري (7/ 211١‏ رقم )١191١‏ بلفظ: ”فرض النبي صَيَلنَهءَيَدوسَمَ صدقة الفطر -أو 
قال: رمضان- على الذكرء والأنثى. والحرء والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير». فعدل الناس به 
نصف صاع من بر. تحقيق]. 

.] وتبيين الحقائق ص١١ ”7. تحقيق‎ »١55 /7 المبسوط‎ )١( 

)١(‏ [شرح الرسالة /١‏ "50» والحاوي / 107-157» والشرح الكبير ا/ .١6١‏ تحقيق]. 

(9) [ني الأصل: فنصاب الزكاة. تحقيق]. 
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ون نامتاناعلى سس أن كوف قاركة للريادة وعدا لبا وزاك أكان هذا بأصضل 
الخلقة كالنقود أم بإعداد مالكه كعروض التجارة» ومن ذلك اشتراطه حولان 
الحول؛ لآنه لما لم يمكن تعلق الوجوب بحقيقة النماء لخفائه واضطرابه وإمكان 
الجحود والإنكار فيه» كان لا بد من تقدير مدة تكون مظنة للنماء غالبّاء وأقل مدة 
لهذا عادة هي الحول؛ ولذا قال صََِنَََُنَهوَسَل: ”لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
العدول)"27 و لمن فيدما قدناء |8 القماء في الشراكم اهن وَالدّرٌ والفسل»وق 
غيرها بزيادة قيم السلع» والحول مظنة لذلك؛ لاشتماله على الفصول الأربعة» 
ولذلك تأثير في تغير الأسعار واختلاف الرغبات» وتأثير اختلاف الفصول في 
السّمَن والدَّرٌ والنسل ظاهر لا يحتاج إلى بيان» وكذلك اشترط الشارع أن يكون 
النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية؛ لأن القدر المعد لسدٌ هذه الحاجات لا 
يتحقق به يسار ولا يستغل» وفي الأخذ منه إجحاف به وإعنات له. 

واشترط في الماشية أن تكون سائمة ترعى الكلاً في أكثر السنة؛ لأنه بالسوم 
تقل مؤنتهاء ويتوفر دَرّها ونسلهاء فيكون أداء الزكاة من نمائهاء ثم إن المقدار 
المفروض أداؤه زكاة لهذه الأموال منه مقرر منه نسبيء فالمقرر زكاة السوائم» 
ففي خمس من الإبل شاة» وفي العشر شاتانء وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» 
وف أربعين مسن أو مسنة» وفي أربعين شاة شاة» وني مائة وإحدى وعشرين شاتان 
...إلى آخر المنصوص عليه في كل نوع منهاء والنسبي زكاة الأموال والزروع» 
ففي الذهب والفضة وما يقوم هما من عروض التجارة ربع العشرء وفي الزروع 
والثمار نصف العشر إذا احتمل المالك مؤنة سقيها بأن سقيت بالروافع والعشر 
إذا لم يحتمل مؤنة سقيها كما لو سقيت بالمطر. ومن هذا يتبين أن الشارع راعى 
في الزكاة وشرائط استحقاقها ومقدار المستحق منها ما يتفق ودستور الضرائب» 
ومايوفق بين مصلحة المالك والمصلحة العامة. 


2101/47 رقم‎ ١١ / وابن ماجه‎ »515١ رقم‎ ١5 /” [أخرجه أبو داود ”/ 4؟ رقم “/161» والترمذي‎ )١( 


والدارقطني ”/ /551 رقم /18/1. تحقيق]. 
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ولعلك تقول: قد سبق أن علماء الاقتصاد يوجبون أن توضع الضريبة على 
صافي الدخل لا على جملة الناتج ولا على رأس المال ولكنّ الشريعة الإسلامية 
أوجبت ربع عشر كل المال المملوك للمكلف. سواء في ذلك رأس المال وثمرته 
المستفادة في أثناء الحول» فكيف يقال مع ذلك: إن الشريعة راعت في الزكاة ما 
يتفق وقواعد الاقتصاد. 

ولدحض هذه الشبهة نقول: الغاية متحدة» والاختلاف في الوسيلة الموصلة 
إلى هذه الغاية» ولا عبرة باختلاف الطرق والوسائل إذا اتحدت الغايات 
والمقاصدء بيان ذلك أن الغرض من جعل الضريبة على صافي الدخل إعفاء الحد 
الأدنى للمعيشة من الضريبة وعدم المساس برأس المالء وألا يرهق المكلف 
بضريبة تستأصل كل الغلة أو تستنفد أكثرهاء وهذا بعينه ما قصد إليه الشارع 
الحكيم بفرض ضريبة يسيرة من جملة الأصل والربح في مال نام مر عليه عام 
كامل يستغل غير مرة؛ والمشاهد أن المال في يد التاجر يقلبه في الأسواق ويشتري 
به السلع ويبيعها طيلة عام يربح في الأحوال العادية مثله» وإذن فالمفروض فيه 
شرعا جزء يسير يخرج من صافي الربح قطعًاء والمفروض أن الأمم التي تضع 
الضرائب على أساس الدخل ترفع النسبة إلى أضعاف أضعاف نسبة الزكاة» فمآل 
الأمر أن غاية الجميع تحقيق العدالة بألا يقتطع من رأس المال شيء حتى لا 
تأكله الصدقة:. فرأى علماء المالية أن أوضح المسالك إلى ذلك أن ينظر إلى 
ما عضي عن المماين برأس المالء ولا شك في استقامة هذا 
السبيلء إلا أنه عند التنفيذ والجباية نصطدم بعقبات وعراقيل يصعب تذليلهاء فإن 
ذلك يستدعي إحصاءً دقيقًا لا يتيسر لكثير من الخاصة فضلا عن العامة. 

لذلك سلكت الشريعة سبيلًا سويًا لاعوج فيه ولا أَمْنّاه فجعلت المفروض 
نسبة ضئيلة من جملة المال المملوك» وهو ظاهر منضبط لا حرج في العلم به 
والعادة قاضية بأن هذا القدر يخرج من النماء» وهو بالنسبة إليه قليل غالبًا. 
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الخراج 

الخراجٌ في لغة العرب: الكِرَاء والغلة» ومنه قوله صَرَلنَءَلَووسَ: ”الخراج 
الاي ا ل ا لمر ل ري ل 
تَسَكَلْوُمْ حَرْجَا فَحَرَاجُ رد بَكَ خَيْرُ 4 [المؤمنون: 77]» وقوله: 9 فَهَلُ تَجْعَلُ لَكَ 
يها ع أن تجعل بَيتدا تزه سَدَّا ‏ [الكهف: 4 والمقصود به هنا ما وضع 
على وقات الأرض م قوق ١‏ تؤدى عنهاء و ذلك أن الآرفى الزراعية مم يه 
الضريبة الموضوعة عليها نوعان: 

أرض يجب فيها عشر ما يخرج منها أو نصف عشره؛ وتسمى أرضًا عشرية. 

وأرض يجب فيها مقدار معين من المال يوظف عليها باعتبار مساحتها 
أو الخارج منهاء وتسمى أرضًا خراجية» وما يؤخذ منها خراج. فإن كان تقديره 
باعتبار المساحة فهو المسمى خراج وظيفة» وإن كان تقديره باعتبار الخارج فهو 
المسمى خراج مقاسمة. 

ومنشأً التقسيم إلى عشرية وخراجية اختلاف صفة اليد الموضوعة على 
الأرض وقت فرض الضريبة» فإن كانت اليد التي عليها في مبدأ فرض الضريبة يد 
مسلم كانت عشرية؛ لأنه مخاطب بقوله تعالى: «! وَدَانُوأْ حَقَُ يوم حَضَادِوء * 
[الأنعام: »]14١‏ وقد جاء في السنة بيان هذا الحق بقوله صَََمعلَوِوسَاَ: ”ما سقته 
السماء ففيه العشرء وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر>“”". فيكون 
المفروض عليه في أرضه الزراعية مقدارًا : ب معيكابالتصرص »لبس لألملت . 
التدخل في تقديره بعدما تولى الله تقديره بنفسه؛ لذلك وقع الإجماع على أنه لا 
يجوز الزيادة فيه ولا الحط منه. 


+ عع 


215957 والترمذي ”7/ 77 رقم 5729» وأبو داود 7/ 55 رقم‎ »١1547 رقم‎ ١7١ /7 [أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم 1815. والنسائي 5/ ١؟رقم 5588 وأحمد١/ 4 رقم 1719. تحقيق].‎ ”١ /” وابن ماجه‎ 


لمجتت 
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أما إذ كانت اليد التي على الأرض في مبدأ فرض ضريبتها يد غير مسلم. 
فلا يُخاطب ذو اليد عليها بالآية الكريمة؛ لآن غير المسلمين لا يخاطبون 
بفروع الشريعة؛ فلا يفرض عليها ما قضت به النصوصء ولا يسوغ تركها بدون 
فرض ضريبة عليها؛ لأنها لا بد للأرض من مؤونة يكون بها بقاؤها وصلاحها 
وافييارها: 

ولهذا جعل للإمام أن يفرض عليها خراجًا حسبما يراه فالخراج من 
الأرض الخراجية في نظير العشر من الأرض العشرية» غير أنه للفارق الذي 
يناه عد العشر أو نصفه من الزكاة وصرف في مصارفهاء وعد الخراج من الفيء 
وصرف في مصارفه؛ ولهذا قالوا: لا يوضع الخراج ابتداءَ على أرض في يد مسلم» 
ولايوضع العشر أو نصفه ابتداءً على أرض في يد كافر» وعن هذا قال الحنفية: 
العشر مؤونة فيها معنى العبادة» والخراج مؤونة فيه معنى العقوبة. وقالوا: لا 
يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم؛ لتناني الوصفين”" وقال الأئمة الثلاثة: 
ال ا ار ممت 
والخراج مؤونة فيها معنى العقوبة» ومحلا؛ فإن العشر في الخارج والخراج في 
الذمة» وسببا؛ لأن سبب العشر الأرض النامية بالخارج ماريب جر 
ادح انبا شي بسر ل سر للك سرس م اضراع 
المقاتلة» وقد تحقق سبب كل م: متيماء ولأ متافاة يبن حفن فبجباة كوجوت 
الدين مع العشر والخراج”". 

سسا ا ال ا ا ل 
الشريعة الإسلامية بالاجتهاد. وأول إمام اجتهد في فرض الخراج أميرٌ المؤمنين 
غدري الكملا بيصينها البعرلى على منيو اذ لحر ان ضتوة» فقا نيار الصددا” 
)١(‏ [بدائع الصنائع ”/ 201 وتبيين الحقائق ”/ 7175» ودرر الحكام /١‏ 1917» والبحر الرائق 0/ .١١1‏ 


تحقيق ]. 
() [الأم /ا/ ١؛‏ والحاوي الكبير "'/ 51 7» والكافي في فقه الإمام أحمد .4٠0*” /١‏ والمغني "/ 259 


والذخيرة ”/ /81. تحقيق]. 
"اُجُتتتتبي 
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فيما يفعله بالأرض المغنومة» وقد كانت السنة الجارية قسمة الأرض بين 
احالس التي خموع وله تا آل معررة اننال لكر كا غَيْنَتُم من 
شَىْءٍ 4 الآية [الأنفال: »]14١‏ ومن سنته صِرََعَهوسََهَ حينما فتح الله عليه أرض 
خيبر» فقد قسمها بين الغانمين» ثم تركها بأيدي أهلها يزرعونها بجزءٍ من الخارج 
على سبيل المزارعة لأرضهم والمساقاة لنخيلها وأشجارهاء فلم يكن ما يأخذه 

وإليك ما دار , بين الصحابة في هذه المسألة من حوار يميط اللثام عن وجهة 
النظر التي أملت عليهم سياسة الخراج:قال القاضي أبويوسف في كتاب «الخراج): 
«لما قدم على عمر بن الخطاب جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص» شاور 
أصحاب محمد وصَِرََهءََنهوسَدرَ في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من 
أرض العراق والشامء فتكلم قوم فيهاء وأراد”"" أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحواء 
فقال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين» فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت 
وورثت عن الآباء» ما هذا برأي» فقال عبد الرحمن بن عوف : فما الرأي؟ ما 
الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم» فقال عمر: ما هو إلا كما تقول» ولست 
أرى ذلك. والله لايفتح بعدي بلد» فيكون فيه كبير نيل ابل عسى أن يكون كأ على 
المسلمينء فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجهاء فما يسد 
به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق؟ 
فأكثروا على عمر يَيَدَلنَهَعَنْكُ وقالوا: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم 
يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم وأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟! فكان عمر 
يَِلَدعَنَهُ لا يزيد على أن يقول: هذا رأيء قالوا: فاستشرء فاستشار المهاجرين 
الآولين فاختلفواء فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهمء 
ورأى عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رأي عمرء فأرسل إلى عشرة من الأنصار؛ 
خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم, فلما اجتمعوا 
(1) [كذا بالأصل والصواب ما جاء ني كتاب الخراج: وأرادوا. تحقيق]. 


























السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 


حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في 
أمانتي وفيما حملت من أموركم. فإني واحد كأحدكم, وأنتم اليوم تقرون بالحق» 
خالفنى من خالفني» ووافقنى من وافقنىي» ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي» 
معكم من الله كتاب ينطق بالحق» فوالله لعن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا 
الحق» قالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين» قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين 
زعموا أني أظلمهم حقوقهم, وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماء لئن كنت ظلمتهم 
شيئًا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيتء ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد 
أرض كسرىء وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم, فقسمت ما غنموا من 
أموال بين أهله. وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه؛ وأنا في توجيهه؛ وقد 
رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقامهم الجزية 
يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين: المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه 
لا وسور ا رار مرت !ا بي لاحر رسيي 
والكوفة والبصرة ومصر لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم؛ 
فمن أين يُعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ج؟ فقالوا جميعًا الرأي رأيك. 
ا ل ل 
عليهم مايتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم. فقال: قد بان لي الأمرء فَمَنْ 
رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها ويضع على العلوج ما يحتملون؟ 
فاجتمعوا له على عثمان بن حنيفء وقالوا: تبعثه إلى أهم من ذلك؛ فإن له بصرًا 
وعقلًا وتجربة» فأسرع إليه عمر وولاه مساحة أرض السواد)". 

وروى أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن الزهري «أن عمر بن الخطاب 
صَوََنََعَنَُ استشار الناس في السواد حين افتتح» فرأى عامتهم أن يقسمه. وكان بلال 
بن رباح من أشدهم في ذلك؛ وكان رأي عمر أن يتركه ولا يقسمه. فقال: اللهم 
اكفني بلالا وأصحابه» ومكثوا في ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلكء ثم قال عمر: 


)١(‏ [الخراج ه76-7". تحقيق]. 
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ار و 


إني وجدت حجة في كتاب الله قال تعالى: ونال لَه عَلَ رَسُولِء مِنهُمْ قمَآ 


وْجَفْثم عَلَيْهِمِنْ خَيْلٍ ولا ركاب وَلَحِنّ أَللّه لط تشتف كل فى هقاء وانلة 
عَلَ كَل شَْءٍ قَدِيرٌ 4 [الحشر: أحنى فر من شأن يني انشير: وفعاي 
القرى كلهاء ثم قال: كا أنه آلكة عَلَ وَسُولِهِ مِنْ أَهْل ألْقْرَئ فَلِلْهِ وَِلِرَسُولٍ 


وَلِذِى الْقَرْق الى وَالْمَسكِنِ وَآبْنِ شيل شرا ل ين الَْخيباء 
ِنَم وَمَآءَاتَكُْمْ ألرَسْوا ةا ما تهَاَكُمْ عَنْهُ كأ نموا وَأتَقُو فوأ أده إن 
أللّهَ هَدِيدٌ لْعِقَابِ 4 [الحشر: 9 ثم قال: © لِلْقُقَرَاءِ ألْمُهَجِرِينَ آلِّينَ أخْرجُوأ 
من دطرهم م وَأْولهِم يبكَفُونَ فَضْلا مِنَ أله وَرضْوئًا وَيَنصُرُونَ أللة وَوَسولةة 
أَوْلتيك هُمْ ألصَّدقُونَ 4 [الحشر: ا 0 
« وَلَذِيِنَ توه وَلدَارَ وَآلْإيمنَ مِنِ َبْلهِمْ يَبُونَ مَنْ جَرَلَيْهِمْ ولا ييجْدُونَ في 
حرم اجا وو سي تلذ ع3 يا خعام ةو 
يُوقَّ شم نَفْسِي- فَأَوْلَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4 [الحشر: 4 فهذا فيما بلغنا -والله 
أعلم- للأنصار خاصة. ثم لم ير حتى خلط بهم غيرهم فقال: ل وَلَذِينَ جَآمُو 
من 0 0 0 وَلإِخْوَنِئَا ألَذِينَ سَبَقُوا يلين وَلَا تجَعَلْ في 
قُلُوبنَا غِلا لِلذينَ ءَامَنُوا َيه كا إنّكَ يَدُوفٌ بَحِيءٌ 4 [الحشر: ١٠1؛‏ فكانت هذه 
لجع ال ا 
وندع من تخلف بعدهم بغير قسم؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه)”"' اه 
ومن ذلك تعلم أن عمر رَيِّ تعن لم يترك العمل بآية الغنيمة في سورة الأنفال 
عالمًا بأنها شرع لازم لاخِيّرّة فيه» ولم يخالف عمل الرسول صَرَلنَهءَليوسَلهَ في 
خيبر عالمًا بأنه فريضة محتمة لا يتحول عنها ؛ بل فهم أن الأمر في الغنائم للإمام 
كان اي 0 ليه قوله تعالى: « يَسْعَلُودَكَ عَنٍ 


آلأنمَالٍ 4 الغنائم اقل لْأَنَمَالُ يِنّهِ وَآلجَسُولٍ 4 [الأتفال: .]١‏ 


200 [الخراج ص١7‏ 7. تحقيق ]. 


اتلك 


























السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 


فالإمام مخير في الغنيمة بين أن يقسمها أو يتركهاء إن قسمها فإمامه في ذلك 
كتاب الله ط وَاعَلَمُوَا نما غَِنَكُم . الآية [الأتفال: »]5١‏ وعمدته ما فعله 
الرسول َِآَلنَْعَتِوَسََرَ بخيير» وإن تركها فسنده في ذلك أولا: آية الفىء في سورة 
الحشرء وثانيًا: عمل النبي صِرِتَعيووسكَ حينما فتح مكة عنوة فقد تركها لأهلها 
ولم يضع عليها خرابّاء وثالثًا: قرار مجلس الشورى الذي عقده عمر ووَإْتَهَعَنَهُ 
بسيو ارس اجام م اسيم ل 
عليها المسلمون ويقرون أهلها عليها. وما يكون لنا أن نتخيل أن عمر ووَإْنَدعَنَهُ 
رح لكاب رين السدة ويقرن ليان لماه ليها رعو لدعي إل للك 
هما والتشبث بأهداهماء لا يفزع إلى الرأي إلا إذا أعيته الحيل» وعجز عن 
العثور عن النصء وكل ما في الآمر أنه فهم الأمر على التخيير يعمل الإمام بوحي 
المصلحة وحسبما تدعو إليه الحاجة» والتخيير كما يكون بالصيغة كما في قوله 
تعالى في شأن الأسارى: 8 فَإِمّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءَ 4 [محمد: 4] يكون بغيرها 
كما في مسألتنا هذه» فإن رسول الله صََََِْيَهوسََءَ وهو أعلم المخلوقات بكتاب 
ربه قد قسم أرض خيبر على من عينهم الله في آبة الغنيمة من سورة الأنفال» وهو 
عام تلاتاوية ياك ااقيا الى الراك عردم قبل وشاد يي ضير يسور" 
الحشرء وعمر وَوَزَبَدُعَنَهُ وهو من تعلم فقهًا وعلمًا نزل باجتهاده القرآن وسارت 
بذكره الركبان» قد ترك القسمة وترك الأرض باقية في عقبه إلى يوم الدين» وهو 
يعلم يقيئًا وقطعًا آية الغنائم وعمل الرسول صَإَِلَهءََِوسََهٌ في خيبر. 

ولا نعقل بعد هذا إلا أن الأمرفي الغنائم موكولٌ إلى الإمام يعمل فيها 
حسبما تقضى به المصلحة. وأنه مخيّر بين القسمة وتركهاء وأنه لا تعارضٌ بين ما 
فعله الرمبول صل كروك ورين ماعمله حمر 64]23:؛ لأن رافد السميع تستيق 
المصايداء نإ الشروة لإسلاب لك مان عجلب الح لم وكاره لبط سطنهاة ل 
ابن قدامة المقدسي في «المغني»: من الفقهاء من يقول: إن الأرض التي تفتح 
عنوة تصير وقفًا على مصالح المسلمين بنفس الاستيلاء عليها؛ لاتفاق الصحابة 


هران 
د 1-5-3222 
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عليه وقسمة النبي صَآَللَءَلَِِوسََهَ خيبر كان في بدء الإسلام وشدَّة الحاجة» فكانت 
المصلحة فيه؛ وقد تعيّتت المصلحة بعد ذلك في وقف الأرضء فكان ذلك هو 
الواجب”". وقال العلامة أكمل الدين صاحب «العناية» في باب الغنائم وقسمتها 
عايتا على قول صاحب «الهداية»: «وإذا فتح الإمام بلدةً عنوة فهو بالخيار؛ إن 
شاء قسمه بين الغانمين كما فعل رسول الله صَآَنَهعَيْتَهِوَسَلَهَ بخيبر» وإن شاء أقرّ أهله 
عليه ووضع عليهم الجزية» وعلى أراخ صيو الحا حياس حير سورد العرات 
بموافقة من الصحابة» ولم يُحْمَد من خالفه وفي كل من ذلك قدوةٌ فيتخير» وقيل: 
الأراي هيوار ول عيسعاج الخال وم والدان عيسعد, العا كرون عد لي 

الزمان الثاني» : "ولقائل أن يقول: : لانْسلمٌ أن واحدًا من الصحابة بل أكثرهم يصير 
قدوة على خلاف ما فعله رسول الله صََلتََيهوَسَلَ؛ِ إذلم يصل إلى حد الإجماع. 
والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن فعل النبي صَإَلََهءَلِتَهِوَسَلهَ إذا لم يعلم أنه 
على أي جهة فعله. يحمل على أدنى منازل أفعاله» وهو الإباحة» وحينئذ لا 
يستوجب العمل لا محالة» فإذا ظهر دليل الصحابي جاز أن يعمل بخلافه. والثاني 
أنه على تقدير أنه عَلِصَكةْوَلتَكَمْ فعل ذلك وجوبًاء فإن عمر وَبَزَتَهعَدُ فعل ما فعل 
سود ار ب مد ١٠]بعدقوله‏ 
تعالى: « مآ أَمَآءَ آله عَلَ وَسُولِهِ- مِنْ أَمْلٍ ألْقُرَى فَلَِّهِوَِئَسُولٍ وَلذِى آلْقُرْقَ 4 
سمي مايه ضير م سرب 
يتعين بفعل الإمام كما في خصال الكفارة» ففعل النبي صََّلنََتِوسَءَ أحدهماء 
وفعل عمر الآخر)”".وقد كان ما فعله عمر خيّرا للمسلمين, وعونًا لهم على 
صيانة مصالحهم وحماية بلادهم» قال القاضي أبو يوسف في كتاب «الخراج): 
«والذي رأى عمر يََعَليَدعَنُ من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما 
عرّفه الله ما كان له في كتابه من بيان توفيقًا من الله كان له فيما صنع؛ وفيه كانت 
(؟) [العناية شرح الهداية 5/ .41١‏ تحقيق]. 


د 0-3222 
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الخيرة لجميع المسلمين» وفيما رآه من جَمْعِ خراج ذلك وقسمته بين المسلمين 
عموم التفع لجماعتهم؛ لأن هذا لولم يكن موقوقًا على الناس في الأعطيات 
والأرزاق» لم تشحن الثغورٌ» ولم تقو الجيوشٌ على السير في الجهاد. وَلَّمَا أمن 
رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة» والله أعلم بالخير 
حيق كان)” ,اه 

وقد راعى عمر يوَلِنَُعَدَهُ العدل والرفق بالرعية فيما وضعه من الخراج على 
سواد العراق؛ إذ اختار أن يكون الخراج وظيفة معلومة على مساحة معلومة» قال 
أبو الحسن الماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية»: «كان السواد في أول أيام 
الفرس جاريًا على المقاسمة إلى أن مسحه ووضع الخراج عليه قباذ بن فيروز... 
وكان السببٌ في مساحته -وإن كان من قبل جاريا على المقاسمة- ما حكي أنه 
خرج يومًا يتصيد» فأفضى إلى شجر متف فدخل فيه الصيد» فصعد إلى رابية 
يشر ف متها على التميعر لبركنا فية فق الطبيدة قرا امبر أة تحفر في بستان فيه 
نخل ورمان مثمر ومعها صبي يريد أن يتناول شينًا من الرمان وهي تمنعه» فعجب 
منهاء وأنفذ إليها رسولا يمسألها عن سبب منع ولدها من الرمان» فقالت: : إن 
ا ل ل ا 

فرق الملك لقولهاء وأدركنْهِ رأفة برعيته» فتقدّم إلى وزرائه بالمساحة التي يقارب 
قسطها ما يحصل بالمقاسمة؛ لتمتدّ يد كل إنسان إلى ما يملكه في وقت حاجته 
إليه» فكان الفرس على هذا في بقية أيامهم» وجاء الإسلام فأقرَّه عمر بن الخطاب 
على المساحة والخراج». ثم قال: «ولم يزل السواد على ذلك إلى أن عدل بهم 
المنصور رَيِمَهُلَنَهُ في الدولة العباسية إلى المقاسمة؛ لآن السعر نقصء فلم تف 
الغللاث بخر اجهاء وخرب السواد فجعله مقاسيمة20, 


)١(‏ [الخراج ص/". تحقيق]. 
(؟) [الأحكام السلطانية 57-57١‏ 5. تحقيق]. 
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وقد كانت السياسة التي انتهجها عمر يََتَعََُ والأئمةٌ من بعده في تقدير 
الخراج سياسة رشيدةٌ هدفها التوفيقٌ بين مصالح الرعية دافعي الضريبة والمنتفعين 
بهاء رسم لهم هذه السياسة ووضّعٌ لهم أساسّها الرسولٌ الأعظم صلوات الله 
وسلامه عليه بقوله: ”ما سقت السماء ففيه العشرء وما سقى بغرب أو دالية ففيه 
تصفت الشر )فق ل تقاورت لواحب ف الحديك تقاوت المؤنة: ووه يو هد أنه 
يجب على الأئمة أن يراعوا في وضع الخراج الوجوه التي تختلف بها غلة الأرض 
من حيث قلتها وكثرتهاء وجودتها ورداءتهاء وأثمانها ونفقاتها. 

وكذلك فعل عمر وووَلََهَعَنْهُ بسواد العراق» قال الماوردي: «فأما قدر الخراج 
المضروب فيعتبر بما تحتمله الأرضء فإن عمر ربتعن حين وضع الخراج على 
سواد العراق» ضَرّبَ في بعض نواحيه على كل جريب قفيرًا ودرهماء وضرب 
على ناحية أخرى غيرها غير هذا القدرء فاستعمل عثمان بن حنيف عليه» وأمره 
بالمساحة ووّضع ما تحتمله الأرض من خراجهاء فمسح ووضع على كل جريب 
من الكرم والشجر الملتف عشرة دراهم» ومن النخل ثمانية دراهم؛ ومن قصب 
السكر ستة دراهم» ومن الرطبة خمسة دراهمء ومن البْرٌ أربعة دراهم» ومن 
الشعير درهمين» وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب, فأمضاه؛ وعمل في نواحي 
ا ا ل 
يكون واض ضِعٌ الخراج بعده يراعي في كل أرض ما تحتمله؛ فإنها تختلف من ثلاثة 
أوجه يؤثر كل منها في زيادة الخراج ونقصانه: 

أحيها احص بالأرقن مو عو دور كريب زنياه ابروا يه ينا 
ريعها. 

والثاني: ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والثمار» فمنها ما 
يكثر ثمنه» ومنها ما يقل ثمنه» فيكون الخراج بحسبه. 


215957 رقم 1547» والترمذي ”7/ 77 رقم 5129» وأبو داود 7/ 55 رقم‎ ١7١7 /7 [أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم 1815. والنسائي 5/ ١؟رقم 5588 وأحمد١/ 4 رقم 1719. تحقيق].‎ ”١ /” وابن ماجه‎ 


لغ 


و كسان 


























السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 


والثالث: مايختص بالسقي والشرب؛ لآن ما التزم المؤونة في سقيه 
بالنواضح والدواليء لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقي السيح والأمطار). 

ثم قال: «وإذا استقر ما ذكرنا فلا بد لواضع الخراج من اعتبار ما وصفنا من 
الأوجه الثلاثة؛ ليعلم قدر ما تحتمله الأرض من خراجهاء فيقصد العدل فيها 
فيما بين أهلها وبين أهل الفيء من غير زيادةٍ تجحف بأهل الخراجء ولا نقصانٍ 
يضرٌ بأهل الفيء نظرًا للفريقين» ومن الناس من اعتبر وجها رابعَاء وهو قربها 
من البلدان والأسواق وبُعدها لزيادة أثمانها ونقصانهاء وهذا إنما يعتبر فيما يكون 
خراجه وَرقَاء ولا يعتبر فيما يكون خراجه حَبّاه وتلك الشروط الثلاثة تعتبر في 
الحَب والوّرق» وإذا كان الخراج معتبرا بما وصفناء فكذلك ما اختلف قدره. 
وجاز أن يكون خراج كل ناحية مخالفًا لخراج غيرهاء ولا يستقصي في وضع 
الخراج غاية ما يحتمله» وليجعل فيه لأرباب الأرض بقية يَجْيرون بها النوائب 
والجوائح)"". اه. 

وهذا يصور لك اتجاه الفقهاء والعلماء إلى أسمى ما تصبو إليه النفوس من 
العدل والمساواة والرقق بالرعية» وقد أسمعناك آنقا أن عبد الملك بخ مروان قال 
للحجاج حين استآذنه في أخذ الفضل من أموال السواد: «لا تكن على درهمك 
المأخوذ أخرّصٌ منك على درهمك المتروكء وأَيْقٍ لهم لحومًا يعقدون بها 
شحومًا»”", ثم إن العدالة تقضي أن يعيد الإمام النظر في ضريبة الخراج كلما 
اقتضى الحال ذلك. 

وقد رأيت أن أبا جعفر المنصور جعل الخراج مقاسمة لما رخصت أسعار 
الحاصلات الزراعية» وأصبحت الغلات لا تفى بخراجهاء قال صاحب «الهداية»): 
«فإن لم تطق ما وضع عليها نتقصهم الإمام؛ والنقصان عند قلة الريع جائز 
بالإجماعء ألا ترى إلى قول عمر: لعلكما حمّلتما الأرض ما لا تطيق» فقالا: بل 
)١(‏ [الأحكام السلطانية .717١-5759‏ تحقيق]. 
(؟) [الأحكام السلطانية للماوردي ص١77.‏ تحقيق]. 
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حملناها ما تطيق» ولو زدنا لأطاقت)”"2» وقد عمد الماوردي إلى التفصيل فقال: 
«وإذا استقر على أخذها مقدرًا بالشروط المعتبرة فيه صار ذلك مَوْيدًَا لا يجوز أن 
يزاد فيه ولا ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها في سقيها ومصالحهاء فإن 
تغبّر سقبها ومضالحها إلى الؤيادة أو القصان» فذلك ضريان: 

أحدهما: أن يكون حدوث الزيادة والنتقصان لسبب من جهتهم؛ كزيادة 
حدثت بشق أنهار أو استنباط مياه أو نقصان حدث لتقصير في عمارة أو عدول عن 
حقوق ومصلحة. فيكون الخراج عليهم بحاله لا يزاد عليهم فيه لزيادة عمارتهم 
فيه» ولا ينقص منه لنقصانهاء ويؤخذون بالعمارة لثلا يستديم خرابها فتعطل. 

والضرب الثاني: أن يكود جح ويك كلتمن حبر جيتيد تيكرن التعياد 
لشقٌ انشق أو خبر تخطل» فإن كان سَدَهُ وعَمَلّهُ ممكتّاء وجب على الإمام أن يعملة 
من بيت المال» والخراج ساقط عنهم ما لم يعمل» وإن لم يمكن عمله فخراج 
تلك الأرض ساقطٌ عن أهلها إذا عدم الانتفاع بهاء فإن أمكن الانتفاع بها في غير 
الزراعة كمصائدَ أو مراع» جاز أن يستأنف الخراج عليها بحسب ما تحتمله. 

أها الدنادة الى لحدثيا اللتسالى تكامار سقرها السيلوصارنة الأرقن 
بها سائحة بعد أن كانت تُسقى بآلة» فإن كان هذا عارضًا لا يوثق بدوامه» لم يجز 
أنيزادفي الخراج» وإن و ثق بدوامه راعى الإمام فيه المصلحة لأرباب الضياع 
وأهل الفيء» وعمل في الزيادة أو المتاركة بما يكون عدلا بين الفريقين» وخ راج 
الأرض إذا أمكن زرعها مأخودٌ منها وإن لم تزرع» وقال مالك: لا خراج عليهاء 
سو اء تركها مَكعارًا أو معِدورا#وقال أن حينة: : لا يؤخذ منها إن كان معذورًاء 
وإذاكان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف الزروعء أَخِدّ منه فيما أخل بزرعه 
عن أقل مايزرع فيها؛ لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه وإذا كانت أرض 
الخراج لا يمكن زرعها ني كل عام حتى تراح ني عام وتَزرّع في عام آخرء روعي 


)١(‏ [الهداية في شرح بداية المبتدي 7/ .5٠٠‏ تحقيق]. 
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حالها في ابتداء وضع الخراج عليهاء واعتبر أصلح الأمور لأرباب الضياع وأهل 
الفيء في خصلة من ثلاث: إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يزرع 
في كل عام ويؤخذ من المزروع والمتروكء وإما أن يعتبر كل جريبين منها بجريب؛ 
ليكون أحدهما للمزروعء والآخر للمتروك» وإما أن يضعه بكماله على مساحة 
المزروع والمتروك» ويستوفي من أربابه الشطر من زراعة أرضهم. وإذا كان خراج 
الزروع والثمار مختلفا باختلاف الأنواعء فزرع أو غرس مالم ينص عليه اعثير 
خراججه بأقرب المنصوصات بها شبهًا ونفعاء وإذا زرعت أرض الدواج ينا 
يوجب العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض» وججمع فيها بين الحقَيْن على 
مذهب الشافعي رَيِمَهُلَنَكُ وقال أبو حنيفة: لا أجمع بينهماء وأقتصرٌ على أخذ 
الخراج وأسقط العشر. 

ولا يجوز أن تنقل أرض الخراج إلى العشرء ولا أرض العشر إلى الخراج» 
وجوّزه أبو حنيفة» وإذا سقي بماء الخراج أرض عشرهء كان المأخوذ منها عشرًاء 
وإذا سقي بماء العشر أرض الخراج كان المأخوذ منها خراجًا اعتبارًا بالأرض 
دون الماء» وقال أبو حنيفة: يعتبر حكم الماء» فيؤخذ بماء الخراج من أرض 
العشر الخراج» ويؤخذ بماء العشر من أرض الخراج العشر اعتبارًا بالماء دون 
الأرضء واعتبار الأرض أولى من اعتبار الماء؛ لأن الخراج مأخوذ عن الأرض» 
والعشر مأخوذ عن الزرع؛ وليس على الماء خراج ولاعشرء فلم يعتبر في واحد 
منهماء وعلى هذا الخلاف منع أبو حنيفة صاحب الخراج أن يسقي بماء العشرء 
ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج ولم يمنع الشافعي واحدًا منهما أن 
يسقي بأي الماءين شاء. 

وإن بنى في أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت» كان خحراج الأرض 
مستحقا؛ لأن لرّبٌ الأرض أن ينتفمٌ بها كيف شاءء وأسقطه أبو حنيفة إلا أن 
ترج أو تعرس والذي اراء ادها لا لستختىي عن لمن ايه لي رضي الخراج 
لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه؛ لأنه لا ب يستقرٌ إلا بمسكن يستوطنه» وما جاوز 
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وى ] ةم ]سوه بيخ عدون ذا اورت أرفن الخراج أو أعيرت» فخراجها 
على المالك دون المستأجر والمستعير» وقال أبو حنيفة: خراجها في الإجارة على 
المالك» وني العارية على المستعير»”'' اه. 

وقد سقنا لك طرقًا مما كتبه الماوردي رَمَدانَهُ بنصه وإن خرج بنا ذلك عما 
قصدنا إليه من النظر إلى الأسس والأصول العامة في هذا الباب إلى التفصيل 
والتفريع؛ لنريك مبلغ اهتمام الفقهاء والعلماء بما تناولوه من المباحث, ولتطلع 
على جانب من دقة أفهامهم, وبُعد نظرهم» وجودة قرا حهم, ولتعلم أن قِبلتهم 
التي يولون وجوههم شطرها ويسعون إليها هي المصلحة العامة» والتوفيق بين 
مصالح الرعية من غير حيف بأرباب الضّياع ولا تضييع لمصارف الخراج. ألم 
تَرَ كيف وضعوا الموازينَ الدقيقة لتقدير الخراج؟ فقالوا: يجب على من ولي 
تقديره النظر في أمور أربعة لها تأثير في كثرة الدخل وقِلّته: جودة الأرض ورداءتهاء 
ونوع ما يزرع فيها ومقدار ما يتكلفه في سقيها وريهاء وقربها من المدن والأسراق 
مسحو لوس ب ب 0 ؛ لا سخصى 

امود ل وي ان بي 0 ماك 
ب ا من اصطلم زرعه آفة» أو غرقت 
أرضه بالسيل ونحوه. وعدلوا إلى خراج المقاسمة حينما رخصت الأسعار 
ووجد أن الغلات لا تفي بخراج الوظيفة» وقالوا بوجوب إعادة النظر في تقدير 
الخراج كلما اختلفت عوامل الزيادة والنقصان التي يوثق بدوامهاء ثم هم يضعون 
الحلول السريعة لكل ما يصادفهم من المشكلاتء ألا ترى إلى قولهم فيمن ترك 
أرضه بلا زرع وكان خراجها يختلف باختلاف ما يزرع فيها أنه يُجبى منه خراج 
ادي المزرو عات خرا: 2 انصور على الجالك ل زراط او بعل زاراهم 
فيمن لا تقوى ارضه على متابعة الزرع كل عام بل تزرع سنة وتراح أخرى أنه 
)١(‏ [الأحكام السلطانية -77١‏ 775. تحقيق]. 
)١(‏ [المبسوط /٠١‏ 87, والمحيط البرهاني ”/ "0١‏ والجوهرة النيرة ”/ 717. تحقيق]. 
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طاح ا ب ا و اي 
أبواب أخرى من الفقه كحكم”' اختلاف رب الأرض وعامل الخراج وما يصنع 
بمن مَطل في دفع الواجب عليه. 

ثم إن ما اختلف فيه الفقهاء من أحكام هذا الباب لم يكن منشؤه اختلاف 
النصوصء فقد علمت أن الأصل في مشروعيته الاجتهاد» فليس من المعقول أن 
يردفي تفاريعه وتفاصيل مسائله نصوص جزئية» بل كان كل منهم يصدر عما 
يفهمه في المسألة من المصلحة» وقد تختلف الأنظار في ذلك ألا ترى أن الإمام 
فلا خراج عليه» معذورًا كان في تركه أو مختارّاء ذهب إلى ذلك نظرًا لصاحب 
الأرض واعتبارًا للخراج بالعشرء وقال غيره: إن تركها معذورًا فلا خراج عليه 
وإن ترك الزرع مختارًا فعليه الخراجء لم ينظروا إلى جانب العدالة وحده كما نظر 
مالك وَوَليَدْعَنَفُ بل راعوا أيضا أرباب المصارف والمصالح العامة» فإن في اعتبار 
ميرو م حدس 0 بي د 1 
الضياع ما فضل لهم بعد ذلك» وهذا هو قصد السبيل» فليس الإسلام مع عدالته 
وتحريه الإنصاف مغريًا للناس بالتواكل والكسل؛ إذ يجب أن يلاثم التشريع 
العادل بين النصفة والعمل على توفير الإنتاج» وفي أخذ القادر على الزرع بالدفع 

عياة للشاطه وإثارة لروح العمل فيه» فيستفيد ويفيد. 

وقد مرٌ بك طائفة مما اختلفوا فيه فيما نقلناه عن الماوردي اشام تلعلك 
بقايل من النظر واصل إلى ملحظ كل منهم في كل جزئية وقع فيها يينهم 
خلاف بعد أن تقف ل ال ل ل 


)١(‏ [بالأآصل: حكم. تحقيق]. 
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للاجتهاد؛ فليس يلزم أن يكون على وتيرة واحدة في كل زمان ومكانء والإمام 
في جل من أن يخالف حكمًا لاد يحقق المصلحة التي كان يحققها وقت الإفتاء 
بهء فمافي الفتح نقلًا عن الكافني: «وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر 
وََزَْهْعَنهُ في الأراضي التي وظف فيها عمر أو إمام آخر مثل وظيفة عمر)”" ليس 
على ما ينبغي. وأي إجماع هذا الذي نقلوه؟! وكيف يستساغ الوقوف عند ما 
وظفه عمر وقد اختلفت المقاييس؟! فمطالب الأمة وحاجاتها في زمن البداوة لا 
يمكن أن يقاس به احتياجاتها ومرافقها في زمن التمدن والحضارة» وبين لات 
الأرض وأثمان المنتجات في العهدين بون شاسع وأمد بعيد. 

بقي الكلام بعد ذلك في عدة مسائل أشير إليها إشارةً موجزةً في ثنايا ما قدمناه 
في هذا البحث. 

أولًا: أساس تقسيم ضريبة الأرض الزراعية إلى عشر وخراج. 

والذي قلناه إن هذا راجع إلى صفة اليد الموضوعة على الأرض وقت 
فرض الضريبة؛ فإن كانت اليد إسلامية كانت الضريبة غعشرية؛ وإن كانت غير ذلك 
كانت خراجية» لكن نقلنا لك عن الماوردي بعد ذلك أن العبرة عند أبي حنيفة 
بالماء دون الأرض خلافًا للشافعي . وقد يبدو هذا الكلام متناقضًاء والحقٌ أنه لا 
تناقصّ؛ إذ فرض الكلام الأول في أرض صالحة للزراعة وقت فرض الضريبة 
عليهاء ومحل المسألة الثانية في أرض موات أحياها صاحبهاء فهل يعتير ما تسقى 
به أو حيزها والأرض القريبة منها؟ والمسألة خلافية بين الحنفية أنفسهم. جاء في 
الهداية: «ومن أحيا أرضًا موانًا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزهاء فإن كانت 
من حيز أرض الخراج ومعناه بقربه فهي خراجية» وإن كانت من حيز أرض العشر 
فهي عشرية» والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة؛ لآن حيز الشيء يعطى له 
حكمه كفناء الدار يعطى له حكم الدار» حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به» وكان 


)١(‏ [فتح القدير ”/ 8". تحقيق]. 
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القياس في البصرة أن تكون خراجية؛ لأنها من حيز أرض الخراجء إلا أن الصحابة 
وظفوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم» وقال محمد: إن أحياها ببئر حفرها 
أو بعين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الآنهار العظام التي لا يملكها أحد. 
فهى عشرية» وكذا إن أحياها بماء السماءء وإن أحياها بماء الأنهار التى احتفرها 
الأعاجم فهي خخراجية لما ذكرنا من اعتبار الماء؛ إذ هو السبب للثماءة ولأنه لا 
يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرمّاء فيعتبر في ذلك الماء لآن السقي 
بماء الخراج دلالة التزامه)7' اه. 

قال الكمال في الفتح: «وقد ظهر من قوله: ولأنه لا يمكن توظيف الخراج 
على المسلم ... إلى آخره أن المراد بموضوع المسألة: أعني قوله: «ومن أحيا 
أرضًا مواتا» المسلم» ولا بد من ذلك؛ لأنه لو أحياها ذمي كانت خراجية» سواء 
سقيت عند محمد بماء السماء ونحوه أم لاء وسواء كانت عند أبي يوسف من 
حيز أرض الخراج أو العشرء وظهر منه أيضًا أن كون المسلم لا يُبْتَدَا بتوظيف 
الخراج كما ذكره محمد في الزيادات هو فيما إذا لم يكن منه صنع يستدعي ذلك 
وهو السقي بماء الخراج؛ وهذا لآن الخراج جزاء المقاتلة على حمايتهم, فما 
كع بها خيره وعي "هد 

وبذلك انجلى لك موقف الفقهاء من الأساس الذي تتنوع به ضريبة الأرض 
إلى عشر وخراج» وقد بيّن الماوردي تفصيلا ما يكون من الأرض عشرّياء وما 
يكون منها خراجيّاء فقال: والأرّضون كلها تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها: ما استانف المسلمون إحياءه» فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع 
عليها خراج. 

الثاني: ما أسلم عليه أربابه» فهم أحق به. فتكون عند الشافعي أرض عشر 
ولاايجوز أن يوضع عليها خراجء وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يجعلها 
)١(‏ [الهداية في شرح بداية المبتدي 7/ 99؟. تحقيق]. 


(؟) [فتح القدير”/ 0”. تحقيق]. 
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خراجًا أو عشراء فإن جعلها خراجًا لم يجز أن تنتقل إلى العشرء وإن جعلها عشرًا 
جاز أن تنتقل إلى الخراج. 

الثالث: ما ملك من المشركين عنوة وقهراء فيكون على مذهب الشافعي 
غنيمة تقسم بين الغانمين» وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج؛ 
وجعلها مالك وقمًا على المسلمين بخراج يوضع عليهاء وقال أبو حنيفة: يكون 
الإمام مخيرًا بين الأمرين. 

الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم. فهي الأرض المختصة 
بوضع الخراج عليهاء وهي على ضربين: أحدهما ما جلا عنه أهله حتى خلصت 
للمسلمين بغير قتال» فتصير وقمًا على مصالح المسلمين» ويضرب عليها الخراج؛ 
ويكون أجرة تقر على الأبد» وإن لم يقدر بمدة لما فيها من عموم المصلحة, ولا 
تتغير بإسلام ولا ذمة» ولا يجوز بيع رقابها اعتبارًا بحكم الوقوف. 

والضرب الثاني: ما أقام فيه أهله وصولحوا على إقراره في أيديهم بخراج 
يضرب عليهم» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن ينزلوا عن ملكها لناعند صلحناء فتصير هذه اللأرض وقفًا على 
المسلمين كالذي انجلى عنه أهله» ويكون الخراج المضروب عليهم أجرة لا 
تسقط بإسلامهم» ولا يجوز لهم بيع رقابهاء وهم أحق بها ما أقاموا على صلحهم؛ 
ولا تنتزع من أيديهم» سواء أقاموا على شركهم أم أسلمواء كما لا تنتزع الأرض 
الممندأخرة ف يل فيا جرها: 

والضرب الثاني: أن يستبّقوها على أملاكهم, ولاينزلوا عن رقابهاء ويصالحوا 
عنها بخراج يوضع عليهاء فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم: 
وتسقط عنهم بإسلامهم» ويجوز لهم بيع هذه الأرض على من شاؤوا منهم أو 
من المسلمين أو من أهل الذمة» فإن تبايعوها فيما بينهم كانت على حكمها في 
الخراج» وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجهاء وإن بيعت على ذمي احتمل 
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ألا يسقط عنه خراجها لبقاء كفره. واحتمل أن يسقط عنه خراجها بخروجه بالذمة 
عن عقد من صولح عنها."'' اه. 

والمسألة الثانية: هل تتغير الوظيفة المضروبة على الأرض بتغير اليد 
الموضوعة عليهاء أم تبقى على ما وضعت عليه أو لا مهما تقلب الملاك عليها 
وكيفما كانت صفاتهم؟ وإليك آراء الفقهاء ء في ذلك» ووجهة كل منهم؛ لتزداد يقيئًا 
أن المسألة لا تعدو أن تكون اجتهادّاء وأن لا حرج على إمام أن يأخدٌّ برأي أيهم 
شاء ما دامت المصلحة تقتضيه والشرع لا ينافيه. 

قال في الهداية: «ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله؛ 
لأن فيه معنى المؤنة» فيصير مؤنة في حالة البقاء» فأمكن إبقاؤه على المسلمء 
من انا بيست المؤلة والمسام مو اعبل المولة كالعقسره والاارض ل خاو 
منهاء فإبقاء ما تقرّر واجبّا أولى» ولأن وضع عمر را يَلِتَدْعَنَهُ بموافقة جماعة من 
الصحابة ما كان إلا ليجد الذين يجيؤون من المسلمين بعد أهل الفتح ما يسد 
حاجتهم» وفتح هذا الباب -إسقاط الخراج بالإسلام كالجزية كما هو المنقول 
عن بعض الأئمة- يؤْدَي إلى فوات هذا المقصود. فإن الإسلام غير بعيد بعد 
دا اا مر روا م ا ا ا 
يؤدودن خراجها)”" اه من الهداية والفتح. 

ولو اشترى الذمي أرضًا عشرية من مسلم. فعند أبي حنيفة تصير خراجية» 
وقال أبو يوسف : يضاعف عليها عشرهاء وقال محمد: هي على حالها عشرية”". 
والأقوال الثلاثة بناء على جواز تبقيتها على ملكه. وقال مالك: لا تبقى» بل يجبر 


)١(‏ [الأحكام السلطانية /179-5751. تحقيق]. 
(5) [الهداية في شرح بداية المبتدي 7/ .4٠٠‏ وفتح القدير5/ .5٠‏ تحقيق]. 
() [تحفة الفقهاء "7١ /١‏ المبسوط / 1» وبدائع الصنائع 7/ 04. تحقيق]. 
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على إخراجها عنه. وقال الشافعي في قول: لا يجوز البيع أصلًا كقوله فيما إذا 
اشترى الذمي عبّدا مسلمّاء وفي قول: يؤخذ منه العشر والخراج معاء وعن شريك: 
لا شيء فيها قياسًا على السوائم إذا اشتراها ذمي من مسلو”". 

وجه قول الشافعي أن القول بصحة البيع يوجب تقرر العشر ومال الكافر 
لايصلح له. فالقول بصحته يستلزم الممتنع. وجه قوله الآخر أن العشر كان 
وظيفتهاء فتنقل إليه بما فيهاء ثم يجب أن يوظف عليه الخراج لما سيذكر لأبي 
حنيفة» فيجبان عليه جميعا. 

وجه قول مالك أن ماله لا يصلح للعشر لما فيه من معنى العبادة» ولا يمكن 
تغييره لتعلق حق الفقراء فيها» فيجب إجباره على إخراجها عن ملكه إبقاء لحق 
الفقراء. 

وجه قول محمد أن معنى العبادة في العشر تابع» فيمكن إلغاؤه قياسًا على 
الخراج» لما كان معنى العقوبة فيه تابعًا ألغي في حق المسلم» فتقرر عليه بقاء. 

يعار اب يرسك 1د بيك بابز تامسن سوام كان المي لكاي 
الشرعء فعلم أن ما يؤخذ من المسلم إذا ثبت أخذه من الذمي يُضَعَّف عليه. 

وجه قول أبي حنيفة أنه تعذّر التضعيف؛ أنه إنماثيست بحكم الصلح أو 
التراضي كما في التغلبيين» وتعذّر الععشر لما فيه من معنى العبادة» وإن سلَّمَ كونه 
تابعًا فإنه ليس أهلًا لشيء منهاء والأرض لا تخلو عن وظيفة مقررة فيها شرعاء 
بخلاف السائمة فإن الزكاة فيها ليست وظيفة متقررة؛ ولهذا تنتفي بجعلها علوفة: 
وتمليكيا اكينوم يخرج الجواب عن ونه يريك تسيو الخراج, 
وهو الأليق بحال الكافر؛ لاشتماله على معنى العقوبة. 

ولعل هذا أوفق الأقوال وأرجِحُهاء ثم إنه قد مرّ بنا غيرٌ مرةٍ أن العشر مؤنة 
فيه معنى العبادة» وأن الخراج مؤنة فيه معنى العقوبة» وعقلنا كون كل منهما مؤنة» 


)١(‏ [بداية المجتهد 7/ 8» الحاوي الكبير /1/ 441/١ -41٠١‏ وبحر المذهب ”7/ .١77‏ تحقيق]. 


للتتتلكا 
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وكون العشر فيه معنى العبادة» أما كون الخراج مشتملًا على معنى العقوبة» فلا 
وى له سيدا يعول غليهه؛ إذ كل ماتقل إلينا لايفين أكثر من أنه ليس فيه مع 
العبادة كمافي العشرء ولا يلزم من خلوه من معنى العبادة اشتماله على معنى 
العقوبة» لم لا يكون مؤنة محضة يعضده أنه خالٍ من معنى العقوبة بقاء؛ كما إذا 
أسلم الذمي أو باع أرضه من مسلم.ء وابتداء كما إذ أحيا مسلم أرضًا مواتا بماء 
الخراج على ما سبق؟! 

وليس في التزام الخراج ذلة ولااصغارء إنما الصَّغار خراج الأعناق «الجزية» 
ولهذا تسقط بالإسلام» ولا يسقط هو به وقد كرهه للمسلم بعض الصوفية؛ أخذا 
من قوله صلى الله عليه سلم وقد رأى شيئًا من آللات الحرث: ما دخل هذا بيت 
قوم إلا ذلوا"”' ظنوا أن المراد الذل بالتزام الخراج» وليس كذلك. بل المراد 
أن المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة» واتبعوا أذناب البقرء فقعدوا عن الجهاد. كَرَّ 
عليهم عدوهُم فَجُعلوا أذلة. 

وكيف يُظَنٌ بالإسلام أن يزمّدٌ في الزراعة أو ينهى عنها وفيها أقواتٌ الناس 
ومعايش العالمين؟!! ثم إن حوار عمر مع الصحابة في بدء وضعه. والآراء التي 
تبودلت في تلك الشورى صريحة في أنه إنما وضع ليستعان به على حماية الثغور 
وإدرار العطاء على الجند» وليجد الذين يجيؤون من المسلمين بعد أهل الفتح ما 
يسد حاجتهم» وليس فيما دار بينهم ذكر للعقوبة. 

ولم يبقٌّ بعد ذلك مايظن معه كونه عقوبة إلا أنه يعتمد في وجوبه على 
صلاحية الأرض للزراعة» بخلاف العشر فإنه يجب من نفس الخارج من 
الأرضء وهذا الوجه أولًا محل خلاف بين العلماء» فقد علمت أن الإمام مالكًا 
لايوجبه إلافي أرض مزروعة فعّلاء وثانيا للايجري في جميع أنواع الخراج» فإن 
خراج المقاسمة جزء من الزرع كالعشرء وثالثًا أن كل ما يقتضيه كون التمكن من 


)١(‏ [أخرجه البخاري / ٠١‏ رقم 7771 والطبراني 8/ ”797 رقم .81١171‏ تحقيق]. 
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الزرع سبيًا لوجوبه أنه أشدٌ على المكلف من العشرء ولا يلزم من السَّدّة العقوبةٌ 
على أنه وإن كان فيه شدة من هذه الناحية» ففيه خفة من حيث إنه لا يجب في 
الحول إلا مرةً واحدةً ولا يتكرر بتكرّر الزرع في العام الواحد كالعشرء ثم إن 
الشدة تنضاعف على المسلم عند من يقول من العلماء باجتماع العشر والخراج 
وارضم نه ميدق الخراج بو درفن لالجفي وفاء لاروج: 

ومما تقدّم يتين لك ماهو الح في هذه المسألة» وأن كلا من العشر 
والخراج ضريبة الأرض الزواغية ويصيدمونة لها إعانة على دقع الحيوان عابها؛ 
ومساهمة فيما به استصلاحها واستثمارهاء وأن تنوع هذه الضريبة إلى هذين 
النوعين كان وليدَ الضرورة؛ حيث لم يمكن وضع العشر على الكافر لأنه ليس 
من أهل العبادة» وأن اشتمال العشر على معنى العبادة من حيث وجوبه وجوب 
الزكاة بنص الكتاب والسنة لا يقتضي أن يكون الخراج الذي تعذر فيه هذا المعنى 
عقوبة» وأن مقتضى النظر ما دام كل منهما ضريبة الأرض ألا يجمع على المسلم 
بينهماء فإن في ذلك إرهاقا له لا يقتضيه إسلامه. بل ينافيه» وبسط هذا المقام في 
كتب الفقه. فارجع إليه إن شئت. 
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العشر 

سو ا ع م اي المستييي لكان 
في قوله تعالى: ٍيكأَيْهَا أَلَذِينَ مكدو فكوا بن يبرت ها كشت ويدا 
005 ين الأ [البقرة. 0 وَعَانُوا حَهُد يوم 
حَصَادِوء © [الأنعام: .]١41١‏ 

وييّنك الشية هذا الكل فق ديت : “ما سقته السماء ففيه العشر. وما سقي 
م ل وهكذا قري لمق صَيَََدَهَلِتَهوسَلَرَ تقديرّه 

بنفسه. فجعل هذا الحقٌّ مقدارًا نسبيًا من الخارج يختلف باختلاف مؤنة السقي. 

فما يكون لأحد من المجتهدين أن يتدخل في هذا التقدير بزيادة أو نقصان. غير أنه 
وردفي هذا الباب نصوص مختلفة عمومًا وخصوصًا وإطلاقًا وتقييدًاء فكان من 
آثار ذلك أن اختلف العلماءٌ في موضعين تبعًا لاختلاف أصولهم فيما إذا تعارض 
عام وخاصء أو مطلق ومقيد. 

الأول: مايجب فيه هذا الحقٌ من أنواع اللخارج من الأرض: فأبو حنيفة 
حمَهُنَهُ يقول: كل ما تنبته الأرض ويبتغى به النماء رطبًا كان أو يابساء تبقى ثمرته 
ل ل ا 0 
واستثنى من ذلك الحطب والقصب الفارسي والحشيش والتين والسعف من كل 
ما لايقصد بالاستنبات عادة» ولا تستنمى به الآأرضء وقال الصاحبان: لا زكاة إلا 
فيما له ثمرة تبقى سنة في الغالب من غير معالجة كثيرة: كالحنطة والشعير والذرة» 
ولاتجب في الخضروات: كالخوخ والتفاح والرياحين والخيار والقثاء والبطيخ 
والباذتجان. 

قال الماوردي: «والمال الثاني من أموال الزكاة ثمار النخل والشجرء فأوجب 
أبو حنيفة الزكاة في جميعهاء وأوجبها الشافعي في ثمار النخل والكرم خاصة:؛ ولم 


() سبق تخريجه. تحقيق]. 


”تتتللح٠لتْاُلا'‎ 
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يوجب في غيرهما من - جميع الفواكه والثمار زكاة». .. ثم قال: «والمال الثالث 
الزروع: أوجب أبو حنيفة الزكاة في جميعهاء وعند الشافعي لا تجب إلا فيما 
زرعه الآدميون قوتا مدخراء ولاتجب عنده في البقول والخضرء ولا تجب عند 
الشافعى فيهما ولا فيما لا يؤكل من القطن والكتان ولا فيما يزرعه الآدميون من 
نبات الأرفية والخبال 7 

أخذ أبو حنيفة يمَهُلَنَهُ بععموم قوله مََِلنَعََهِوَسَلهَ فيما رواه البخاري عنه: 
#فيما سقت السماء والعيون أو كان عنيًا"© العشرء وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر" حيث لم يفصل بين زرع وزرع؛ وذ و نكل ولبيين رحد الصاجاد 
بحديث: ”ليس في الخضروات صدقة“”"» قالوا: نفى النبي صَأَِلتَهعِوسَلمَ الصدقة 
في الخضروات”''. 

وبما أنه لا خلاف لأحد في وجوب زكاة عروض التجارة فيهاء فتعين العشر 
مرادًا من الصدقة المنفية في الحديث» وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على نمى 
الحاكير ازراخجة تصييابيت المال من كين الخضررزانتة لالراها يسارع إلنها 
الفسادء فليس من مصلحة أرباب المصارف الاستيفاء من عينهاء وقد قوى أبو 
حنيفة مذهبه بدليل معقولء فقال: ولأن اللأرض قد تستنمى بما لا يبقى» والسبب 
لوجوب العشر هو الأرض النامية©. 

أناالسطب و القسب وتاي ؤلة فييك لبان عاناء ل الى جنا 
حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبًا للحشيش يجب فيها العشرء وبخلاف 


(1) [الأحكام السلطانية .١18-١145‏ تحقيق]. 

(؟) [كذا بالأصل والصواب ما ورد في رواية البخاري 7/ ١١7‏ رقم 57 :١‏ عثريا. تحقيق]. 

() [رواه عبد الرزاق 5/ ١١8‏ رقم 165/ء والبزار ”/ ١57‏ رقم »45٠‏ والطبراني في الأوسط 5/ ٠٠١‏ 
رقم .547١‏ تحقيق]. 

(5) [المحيط البرهانى ”/ 376". تحقيق]. 

(5) [الهداية في شرح بداية المبتدي »٠١8 /١‏ والمحيط البرهاني 7/ 78. تحقيق]. 
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السعف والتين؛ لآن المقصود الحب والثمر دونهماء والوجه مع أبي حنيفة كما 
هو ظاهر. 

الموضوع الثاني: هل يشترط للوجوب نصاب معين كسائر أنواع الزكاة» أم 
لا؟ فأبو حنيفة رَمَدَاَنَهُ يقول: لا يشترط النصابء بل في قليل ما أخرجته الأرض 
وكثيره الزكاة أخذًا بعموم ما أخرجت الأرض؛ ففيه العشر من غير تقييد بقلة أو 
كثرة. 

ونرى الصاحبان والشافى اله اشترزاظ النصنات اسهدلالا بقول: 
مي الةعكووك : الينين افيها دون قوسا أوسيق صضدقة20 ولآأنه ضصدقة فيشترط له 
اهباب لمحت القض اوقد قذره الى خه ال1مكووة ‏ بمسة أوسق:والوسق 
حورن صاكاء وحمل انرسينة هذا الحديق على ركاه الكيجارة لأني كاتوا 
يتبايعون بالأوساقء وقيمة الوسق أربعون درهماء فتكون قيمة خمسة أوسق 
ماتتي درهم» وهو نصاب الزكاة» وأجاب عن قولهم: لا بد من النصاب ليتحقق 
الغنىء بأن أصل الملك غير معتبر في باب العشر حتى وجب في أرض المكاتب 
والأراضي الموقوفة على جهات البر» فكيف بصفة المالك وهو الغنى؟ ولهذا لا 
يشترط الحول؛ لأنه للاستنماء وهو كله نماء. 

هذا وقد اختلف الصاحبان في تقدير النصاب بالنسبة للمحصولات التى لا 
كالمل القطن و لوضف اق#فقال ابو رسف عدر القيمة بأدنى ها يكال #الشعير 
في هذا الزمان» فإذا بلغت قيمة القطن أو الكتان مثا قيمة خمسة أوسق من الشعير» 
وجبت فيه الزكاة اعتبارًا بعروض التجارة» وقال محمد: يعتبر خمسة أعداد من 
أعلى ما يقدر به نوعه؛ فتعتبر في القطن خمسة قناطير؛ لأن التقدير بالوسق كان 
باعتبار أنه أعلى ما يقدر به المكيلات» ثم إن العشر يجب في جميع الخارجء فلا 


)١(‏ [أخرجه البخاري (؟/ 7 رقم .)١447‏ تحقيق]. 
(؟) [المبسوط "/ "ء والهداية .٠١1/ /١‏ تحقيق]. 


ل لتتلطكا 
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ترفع مؤنة الأرض ولا ثمن البذر؛ لآن النبي عسل حكم بتفاوت الواجب 
لتفاوت المؤنة» فلا معنى لرفعها"". 

. ثم إن الوجوب لا يتعلق بنفس الخارج» فجاز أخذ القيمة عندناء وهو أسهل 
وأقل كلفة. 


صر 

واد )4 
ال يا 

2 


(١)[المحيط‏ البرهاني ”/ 7”71. تحقيق]. 


























السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 


الجزية 

أصل الكلمة: 

قال الخوارزمي : لفظ الجزية مُعَرب» وأصله بالفارسية «كزيت»» ومعناه 
الخراج”"» فأبدل العرب كافها جيمّاء وأطلقت على خراج الرقاب» وجمعها 
جِرَّى كلحية ولحى» وظاهر كلام سائر اللغويين أنه عربي مشتق من الجزاءء 
أطلقت ني لسان الشرع على الضريبة التي تفرض على رؤوس من دخل في ذمة 
المسلمين من أهل الكتاب ومن في حكمهم جزاءً حقن دمائهم وعدم استرقاقهم: 
أو جزاء النصرة والحماية لهم والدفاع عنهم, أو جزاء ارتفاقهم وانتفاعهم بالمرافق 
العامة للدولة وإعطائهم حقوق المسلمين ومساواتهم بهم في حرية النفس والمال 
والعرض والدين على ما يشير إليه الحديث: ”إنما بذلوا أموالهم ليكون لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا””". 
دليل مشروعيتها: 

وقد ثبتت مشروعيتها بالكتابء قال تعالى: « قا ألِّينَ لا يُومِنُو 20 
ولا ليو ألآخِرِ وَلَا يحرَمُونَ ما حَرَمْ أله َهُ وَمَسُولْهه وَلّا يَدِينُونَ دين أَخَوٍ 
الذين ارارا الكقت كن حَوَّل يُعَظُوأ يُعْظوأ أَخِْرْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَفِرُونَ 4 [القربة: 0 

والمراد من قوله: عق يُعْظلواً 4 حنى يقبلوا أن يعطواء فليس غاية القغال 
نفس الإعطاءء بل قبوله» صرّح بذلك جمْعٌ من العلماء حيث قالوا: إنهم يُقاتلون 
ساق القلر عور رمي سوق اي 
(0) [قال ساني ل لعب لك رك 6 عند الكلام على حديث: «فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين» 
وعليهم ما عليهم): «لم أعرف الحديث الذي أشار ب المصنف. ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث 


معاذ» وهو في كتاب الزكاة» وحديث بريدة» وهو في كتاب السير» وليس فيهما ذلك». وقال ابن حجر في 
الدراية (؟/ :)١57‏ الم أجده هكذا' . وقد وردت هذه الجملة في حق الذين أسلموا في حديث الترمذي 
(/ رمم 0 عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله صََآَلدَهَدَوِوَسَاهَ: ”أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء 
فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين». 
تسقيق ]. 
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إلى أن يقبلوا الجزية؛ وإنما عبر الإعطاء لأنه المقصود من القبول”"» واليد 
تستعمل بمعنى القدرة كما في قوله تعالى: <يَّدُ لله قَرْقَ يديهم 4 [الفتم: »]٠١‏ 
وبمعنى الغنى» وهو من مستلزمات القدرة» وبمعنى الانقياد والطاعة» ومنه قول 
عثمان: هذه يدي لعمار”؛ أي: أنا منقاد مطيع له وبمعنى النعمة وهو شائع 
ذائع» وبكل معنى من هذه المعاني فسرت اليد في الآية» فعلى الأول يكون المعنى 
حتى يعطوا الجزية عن قهر وقوة؛ أي أذلاء عاجزين, وعلى الثاني حتى يعطوها 
أغنياء؛ ولذلك لا تؤخذ من الفقير العاجزء وعلى الثالث حتى يعطوها منقادين 
مستسلمين» وعلى الرابع حتى يعطوها عن إنعام عليهم» فإن إبقاء مهجهم بما 
بذلوا من الجزية نعمة عظيمة. 

وامعتى الصغازنكما قال الإمام الشافعي رَمَدُلَنَه: أن تجري عليهم أحكام 
الإسلام””؛ إذ تصغر بذلك أَنفسّهم لفقدهم الملك» وعجزهم عن مقاومة الحكم. 
وللمفسرين في تفسير اليد والصغار أقوالٌ لا : تنفق ووصايا الرسول صَِإآتَتءَتَهوَسََ 
وصحابته» ويأباها عدلٌ الإسلام وسماحته ورحمته؛ مثل قولهم : معنى عن يد) 
نين الحورة بالنسهو فلا تقبل من نائب وكيل أو رسول؛ لأن القصد منها 
الأغانة والعدقيء والأكخذ مق الوكيل أو الرسول يثافيه: 

وقولهم في بيان الصغار: يؤخذ بتلابيبه ويهز هرا ويقال له: أعطٍ الجزية يا 
ذميء أو يؤخذ بلحيته وتضرب لهزمته. ويقال له: دعن الشنياعذو الله وغير 
ذلك مما تنبو عنه تعاليم الإسلام ويفنده عمل المسلمين الأولين» والجزية من 
عير العسلحين نالجة مكاء الزكامن المسلدين ؛ وذلك أن كل فرد من أفراد الدولة 
قادرٌ على أن يؤدّيَ قسطًا مما يصرف في المصالح العامة» يجب أن يفرض عليه 


)١(‏ [فتح القدير 7/ »5٠٠‏ وتفسير القرطبي 4/ »٠١١‏ وتفسير أبي السعود 4/ 208 وتفسير الماتريدي 
١٠١‏ . تحقيق]. 

)١(‏ [أخرجه ابن أبي شيبة ١ /١‏ رقم .10791١‏ تحقيق]. 

(9) [الحاوي الكبير ,55١ /١‏ ونهاية المطلب .١7 /١8‏ تحقيق]. 
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هذا المقدار؛ ليكون له في مقابل هذا الواجب التمتع بالحقوقء غير أن هذا الفرد 
إن كان من المسلمين فالواجب عليه معين في أمواله» وهو الزكاة» وإن كان من غير 
المسلمين فالواجب عليه معين على نفسه» وهو بمنزلة الزكاة من المسلم؛ ولذا لا 
تجب على الذمي زكاة في أمواله ولا في سوائمه؛ وإذا أسلم سقطت عنه الجزية» 
ووجبت عليه الزكاة في ماله. 

قال الماوردي في الأحكام السلطانية: «والجزية والخراج حقَّان أوصل الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ المسلمين إليهما من المشركين» يجتمعان من ثلاثة أوجه. ويفترقان 
من ثلاثة أوجه. ثم تتفرع أحكامهماء فأما الأوجه التي يتفقان فيها: 

فأحدها: أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك صغارًا له وذلة. 

والثاني: أخهما مالا فيءِ يصرف في أهل الفيء. 

الثالث: أنهبما يجبان بحلول الحول ولا يستحقان قبله. 

وأما الأوجه التي يفترقان فيها: فأحدها أن الجزية نص. وأن الخراج اجتهاد. 

والثاني: أن أقل الجزية مقدر بالشرع, وأكثرها مقدر بالاجتهاد. والخراج 
أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد. 

الثالث: أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفرء وتسقط بحدوث الإسلام» والخراج 
يؤخذ مع الكفر والإسلام». 

ثم قال: وفي أن لنافي أخذها منهم يدا وقدرةعليهم, وفي قوله: ١‏ وَهُمٌ 
صَغِرُونَ # تأويلان: أحدهما: أذلاء مستكينين» والثاني: أن تجري عليهم أحكام 
الإسلام؛ فيجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة 
من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام؛ ويلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما 
الكف عنهم., والثاني الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين. 
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روى نافع عن ابن عمر قال : ”كان آخر ما تكلم به النبي صَيَّلدَهُ اكَدع1 يوي أن قال: 
احفظوتي في ذمتي 1 "اه 
9307 قوله اد كوس "لاسن لم معاهة. أوكلقه موق طاقت أ 


انتقصه. أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه. فأنا حجيجه يوم القيامة م2705 , 


من تؤخذ منه الحزية: 

> لل تي رار د 
الجزية؛ وجاءت الشّنة بأخذها من المجوسء فد روى عبد الرحمن بن عوف 
أنوضو ل الله الله ديول أخذها من مجوس هجر قاتلا: او سُنوا بهم سنة أهل 
الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم'”"» ولا تقبل من مشركي العرب؛ 
لماروي عن ابن عباس أنه عَلَتَواآصَلامْوَالسَكة قال "لا يقل من تسرك العرب إلا 
الإسلام أو السيف'”»» وما وراء هذه الطوائف مما لم يرد فيه نص محل خلاف 
من العلماة 

ومذهب الحنفية أنها تؤخذ من غير المسلمين الذين يدخلون في ذمة 
المسلمين إلا من صنفين منهم؛ وهما مشركو العرب والمرتدون؛ لأن كفر هاتين 
الطائفتين قد تغلّظ» فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف. أما مشركو العرب 
دوذ التي 0ران وله نشأ بيسن أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم؛ فالمعجزة ف 

حقهم أظهّرٌ منها في حنٌّ غيرهم» وكان مقتضى القياس ألا يؤخذ من أهل الكتاب 
)١(‏ [الأحكام السلطانية ص -17١‏ 777. ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 197. رقم 07١19‏ بلفظ: 
”احفظوني في أهل ذمتي“ قال: «وهذا وإن كان عاصم بْن عبَّيد الله ضعيفا فإن الراوي عنه لهذا الحديث 
الزيير بْن حبيب» ولآ أدري من أيهما البلاء فيه» . تحقيق]. 
(0) [أخرجه أبو داود 5/ 194 رقم 057"؛ والبيهقي 4/ 55” رقم 181771» والبغوي 18١ /١١‏ رقم 


ويلا . تحقيق ا 


ال ل ع لك ساس فا اران + الهفام كم القدير 
30 » ولم يرد في شيء من دواوين السنة وإنما ورد بهذا النص في كتب الفقه على أنه قول الحنفية في 


المسألة لا أنه حديث. تحقيق]. 
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من العربء لكنه قياس في مقابلة النص» فإن عموم أهل الكتاب يتناولهم» فترك 
لذلكء. وأما المرتدون فلأن بشاشة الإسلام خالطت قلوبهم » وذاقوا حلاوة 
الإيمان» وعرفوا محاسته. ووقفوا منه على ما لم يقف عليه غيرهم. فكَفْرُهُمٍ بعد 
ذلك دليل على تأصّل الشَّرٌ في نفوسهم وتمكن العداوة في قلوبهم مما لا مطمع 
بعذه من مهادنتهم» فليس إلا الشيف أو الإسلام'"". 

وذهب الشافعي رََهُلَنَه إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب 
والمفسومي و فلذة هدمو غبدة الآوثان هه غير العرت؛ محنخا بياث الراجحتن 
لوجع الكبار اللتال يمختضي ثوله تهالى: « وَكَتِلُومَْ > حَيٌٍّ لا تَحُونَ 
فَِتَةٌ 4 [البقرة: 197]. إلا أنا عرفنا جواز تركه في حق أهل الكتاب بآية التوبة) 
و سق المعؤنى (الممديكه قن 1 زر لعفم على الايد ريون الأوزا يبي 
وسعيد بن عبد العزيز أن الجزية تضرب على كل من ليس بمسلم؛ لأنهم جميعًا 
كفار» فيقرون في دار الإسلام بالجزية كأهل الكتاب2. 

من تضرب عليه الجزية: 

التق الغلماة على أنه لاتضرت الجوية إلا على الرسفال الأحرار العقاقن 
فلا جزية على امرأة ولا صبي ولا مملوك ولا مجنونء واختلفوا في وجويها على 
الزمِنء والأعمى, والمفلوجء والشيخ الذي لا قدرة له على القتالء والفقير 
الذي لا قدرة له على الكسبء والرهبان الذين لا يخالطون الناس» ومنشأ ذلك 
اختلافهم فيما وجبت الجزية بدلا عنه. وقد أبدوا في ذلك وجومًا منها -وهو 
معزو إلى الشافعية- أنها وجبت بدلا عن القتل الواجب في حقهم بمقتضى الكفر 
والحرابة'. 


0) الممرسوط ١ /٠‏ وبدائع الصنائع /١‏ ١ه‏ والبحر الرائق 0/ ٠٠‏ . تحقيق]. 
(؟) [كفاية الأخيار ص4 وكفاية النبيه /١1/‏ 6 . تحقيق]. 

() [المعني 5/ 097+ والخرح الكبين 04/٠‏ تسقيق]: 

(4)[الحاوي الكبير 17/ ."١‏ تحقيق]. 
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وأما الحنفية فحيئًا يقولون: إنها وجبت بدلا عن النصرة» ومرةً يقولون: إها 
وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال» وأخرى يقولون: إنها وجبت بدلا عن الققل 
في حقهم وعن النصرة في حقناء ولا يخفى عليك أن القتال في العبارة الثانية هو 
النصرة في العبارة الثالثة» ويريدون بهذه النصرة نصرتهم لنا وقتالهم الأعداء معنا 
واشتراكهم في الدفاع عن الدار» قال صاحب العناية تعليقا على قول صاحب 
الهداية «ولآنه وجب نصرة للمقاتلة»: يعنى وإنما قلنا: (وجب نصرة للمقاتلة»)؛ 
لأنها تجب بدلا عن النصرة للمسامين ببذل النفس والمال؛ لأن كل من كان من 
ا وم ة للدار بالنفس والمالء قال الله تعالى: ايها 


ين عَامَنُواهَلْ أَدْنُحُْ عَلّ دج جر ننجب كم من عَذَابٍ ألو © تُؤْوِنونَ يله 
0 مُولِكُمْ وَأُنفْيِكُمْ نفسيكم كُمّ # [الصف: )]١١- 1١‏ 


لكن الكافر لَمّا لم يصلح لنصرتنا لميله إلى دار الحرب اعتقادًاء قام الخراج 
المأخوذ منه المصروف إلى الغزاة مقام النصرة بالنفس""©. 

وقال الكمال بن الهمام تعليقًا على العبارة المتقدمة: «لأن الجزية وجبت 
نصرة للمقاتلة؛ أي خلمًا عن نصرة مقاتلة أهل الدار؛ لأن من هو من أهل دار 
الإسلام عليه نصرتهم» وقد فاتت بميلهم إلى المعادين لنا الإصرارهم على الكفر» 
ولهذا صرفت إلى المقاتلة» ووّضعت على الصالحين للقتال الذي يلزمهم القتال 
لوكانوا عسل كن وجعله أبو الحسن الماوردي أحد أمرين إذ يقول: «واسمها 
مقس من الجزاءء إما جزاء لهم على كفرهم لأخذها منهم صغارًاء وإما جزاء 
على اما لهم أذ ها متهم نوق موضع لتتري ول ليقي الدرية على 
رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب؛ ليَقَرٌوا بها في دار الإسلام, ويلتزم لهم 
ببذلها حقان: أحدهما الكف عنهم, والثاني الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين» 


١‏ [العناية شرح الهداية 5/ /ا5. تحقيق]. 
() [فتح القدير 5/ 575 . تحقيق]. 
() [الأحكام السلطانية ص١57.‏ تحقيق]. 


"اللمسلللاُجتت 
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وبالحماية محروسين)27»؛ وحكى الكمال عن الشافعية وجهًا آخر إذ يقول: وعن 
الشافعي أنها تؤخذ من الأعمى والزّمِن والمفلوج لاعتبارها أجرة الدار". 
وملخص ذلك كله أنها مترددة بين أن تكون واجبة في مقابل القتلء أو في 
مقابل نصرتهم لناء أو في مقابل حمايتنا لهمء أو في مقابل الإقامة بالدار والانتفاع 
بمرافقهاء 0 مسجموع ذلك. 
لير واسيب والتسر .د لرقيق لال لريب وذ سال العم الاج ا 
نقصان.ا؛ فلذلك اتة تفقوا على عدم وجوبها عليهم» واختلفوا فيما عدا ذلك تبعًا 
لحي سي اح ري سي لضي بارت قيار كما لسوتي 
ووصيرعاه الاعيلء وعن هذا فالوا: الابعزية على روي وا ادي ور مشارج ولا 
شيخ كبير؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال. 
دوق عم عير أنه أبصر لديا كيرا من أهل الذمة يسألء. فقال له : ما لك؟ 
قال: ليس لى مالء وإن الجزية تؤخذ منىء فقال له عمر: ما أنصفناك,. أكلنا 
شبيبتك» ثم نأخذ منك الجزية» ثم كتب إلى عماله: ألا تأخذوا الجزية من شيخ 
كر 
غلم عل خا حبك روطلا “من ضر قصل بن حي أ نر راد 
الجزية إنما وجبت بدلا عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب 
الكفر كالذراري والنساءء وهذا المعنى ينتظم الفقير والغني. وحمل الحنفية 
)١(‏ [الأحكام السلطانية ص771. تحقيق]. 
)١(‏ [فتح القدير5/ .5٠‏ تحقيق]. 
(") [الأموال لابن زنجويه ص7١‏ رقم .١56‏ تحقيق]. 


(5) [أخرجه الترمذي ”/ ١١‏ رقم 577 والنسائي 0/ 75 رقم »555٠‏ وأحمد 77/ 779 رقم 257011 


ا تك 
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عموم الحديث على الفقير المعتمل جمعًا بين الآدلة؛ فإن عثمان بن حنيف 
لم يوظفها على فقير غير مكتيسبء واقترن هذا بموافقة الصحابة» ولأن خراج 
الأرض لا بوتلني عدي رضي لا لان لواء تكا لاك تبرج التراس وقعا للضيوره 
وقول الحنفية أرفقٌ وأعدلٌ. 
مقدار الجزية: 

الجزية نوعان : جزية صُلْحِيِّة وهي التي توضع بالتراضي والصلح 
عليهاء وهذه خاضعة في تقديرها وكل ما يتعلق بها لما يقع عليه الاتفاق, كما 
صالح رسو ل الله صَبَنَََهءََنَهوسَهَ أهل نجران على ألف ومائة تي خُلّة”"2» وصالح 
عمر بني تغلب على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين”"» فلا يجوز 
التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق. 

والنوع الثانٍ جزية غير صلحية: وهي التي يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب 
على الكفار وأقرّهم على أملاكهم. 

وقد اخختلفت كلمة الفقهاء في هذا النو إع؛ فذهب الحنفية إلى تصنيف أهل 
الذكة فاكقة أصيداف»: أغنياء يُؤخذ من كل منهم ثمانية وأربعون درهمّاء وأوساطً 
يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهمّاء وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهمّاء فجعلها 
مقدرة الأقل والأكثرء ومنع من اجتهاد الولاة فيهاء واختلف فقهاءٌ الحنفية في حدٌ 
الغني والمتوسط والفقير» فقيل: مَنْ ملك عشرة آلاف درهم فصاعدًا غنِنٌ» ومَنْ 
ملك مائت تي درهم فصاعدًا متوسطء وما سوى ذلك فقير» وقيل الختي العرفه 
وهو الأصح؛ لأنه أقربُ لرأي أبي حنيفة في المقدرات التي فيها نصء فمردَّها 
عنده إلى العرف7© 
(1)[كذا بالأصل والصواب: ألفي حلة كما في سنن أبي داود 5/ 55 رقم 5٠‏ 70؛ والسنن الكبرى للبيهقي 
”١١ 4‏ رقم 18745ء وتاريخ المدينة "/ 585. تحقيق]. 


(1) [أخرجه مالك /١11/‏ 5 77 رقم 5 7”ء وعبد الرزاق /٠١‏ 7517 رقم 1917947ء وابن أبي شيبة ”/ 4١17‏ 


رقم ٠ 0/١‏ والبيهقي 9/ 1 رقم ١610431‏ . تحقيق]. 
(9) [المبسوط /٠١‏ 8 والمحيط البرهاني ؟/ 7 ودرر الحكام /١‏ ». تحقيق]. 


جاوجججج7جححخخت<تر ان 
للتتتتلطكا 
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رثعي القاقى إلى نبا مقدرة الكقل هوق الأعترع فانليا ديار لا بجو عله 
الاقتصار على ما دونه» وأما أكثرها فلا حدَّ له بل يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة 
كما أن الإمام يجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهوه”". 
وقال مالك: لا يقدر أقلها ولا أكثرٌهاء وهي موكولة إلى اجتهاد الولاة في الطرفين 
ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله؛ ولا يكلفوا أحدًا فوق طاقته". 

وهذاأرجخٌ الأقوال وأنسبها وأقربها إلى مقاصدٍ الشرعء وليس للقولين 
الأولين فيماروي عن النبي صََِلنَهءَْنَووسهَ من قوله لمعاذ: خذ من كل حالم 
دينارًا»”"» ولا فيما روي عن عمر وعثمان وعليٌ ريَدَلَنَُعَنْهْ من أنهم جعلوا الجزية 
على ثلاث طبقات كما شو هذهب الحتفية - ابسن لهما فى هذه المزويات آية 
مجونوة وضع اللجار عي اهل البسن كاد الصاح والاناضي «ووضيانع عدر 
ومن بعده روعي فيها الطاقة واليسار؛ ألا ترى إلى مجاهد وََلََهُعَنَهُ وقد سأله أبو 
نجيح: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ فقال: 
جعل ذلك من قبل اليسار» رواه البخاري””*) 

وإذا لم يرد في تقدير الأقل والأكثر» ولا في وجوب التفضيل أو التسوية نصّء 
وعرفنا من أصول الشرع وقواعده العامة نفي الضرر والضرار» ووجوب رعاية 
العدل وعدم الإرهاقء كان القول بتفويض التقدير إلى الآئمة أقربّ الأقوال إلى 
الحق وأَشْبَهَهًا بالصواب. 

وكما قلنافي الخراج إنه يزيد وينتقص إذا طرأت عواملٌ الزيادة والنتقصان التي 
يوثق ببقائهاء نقول: إذا تغيّرت الأحوال إلى ما يوجب الزيادة أو النقصان. كان 
للإمام في هذا النوع من الجزية أن يعمل ما توحي به المصلحة وتحتمه الحاجة. 
(؟) [بداية المجتهد 7/ »١179‏ والذخيرة ”/ 507. تحقيق]. 
(©) [أخرجه الترمذي ”7/ ١١‏ رقم 577. والنسائي 0/ 75 رقم 556٠‏ وأحمد 7؟/ 79" رقم 25701 


والدارقطني ؟”/ 6 رقم ١155‏ . تحقيق]. 
(4) [رواه البخاري 4/ 47 باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. 7 قيق]. 


اتسجلللتتب” 
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وقد تبيّن مما تقدَّم أن الجزية كالزكاة لا تجب في السّنَة إلا مرةً واحدةً ولا 
يطالب بها إلا بعد انقضاء سن قمرية» وأنها وإن أشبهتها في أن كلا منهما يقصد 
بفرضه اشتراك أهل الدار المنتفعين بمرافقها في تكوين ثروة للدولة تقوى بها على 
مواجهة المطالب المتعددة والمصالح المشتركة. إلا أنها تختلف عنها من وجوه: 
أولها: أن الجزية مخصوصة بالكافر» والزكاة مخصوصة بالمسلم. أما عدم 
وجوب الزكاة على الكافر فلأنها عبادة» وهو ليس من أهلهاء ولأنهم غير داخلين 
في عموم قوله تعالى: ف واوا ركو 4 [البقسرة: 47]. وأما عدم وجوب الجزية 
على المسلمء فلأنها وجبت في مقابلة العصمة وحقن الدم» وهي حاصلة بالإسلام 
أو في مقابلة النصرة والدفاع عن الدار» والمسلم من أهل النصرة بماله ونفسه 
مأمور بالجهاد» فهو إما جندي مدافع بالفعلء أو بصدد الدفاع مستعد لإجابة 
الداعى إذا دعاه؛ لا مناصٌ له من أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون طوعا أو 
كركاء كان من مرجي ةلكا أن تحلى لعب امون يسو من شرية السدرية الت 
هي ضريبة الدفاع والقتال» وأن يؤخذ بها أهل الذمة الذين قعدت بهم عداوتهم 
الدينية عن المساهمة في القيام بهذا العبء. 
هذاء وقد كانت الجزيةٌ معروفةً قبل الإسلام» ووضعها على الفرس كسرى 
أنو شروان وصيّرها على طبقات: اثناعشر درهمّاء وثمانية» وستة» وأربعة» 
شدر إكمار الرجل وإفلاله واعقى منهاكن لم تبلغ يسنه المشسرين ومن زادعق 
الخمسية ورفعها عن الجند و المقاتلة وطائفة من العمال والموظفين» وحكى 
عن المزرهوة ها يذل على المت اذى جره على القرضن والإعقاف إذ يقون: 
ولما نظرت في ذلك» وجدت المقاتلة أجراء لأهل العمارة» وأهل العمارة 
أجراء للمقاتلة» فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج وسكان البلدان؛ 
لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم عمن وراءهم., فحق على أهل العمارة أن يوفوهم 
أجورهم. فإن العمارة والآمن والسلامة في النفس والمال لايتم إلا بهم. 


ا تك 
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ورأيت أن المقاتلة لايتم لهم المقام والأكل والشرب وتثمير الأموال 
والأولاد إلا بأهل الخراج والعمارة» فأخذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم 
بأودهم» وتركت على أهل الخراج من مستغلاتهم ما يقوم بمؤنتهم وعادتهم؛ ولم 
أجحف بواحد من الجانبين”". اه. 

وخلامسة مار ةا امعان كا قردامن اثراه الزولة البلاقم اهن لنينه 
وماله» فمن قام بهذا العبء بنفسه فليس عليه شيء» وهم الجند والمقاتلة ومن 0 
في معناهم من الموظفين انين يعملون للدولة» وأما من كان يشغله مر اعمارة 
وتدبير الحرث عن القيام .هذا الواجب حق عليه أن يؤدَّي شيئًا معلومًا في كل 
سنة يصرف للجند والمقاتلة الذين نصبوا أنفسهم لحماية البلاد واستتباب الأمن 
والسلام لجميع السكان. 

الثاني من الوجوه التى تختلف فيها الجزية عن الزكاة: أن الزكاة معتبرة 
بالغنى» فلا تجب إلا على من ملك نصابًا فاضا عن حاجته بالشروط المعروفة؛ 
أما الجزية فتجبٌ مع الفقر اتفاقًا؛ غاية الأمر أن الحنفية يشترطون أن يكون الفقيرٌ 
مكتسبًا ليخرج الجزية من كسبه. 

القانت: أن الؤكاة لها ارت بالسالهكان المف وو عن عقدارًا تسيا مئه 
بالننصء أما الجزية فلما كانت خراج الرأس» وحالات الأشخاص على غاية 
الالغدلافق بحسب الأزمة والأمكلة والسنان والاقسان: رك تقديرُها لاجتهاد 
الآكمة والولاة: 

الرابع: أن الزكاة لما كانت ضريبة المال» لم يفرق في وجوبها بين الذكر 
والأنثى» ولا الصحيح والمريضء ولا الصالح للقتال وغيره. 

الخامس: أن مصارف الزكاة قد تولى الله بيانها بنفسه في قوله تعالى: © إِنّمَا 
أَلصَّدَقَتٌ لِلْقُهَرَآءٍ 4 الآية [التوبة: ل ا 
صرفها إلى الإمام يجتهد رأيه وينظر المصلحة التي تقتضي الإنفاق» فينفق من 
)١(‏ [الكامل في التاريخ .5١5 /١‏ تحقيق]. 


د« لبي 
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ذلك المال علق سد التغور» ويناء القتاطر والجسوو» وكفاية الغلماء والقضاة 
وسائر عمال الدولة؛ وما إلى ذلك. 
ما تسقط به الجزية: 

وقد اختلفوا فيما تسقط به الجزية» ويرجع أكثر ذلك إلى اختلافهم فيمن 
تجب عليه الجزية» فقال الحنفية: تسقط بالإسلام. والموتء والعمىء والزمانة» 
شيء» سواء أكانت هذه العوارض قبل استكمال السنة أو بعدها”"» وقال أبو 
الحسن الماوردي الشافعي: «ومن مات منهم في أثناتها أخذ من تركته بقدر ما 
مضى منهاء ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته ديئا في ذمته يؤخذ بها... ويؤخذ 
الفقير بها إذا أيسرء ويُنْظَرٌ بها إذا أعسره ولا تسقط عن شيخ ولارَّمِن» وقيل: 
تسقط عنهما وعن الفقير)”". اه 

وقد احتجٌ الشافعية في عدم السقوط بالإسلام والموت بأن الجزية وجبت 
بدلا عن العصمة أو السكنى» وقد وصل إليه المعرّض فلا يسقط عنه العوض بهذا 
العارضء كما لا تسقط الأجرة به. فإن الذميّ إذا استوفى منافمٌ الدار المستأجرة, ثم 
أسلم أو مات»ء لا تسقط عنه الأجرة؛ لأن المعوض وهو منافع الدار قد وصل إليهء 
قال صاحب العناية: «وإنما ردّد في قوله: بدلا عن العصمة أو السكنى؛ لاختلاف 
العلماء في أن الجزية وجبت بدّلا عماذا؟ فقال بعضهم: وجبت بدلا عن العصمة 
الثابتة بعقد الذمة» وبه قال الشافعى رَِحِمَهَآَنَة؛ِ لأن الله تعالى أمر بالقتال ومدّه إلى 
غاية وهي إعطاء الجزية. وقال بعضهم: وجبت بدلا عن السكنى في دار الإسلام؛ 
لأنهم مع الإصرار لا يكونون من أهل دارنا باعتبار الأصلء وإنما يصيرون من 
أهل دارنا بما يؤدون من الجزية» وقال بعضهم: وجبت [بدلا]”" عن النصرة التي 
() البحر الرائق 0/ ».١5١‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ .٠٠١‏ تحقيق]. 
() [الأحكام السلطانية ص575. تحقيق]. 
(”) [ساقطة من الأصل. تحقيق]. 
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فاتت بإصرارهم على الكفر وقد تقدَّم» وأعيده هنا توضيحًا لأمهم لما صاروا من 
أهل دارنا بقبول الذمة» ولهذه الدار دارٌ معاديةٌ وجب القيام بنصرتهاء ولا تصلح 
أبدانهم لهذه النصرة؛ لآن الظاهر أخهم يميلون إلى أهل الدار المعادية لاتحادهم 
في الاعتقاد» فأوجب عليهم الشرعٌ الجزيةً لتؤخذ منهم؛ فتصرف إلى المقاتلة» 
فتكون خلفا عن النصرة. 

قال شمس الأئمة السرخسي رِيِمَهُنَهٌ: وهو الأصحٌ» ألا ترى أن الجزية 
لا تؤخذ من الأعمى والشيخ الفاني والمعتوه والمقعد, مع أنهم مشاركون في 
السكنى؛ لأنه لم يلزمهم أصل النصرة بأبدانهم لو كانوا مسلمين» فكذلك لا يؤخذ 
منهم ما هو حلفت عنه)20. 

ومقتضى هذا التعليل الأخير الذي ارتضاه السرخسي أن من انتظم منهم في 
سلك جنودنا وشاركنا في الدفاع عن الدار والذود عن حمى الوطن أن تسقط عنه 
الجزية؛ لآنه لا يصار إلى البدل مع تحقق الأصل» وعلى ذلك يدل صنع الصحابة 
في عهودهم التي قطعوها على أنفسهم لأهل الذمة. 

فمن ذلك عهد سويد بن مقرن أحد قواد عمر بن الخطاب لأهل دهستان» 
وفيه: «أن لكم الذَّمّةَ وعلينا المَتَعدَه على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على 
قدر طاقتكم على كل حالم؛ ومن اسْبَعَنًا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضًا عن 
جزائه)”". 

ومن ذلك ما كتبه عنبسة بن فرقد عامل عمر لأهل أذربيجان» وفيه: (ومن 
حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة»)”". 

ومن ذلك عهد سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
لشهربراز وسكان أرمينية» وفيه أن عليهم أن ينفروا لكل غارة» وينفذوا لكل أمر 


)١(‏ [تاريخ الطبري 5/ .١57‏ تحقيق]. 
() [تاريخ الطبري 5/ .١50‏ تحقيق]. 
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ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحًاء على أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك» 
ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاءء فإن 
خشروا وضع ذلك عنهم". 

هذه العهود وأمثانُها تدل صراحةً على أن الذين قطعوها على أنفسهم 
من الصحابة الذين هم أدرى الناس بأسرار الشريعة وأعلمهم بمقاصدها كانوا 
يرون أن الجزية جزاء حماية الذميين وصيانة أرواحهم وأموالهم» وأن من قاتل 
منهم مع المسلمين أو استعان المسلمون به» لم يؤخذ بالجزية» ولو أن في الأمر 
معنى الإذلال أو الامتهان أو العقوبة ما استقام هذا الشرط الذي ورد في عهود 
المسلمين الآولين» فإن العقوبة لا تسقط بالاشتراك في الدفاع» فكان المفهوم 
حينئذ أن يؤخذوا بالجزية ولو اشتركوا. 

ولكن لما كان الغرض المقصود من وضع الجزية على رؤوس الذميين 
الحماية» وقد ساهموا في حماية بلاد الإسلام التي يقطنون.اء فليس عليهم بعد 
ذلك من سبي : 

وممايؤيد أن الجزية في مقابلة المّتعة والحماية» ما كتبه خالد بن الوليد 
لصلوبا بن نسطونا حينما دخل الفرات وأوغل فيه» وهذا نصه: 

هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه؛ إن عاهدتكم على 
الجزية والمّئعة» فلك الذمة والمنعة» وما منعناكم فلنا الجزية» وإلا فلا)”". 

وكتب أهل العراق لأمراء المسلمين: إنا قد أدينا الجزية التى عاهدنا عليها 
خالنةا عاق أن يمضونا وأفير هم القن من المسافين وغيرف 0 قيذا نالك ين 
الوليد يصرح بآن المسلمين لا يأخذون الجزية من أهل الذمة إلا إذا منعوهم 
ودافعوا عنهم, وإن عجزوا عن ذلك فلا حق لهم في أخذهاء وكذلك رأى أبو 
عبيدة وفعل مع أهل الشام. 


(؟) [تاريخ الطبري "/ 75177-/771. تحقيق]. 
(9) [تاريخ الطبري ”7/ .37١‏ تحقيق]. 
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روى القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج عن مكحول أنه لما رأى 
امحل القيةوؤفاة المرسلين لوو وحمي النبعيرة فيهم؛ صاروا أشدَّاء على عدو 
المسلمينء وعيونًا للمسلمين على أعدائهم» فبعث أهل كل مدينة يخبرونهم بأن 
الروم قد جمعوا جمعًا لم يرّ مثله» فأتى رؤساء كل مدينة الأمير الذي خلفه أبو 
عبيدة عليهم فأخبروه بذلك, فكتب الولاة بذلك إلى أبي عبيدة» فاشتد ذلك عليه 
وعلى المسلمين» فكتب أبو عبيدة إلى كل والٍ ممن خلفه في المدن التي صالح 
أهلّها يأمرهم أن يردوا عليهم ما ججبي منهم من الجزية والخراجء وكتب إليهم 
أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع, 
وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم» وإنا لا نقدر على ذلك» وقد رددنا عليكم ما 
أخذنا منكم» ونحن لكم على الشرط وما كان بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. 
فلما قالواذلك لهم وردوا عليهم الأموال التي جَبَوَها منهم, قالوا: ردكم 
الله علينا ونص ركم عليهم, فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقي 
حتى لا يدعوا شيئًا!". 

من هذا الحديث وأمثاله -وهي كثيرة- يتجلى لك كيف نظر الصحابة إلى 
الجزية» وعلى أي وجه فهموهاء وهو يستل كل شبهة في أنها عقوبة» تلك الفكرة 
اا م ا ا ا ا ب 
0 يتفق وما عرفت به الشريعة الاسلامية 
حثت عليه سائر الأديان السماوية من الوفاء والعدالة وحسن الجوار والمعاملة. 

ولو أن المسلمين الأولين عاملوا أهل ذمتهم بمثل مايقول به أولئك 
المتأخرون وأخذوا بنظريتهم, ما قامت لهم دولة» ولا تم لهم السلطان والسيطرة 
على كل تلك الممالك والدول. 


(0 تعر عن 1109 فين ]. 
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ومن هنا تعلم قيمة استدلال الحنفية على سقوط الجزية التي لزمت في الذمة 
بقولهم: ولأنها وجبت عقوبة على الكفر ولهذا تسمى جزية» وهي والجزاء 
احد() 
و ١‏ 

وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام؛ ولا تقام بعد الموت» ولأن شرع العقوبة في 
الدنيا لا يكون إلا لدفع الشرء وقد اندفع بالموت والإسلام. 

وكذلك توا غلى كوعاعقوية تداخعليا إذا البضمعت كالحدوة: فضيعوا على 
بيت المال خيرًا كثيراء فالحق ما ذهب إليه الشافعي من عدم سقوطها بالموت 
أو الإسلام بعد انقضاء العام ولا حجة للحنفية في قوله صََّلنَهءَِنَهوَسَله: ”لا جزية 
على | لصو فإنه نفى للجرية || تقبّلة. 

أماما مضى فقد تقرّر ديئًا في ذمته فلا يبرأ إلا بالدفع. أما قول الشافعية: إنه 
إذا مات أو أسلم في أثناء السنة أخذ منه أو من تركته بقدر ما مضى من السنة» 
فلا يتفق وما حكي عنهم من أغنهم يعتبرون الجزية كالزكاة لا تجب إلا في آخر 
الحولء على أن توزيع أجزاء الجزية على أجزاء السنة مما لا نعرف له مثيلا في 
أنواع الضرائب. 


صر + 
ود./ 4 
الح ليا 
اك 


(١)[الهداية‏ ؟/ ٠7‏ 5» وتبيين الحقائق / 2778» والبحر الرائق 0/ ١؟7١.‏ تحقيق]. 
(7) [أخرجه أبو داود ”/ ١0١‏ رقم 27051 وأحمد 7/ 55١‏ رقم 1544» والدارقطني 5/ 705 رقم 
٠"؟‏ وابن أبي شيبة 7”/ 4١‏ رقم /ال01١٠.‏ تحقيق]. 
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المواردالمالية غيرالدورية 
العشور «الجمارك» 

مضى صدر الإسلام والعمل على أن يبعث الإمام السعاة والمُصَدّقين 
إلى القبائلٍ والأمصار يجمعون الصدقات ويجبون الجرّىء فلما كان عهد عمر 
كاعر السمكبرقه المولكة الاساخية رفكت الدولة امك يشافة ورلدك 
سوق العجارة» وكثر التعامل والتبادل مع الأجائب» رأى الولاة أن ينصبوا غلى 
الطرق عمالا أولي بأس ومنعة ليؤمنوا التجار من اللصوص ويحموهم منهم؛ وفي 
نظير تلك الحماية لهم جباية رسوم على ما يمرون به من أموال ظاهرة أو باطنة 
تختلف في صفتها وقدرها تبعًا لاختلاف المارٌ بهاء فهي من المسلم زكاة» ومن 
بالعاشر؛ لآن ما يأخذه يدور على العشرء فإنه من المسلم ربع العشرء ومن الذمي 
نصفه» ومن الحربي العشر إن لم يُعلم ما يأخذون منا. 

ومن ذلك تعلم أن فرض رسم على الصادرات والواردات المملوكة للتجار 
الذميين والحربيين ثابتٌ بالاجتهاد لم يرد به نص معين في الكتاب. ولم يكن 
اع و ا 
بن حُدَيْر قال: بعثنى عمر بن الخطاب 225]نة إلى 0 
الام المسلمين عن أمو لهس إ3 إداد راجا لجا رة ريع لالد رد ون أمرالة 
ال ل 0 


١‏ [تبيبن الحقائق وحاشية الشلبي /١‏ 585. تحقيق]. 


(لل3772 ا 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 


يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشرء فكتب إليه عمر: خذ أنت منهم كما 
يأخذون من تجار المسلمين؛ وخذ من أهل الذمة نصف العشرء ومن المسلمين 
من كل أربعين درهمًا درهمّاء وليس فيما دون المائتين شيء. فإذا كانت مائتين 
ففيها خمسة دراهم» وما زاد فبحسايه)0"©. 

وعلى هذا درجت الحكومات الإسلامية من عهد عمرء فأقيم العاشر عند 
ممرٌ التجار بأموال التجارة الصادرة من البلاد الإسلامية أو الواردة إليها لجباية 
الأموال من الأصناف الثلاثة حسبما جاء في رسالة أمير المؤمنين عمر. 

قال الزيلعي: وإنما ينصب الإمام العاشر ليؤمن التجار من اللصوص 
ويحميهم منهم» فيأخذ الصدقات من الأموال؛ لأن الجباية بالحماية» ويستوي في 
ذلك الأموال الظاهرة والباطنة؛ لأن الكل يحتاج إلى الحماية في الفياني» فصارت 
ظاهرة» والأخذ يحمله على الحماية فيشرع. 

وما ورد من دم العاشر محمولٌ على من يأخذ أموال الناس ظلمًا كما يفعل 
الظلمة اليوم» وأما أخذ الصدقات فإلى الإمام. 

وروي أن عمر أراد أن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل» فقال له: 
أتستعملني على المكس من عملك؟ فقال: أفلا ترضى أن أقلدك ما قلدنيه رسول 
الله صَََلندعَِتَووسَل ؟ !7 اه. 

وقد بُنيت أحكام هذا الباب على مبادىّ ثلاث: 

الأول: أنه زكاة أو قائم مقامها؛ ولذلك اشترطوا أن يكون المال مملوكاء 
وأن يكون نصابًا ناميا فاضا عن حاجته خاليًا عن الدين. 

الثاني: مبدأً الحماية» وعن هذا قالوا: إذا ضعف الوالي عنها فلا حق له في 
الأفقه و قاد وابيق الفبنام وغير شاو إل الحماية كما سيات. 


)١(‏ [الخراج ص58 .١‏ تحقيق]. 
() [تبيين الحقائق /١‏ 57. تحقيق]. 
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الثالث: مبدأ المجازاة والمعاملة بالمثل» وهو ما قال عمر: خذ أنت منهم 
ما يأخذون من تجار المسلمين» ومن هنا قالوا : إذا لم يأخذوا منا لا نأخذ منهم 
عرو على ذلك ولآنا انع بالمكارة. 

قال صاحب البدائع: «وأما القدر المأخوذ مما يمر به التاجرٌ على العاشرء 
نالها لأا علوم أنكرو يلها أوذيًا أرحرناء فاق كان سجلها يعدي 
في أموال التجارة ربع العشر؛ لآن المأخوذ منه زكاة» فيوضع موضع الزكاة» 
ونسقط عو كاله ركاة تلك السةة»وإق كان ذم بأ عد من نضفه العشرر» وعد 
على شرائط الزكاة» لكن يوضع موضع الجزية والخراج» ولا تسقط عنه جزية 
رأسه في تلك السنة» وإن كان حرييًا يأخذ منه ما يأخذون من المسلمين. فإن 
علم أنهم يأخذون ما ربع العشر أخذ منهم ذلك القدرء وإن كان نصمًا فنصف». 
وإن كان عشرًا فعُشُر؛ لأن ذلك أدعى لهم إلى المخالطة بدار الإسلام؛ فيروا 
محاسسنّ الإسلام» فيدعوهم ذلك إلى الإسلام؛ فإن كان لا يعلم ذلك يأخذ منه 
العشرهء وأصله حديث عمر... إلى أن قال: وما يؤخذ منهم فهو في معنى الجزية» 
والمؤونة توضع مواضع الجزية وتصرف إلى مصارفها)"". 

وقال الزيلعي في توجيه التفاوت بين الأصناف الثلاثة: «ولأن ما يؤخذ من 
المسلمين زكاة وهو ربع العشرء وكان للإمام أخذه للحماية» وهو يحمي مال 
الذمي والحربي أيضًاء فيكون له ولاية الأخذء فيقدر ما يأخذه من الذمي بضعف 
ما راحتويع المسلع إظهارا للكذارعلريي ريفنات الناكرمن العرسس اهارا 
لو ري 

ولأن حاجة الذمي إلى الحماية أكثر من حاجة المسلم إليها؛ لأن طمع 
اللصوص في مال الذمي أكثرء وحاجة الحربي إلى الحماية أكثر لما أن طمعهم في 
ماله أكثرء فيجب على التفاوت. 


() [تبيين الحقائق /١‏ 75. تحقيق]. 
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وعتل لاق تراط النصاب فقال : «لآن ما يؤخذ من الذمي ضعف الزكاة 
فصار شرطه شرط الزكاة» وأما في حق الحربي فلآن القليل عفو لحاجته إلى ما 
يوصله إلى مأمنه. وما دون النصاب قليل» فالأخذ من مثله يكون غدرّاء ولآن 
القليل لا يحتاج إلى الحماية لقلة الرغبات فيه» والجباية بالحماية. وفي الجامع 
الصغير: وإن مر حربي بخمسين درهمًا لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون 
منا من مثلها؛ لآن الأخذ بطريق المجازاة بخلاف المسلم والذمي؛ لأن المأخوذ 
زكاة أو ضعفهاء فلا بد من النصاب. 

وفي كتاب الزكاة لا يؤخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا؛ لآن القليل لم 
يزل عفواء وهو للنفقة عادة» فأخذهم منا من مثله ظلم وخيانة» ولا متابعة عليه. 

والأصل فيه أنَا متى عرفنا ما يأخذون منا أخذنا منهم مثله» بذلك أمر عمر 
يَرَزَنََعَنَه وإن لم نعرف أخذنا منهم العشر؛ لقول عمر: فإن أعياكم فالعشرء وإن 
كانوا يأخذون الكل نأخذ منهم الجميع إلا قدر ما يوصله إلى مأمنه في الصحيح 
لىاذكرنار ول ديسب ايلام ادنار ذلك قاد قائده لي اده قي ديعاي ون 
لم يأخذوا منا لا نأخذ منهم؛ ؛ ليستمروا عليه ولأنّا أحقٌ بالمكارم»” اه. 

سقنا لك هذه العبارات بطولها لنجلي لك فكرة المجتهدين الأولين في 
هذا |الموره المالى »و لأس اللرررتو اغليها لحكايهه ولس لك مقارنة ذلك 
بالأوضاع الحالية في فرض الرسوم الجمركية. 

فقد تطورت الأحوالء وتغيرت الأوضاع تبعًا لتطور واختلاف النظريات 
الاقتصادية» وتتابع الاتفاقات الدولية» وأصبحت الرسوم الجمركية الآن تختلف 
عن تلك التي وضعت نواتها في العهد الأول من وجوه: 

أو لامو تاحية ضفتيها: فقن غلبت أها كانت ##خد سن الحسلمين بصئة 
كونها زكاة؛ ولذلك اشترطت فيها كل شروط الزكاة» وسقطت عنه بأخذهاء ولم 


)١(‏ إ[تبيين الحقائق /١‏ 7/5. تحقيق]. 
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تَجْبَ ممن يشتغل في المال بضاعة أو مضاربة إلى غير ذلك من أحكامهاء وقد 
انخلعت عنها هذه الصفة الآن» وأصبحت مجرد ضريبة تفرضها الدولة بما لها 
من السيادة» وحسبما تقضي به الاتفاقات المرعية» فلا تسقط عن دافعها الزكاة, 
ولا تشترط في المال ولا في الممول شروطها. 

ثانيًا: من ناحية البواعث على فرضهاء فقد كان الملحوظ فيها أولا أنها رسم 
حماية وتأمين للتجارء ولذلك تفاوتت بتفاوت الحاجة إلى تلك الحماية. 

أما اليوم فلها أغراض غير ذلك شتى؛ لها دخل كبير في رفع هذه الضريبة أو 
خفضهاء فمنها حماية الصناعات الوطنية الناشئة من أن تقتلها في مهدها منافسة 
البضائع الأجنبية» ومنها توفير ما لا بد منه لحاجة الأمة ومنعه من أن يتنسرب 
الى البلؤة اميق مها السدون الأببر اقدوالر تقوو إتلدك الما فى عير 
الكماليات والزينة. 

ثالنًا: من جهة مقدارها ومنشاً اختلافه وكيفية التقدير؛ فقد علمتٌ أنها 
كانت تَجِب في كل الأموال بنسبة واحدة: عشر أو نصفه أو ربعه» ولا تختلف إلا 
باختلاف المالك حسبما تقدم» والأمر الآن على عكس ذلك. كل الناس سواسية 
في أصل التقدير والاختلاف باختلاف البضائع» فضريبة الكماليات غير ضريبة 
الضروريات إلى غير ذلك بمقتضى الأغراض التي نوهنا عنها آنقًا وأشباهها. 

والواقمٌ أنَّ الضرائب الجمركية لا يقع عبئها على كواهل الممولين والتجار» 
وإنما هي بالحقيقة تخرج من جيوب المستهلكين وأفراد الرعية المشترين لهذه 
البضائعء فالبداهة قاضية بأن كل مقدار يدفعه التاجر للدولة لا بد أن يعليه على 
سعر السلعة ويتقاضاه ونسبة الربح المتكافئة مع رأس ماله من المشتريء فهو 
والحالة هذه المثقل بتكاليفي الضرائب المتنوعة» فواجب ولى الأمر أن ينظر في 
لا كسميو تق بن المصل١<ة‏ العادة ومصافسة الأقراء اليخاصةء تجا تقض مز مان 
الرعية زاد في مال الدولة» وما نقص من مال الدولة زاد في مال الرعية. 


د ياي 
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الفيء والغنائم 

الغنيمة في اللغة: ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي. وفي القاموس: والمغنم 
والغنيم والغنيمة والغنم -بالضم-: الفيءٌ والفوز بالشيء بلا مشقة» أو هذا الغنم» 
والفيء: الغنيمة""". 

قال القرطبي: «واعلم أن الأنقان ساسا على أن المر ادير لهال : 
© غَيمَكُم مِّن د تَىْءٍ 4 [الأنفال: ١:]مال‏ الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه 
الغلبة والقهرء ولا تقتضي اللغة هذا التتخصيصء ولكن عرف الشرع قيد اللفظ 
بهذا النوع» وسمى الشرعٌ الواصلٌ إلينا من أموال الكفار باسمين: غنيمة وفيثًا. 
فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب 
يُسمى غنيمة» ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفًاء والفيء مأخوذ من 
فاء يفيء إذا رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف؛ 
كخراج الأرضين» وجزية الجماجم» وخمس الغنائم» وقيل: إنهما واحدء وفيهما 
الخمسء قاله قتادة)”". 

وقال الألوسي: «والمشهور تغاير الغنيمة والفيء» وقيل: اسم الفيء 
يشملهما؛ لأنها راجعة إلينا ولا عكس فهي أخصء وقيل: هما كالفقير والمسكين, 
وفسروهابما أخذ من الكفار قهرًا بقتال أو إيجافء. فما أخذ اختلاسًا لاا يسمى 
غنيمة وليس له حكمها)”". 

وقد نزل في الغنائم والفيء ثلاث آيات: فأول سورة الأنفال يقرر أن الأمر في 
قسمتها لرسول الله صََلتَعَيَوسكٌ يقسمها حسبما يراه» وقوله تعالى: 9 وَأَعْلَّمُوَا 
نما غَِمْتُم مّن شَيْءِ 4 [الأنفال: ]4١‏ يفيد أن أربعة أخماسها للغانمين» والخمس 
للمصارف المذكورة في الآية» وآيات الفيء في سورة الحشر لا تحتم القسمة كما 
(١)[القاموس‏ المحيط ص57 .١١‏ تحقيق]. 


(1) [تفسير القرطبي 8/ -١‏ ؟. تحقيق]. 
(") [تفسير الألوسي 0/ .٠٠١‏ تحقيق]. 
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لي الجر اوريس عت على ا اتاو بس لضراح . وقد صم أن النبي 
صَإْرَه وس افتتح خيبر عَنوة» وقسمها بين الغانمين» وفتح الله عليه أرض مكة 
عنوة» ومنّ على أهلها فردها عليهم؛ ولم يقسمهاء ولم يجعلها عليهم فيئًا. 
فمن أجل ذلك اختلفت كلمة الفقهاء في أمر الغنائم تبعًا لاختلافهم في فهم 

الآيات والآثار الواردة فيهاء وتنزيل بعضها على بعضء ومجمل ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول أو الآبنات كلها مسكمة لس فيا تاس ولامسوف ون الأمر 
في الغنيمة إلى الإمام؛ إن شاء قسم.ء وإن شاء لم يقسم. والآمر بالقسمة في آية 
وَاَعْلَمُوَا4 ليس للإيجابء بل على نسق الواجب المخيّر استدلالًا بفتح مكة 
وقصة حنين. 

الثاني: أن أول السورة منسوخ بآية 9 وَأَعْلَّمُوَاُ 4. وأن الغنائم في الآآية تشمل 
المنقول والعقار على ما ينادي به قوله تعالى: ‏ من شَىْءٍ #. وأن الواجب 
قسمتها على الوجه المبين في الآية» ولا خيّرَةَ للإمام في ذلك. وآيات الحشر عند 
هؤلاء خاصة بالفيء الذي استولي عليه بلا قتال. 

الثالث: أن آية الأنفال الأولى محكمة ومحمولة على ما ينفله الإمام للغزاة من 
نحو "من قتل قتيلًا فله سلبه“”". وآية الأنفال الثانية محمولة على غير العقار» فلا 
تشمل الغنائم الأرضء ولا خيرّة للإمام في المنقول» وهو ني الأرض بالخيار على 
مايؤخذ من الآيات في سورة الحشر. وقد استدل لهذا الرأي -وهو أن الغنيمة في 
الآية خاصة بما أخذه المسلمون من المنقولات عنوة- بأن الله سْبَحَاتَهوَتَعَالَ لم يحل 
الغنائم لأمة غير هذه الآمة» فقد جاء في الصحيح : ”أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
قبلي“”"', وفك هتها : حل الغنائم . وقد أحلت ديار الكفار وأرضهم لدعم السايقا 
كما قال تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ مُومَى لِقَوِْء يََقَوْ أَذْكُرُوأ نِعْمَةَ أله عَلَيَكُمْ إِذْ 


(١)[أخرجه‏ البخاري 5/ 47 رقم ."١57‏ تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البخاري /١‏ 4لارقم 1ا ووبيكم /١‏ "رقم .١‏ تحقيق]. 
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جَمل فيك أنينا َه وَجَعَلَكُم ملو وََاتَكُم ملم ُْتِ أَحَدَا من ألْعَلَِينَ © 

يفَو أَدْخُلُوا آلَرْضَ قن لمق سَةَ ألْى كَتَبَ أ للّهُ لَكُمْ 4 [المائدة: .]1١-٠١‏ وقال 
لكر لكر عون وارغنى» «كُذَلِكَ وَأَوْرَثْهَا بَىَ إِسْرَدِيلَ 4 [الشعراء: 09]» 
ومن ذلك يعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم. 

وربما استظهروا لهذا القول بن النبي صَزَّلنََْيَدََاءَ عمل في أرض مكة على 
غيق ما تقضي به الآية» ولا يمكن ذلك إلا بأن يكون المراد من الغنائم في الآية 
المنقول فقط. وقد كان لهذا أثر في اختلاف العلماء في حكم الأرض المفتوحة 
عنوة؛ فقيل بوجوب القسمة كالمنقول» وقيل: الإمام مخير بين القسمة وبين إقرار 
أهلها عليها بخراجء وفي هذه الحالة هل يكون ملكا لهم أو وقفًا على المسلمين؟ 
خلاف. وقد مرّ ذلك في الخراج فلا نعيده. 

وبحي اش يا ال وا ع با رقت سا لوكا تا 
قال في تفسير قوله تعالى: 9 وَأَعْلَموَا أنّمَا غَيِمَتُم 4 الآية [الأنفال: 8]: «هذه 
الآية ناسمفة لأول السورة عند الججمهور وقد إتّعى ابن عبد البر الإجماع على أن 
هذه الآية نزلت بعد قوله: « يَسْعَلُوتكَ عَنِ آْأَنقَالٍ 4 وأن أربعة أخماس الغنيمة 
مقسومة على الغانمين على ما يأتي بيانه» وأن قوله: « يَسْعَلُوتَكَ عَنِ الْأَنفَالٍ 4 
نزلت في حين تشََاجَرٌ أهل بدرٍ في غنائم بدر» . ثم قال بعد أن ساق مايدل على صحة 
هذا: «وقد قيل: إنها محكمة غير منسوخة.» وإن الغنيمة لرسول الله صَآَلنَهعَلتَهِوَسَلَرَ 
وليست مقسومة بين الغانمين» وكذلك لمن بعده من الآئمة» حكاه المازري عن 
كثير من أصحابنا رَتَََعَنف وأن للإمام أن يخرجها عنهم. واحتجوا بفتح مكة 
وقصة حنين» وكان أبو عبيد يقول: افتتح رس ول الله صََِّلََهءَْنَهِوسَاهَ مكة عنوة ومن 
لاع وي مود سر د 0 
أن هذا جائز للأئمة بعذه. قلتث: وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: ظ وَأَغْلَمُوَا 
نما غَنِمَكُم مّن لَىَءٍ فَأَنَّ ِل خُحْسَهُ 4 [الأنفال: ]4١‏ والأربعة الأخماس للإمام 


"<2لات7تا7ا1ل1لببي 
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إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين» وهذا ليس بشيء لما ذكرناه» ولأن الله 
سُبَحَاَةوَيَاقَ أضاف الغنيمة للغانمين» فقال: ل وََعَلَمُوَا أَنّمَاغَيِمَتُم مّن شَىْءٍ »4 
[الأنفال: ١4]ءثم‏ عين الخْمُس لمن سمى في كتابه وسكت عن الأربعة الأخماس 
كما سكت عن الثلثين في قوله: 9« وَوَرِكَد أَبَوَاهُ مه ألقُلْتُ 4 [النساء: ١1]ء‏ 
فكان للأب الثلثان اتفاقاء وكذا الأربعة الأخماس للغانمين إجماعًاء على ما 
ذكره ابن المنذر وابن عبد البر) . ثم قال: اويكون معنى قوله: « يَسُكَلُودكَ عَنٍ 
لْأََمَالٍ 4 الآية [الأنفال: ١‏ ] ماينفله الإمام لمن شاء لما يراه من المصلحة قبل 
القسمة» . ثم قال بعد أن ساق عدة أقوال عن السلف في فهم الآيتين : «ولم يقل 
إخدامن العلماء ء فيما أعلم إن قوله تعالى: ج يَسْعلْوِتَكَ عن الأنقَال 4 [الأنفال: ]١‏ 
ناسح لقوله: ل وَأَعْلَمُوَاأَنَمَا غَنِمَكُم مّن شَيْءٍ فَأَنَّ يله خ خْمسَهُو ‏ [الأنفال: »]4١‏ 
بل قال الجمهور على ماذكرنا: إن قوله: ما عَنِمُثُم 4 ناسخ., وهم الذين لا 
يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله تعالى. 

وأما قصة فتح مكة فلا حجَّةَ فيها لاختلاف العلماء في فتحها. وقد قال أبو 
عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين: إحداهما: أن رسول الله 
نيول كان الله قد خصّه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره؛ وذلك 
لقوله: « يسْعَلُوتَكَ عَنٍ الْأنفَالٍ 4 الآية» فنرى أن هذا كان خاصًا له . والجهة 
الأضوى انض لمكامدا بيت اح فو البلاة. 

وأما قصة حنين فقد عوّض الأنصارٌ لما قالوا: يعطي الغنائم قريشَا ويتركنا 
وسيوقنا نشطر من دمائوم قال لهم : "امات ضنون اأوورسع الناسن بالاليا وترتجعوة 
برسول الله صَِلَءَلَنَوسٌَ إلى بيوتكم'”". وليس لغيره أن يقول هذا القول مع أن 
ذلك خاصٌ به على ها قاله يحضن غلماتنا: 


)١(‏ [أخرجه البخاري (5/ 4 رقم 5775) ومسلم (؟1/ 5"الاء رقم .)1١09‏ تحقيق]. 
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ولم يختلف العلماء أن قوله: « وََعْلَمُوَاأَنَّمَاغِمَكُم مِّن شَىْءِ 4 [الأنفال: ]4١‏ 
ليس على عمومه. وأنه يدخله الخصوصء فمما خصصوه بإجماع أن قالوا: سَلَبُ 
المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام» وكذلك الرقاب -أعني الأسارىء الجيّرّة فيها 
إلى الإمام بلا خلاف. ومما خص به أيضا الأرضء والمعنى: ما غنمتم من ذهب 
وفضة وسائر الأمتعة والسبي. وأما الآرض فغير داخلة في عموم هذه الآية؛ لما 
روى أبو داود عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا 
قسمتها كما قسم رسول الله صبََََِهءَِنَهوسَهَهَ خيبر)”". ومما يصحح هذا المذهب ما 
رواه الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صَِزَلََعََهوَسَََ قال: ”منعت العراق قفيزها 
ودرهمهاء ومنعت الشام مدها ودينارها"... الحديث”"» قال الطحاوي ”منعت" 
بمعنى ستمنع”"» فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لآن ما ملكه الغانمون لا 
يكون فيه قفيز ولا درهم» ولو كانت الأرض تقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين 
شيء. والله تعالى يقول: ل وَلَذِينَ جآءُو من بَعْدِجِمْ 4 [الحشر: ]٠‏ بالعطف 
على قوله: 8 لِلَمُقَرَاءِ ألْمجِرِينَ 4 [الحشر: 18]» قال: وإنما يقسم ما ينقل من 
موضع إلى موضع . وقال الشافعي: كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب 
من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم.ء إلا الرجال البالغين» 
فإن الإمام فيهم مخير أن يمن أو يقتل أو يسبي» وسبيل ما أخذ منهم وسبي سبيل 
الغنيمة. واحتج بعموم الآية» قال: والأرض مغنومة لا محالة» فوجب أن تقسم 
كسائر الغنائم» وقد قسم رسول الله موده ما افتتح عنوة من خيبر. قالوا: 
ولو جاز أن يُدَّعَى الخصوص في الأرض» جاز أن يُدّعى في غير الأرض»ء فيبطل 
حك ا لارتعر ايا زرة الحثر لاحي فبها؛ 1 ذلك إنما هوف الي ء لا في الغنيمة. 
وقوله: « وََلّذِينَ جَآَءُومِنْ بَعْدِهِمْ 4 استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان 
(1) سنن آبي داود 133/9 رقم بلفظ: « لولا آخر المسلمين...»). تحقيق]. 


(1) [أخرجه مسلم (5/ و رقم5845) وأحمد(7١/‏ 5١ء‏ رقم 72215) واللفظ له .تحقيق]. 
(9) [شرح مشكل الآثار (/ 21517 رقم 15١1١).تحقيق].‏ 


ولججحتت تت 
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لا لغير ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الآأرض من أحد وجهين: إما 
أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلهاء وكذلك صنع رسول الله في سبي هوازن» 
لما أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر 
ال ان وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمها أو 
العباس 219 :ة: وكا حا حت ديا سين ورك جو اله مين ودر الذي 
فهمه عمر ووَوَلَتَدُعَنْهُ قطعّاء ولذلك قال: «لولا آخر الناس» ,كلو يخي يسبع فعل 
النبي صََْلَءَِنَهوَسَهٌ ولا بتخصيص بهم. قير أن الكوفيخ (اذواعلن مافعا عهر: 
فإن عمر إنما وقفها على مصالح المسلمين ولم يملكها لأهل الصلح وهم الذين 
قالوا : للإمام أن يُملّكها لأهل الُصلح)”". اه 

هذا وقد اتفقواعلى أن الغنيمة المقسومة مخمّسّة: الخمس لمن ذكر في 
الآية» والآربعة الأخماس للغانمين» واختلفوا بعد ذلك في كيفية التقسيم على كل 
من الفريقين. 

فقد حكى القرطبي في تقسيم الخمس ستة أقوال: 

«الأول: قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة» فيجعل السدس للكعبة» 
وهو الذي لله» والثاني: لرسول الله صََنَعَِوسَلََ والثالث: لذوي القربىء والرابع: 
لليتامى» والخامس: للمساكين» والسادس: لابن السبيل. 

وقال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة. 

الثاني: قال أبو العالية والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة. فيعزل منها سهم 
واحد» وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب بيده في السهم الذي عزله؛ فما قبضص 
للنبي صَؤْنَهعََنِوَسَأَىَ وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى»؛ وسهم للمساكين؛ 
وسهم لابن السبيل. 
)١(‏ [تفسير القرطبي 8/ - 0. تحقيق]. 
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الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن 
الحسين عن الخمس فقال: هو لنا. قلت لعلي: إن الله تعالى يقول: ١‏ وَآلْيَكَدئ 
وََلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ن ألِسَبِيلٍ 4 [الحشر: 1] فقال: أيتامنا ومساكيئنا. 

الرايع قال قاف رش على كمسةةتوراى ناسوس اله ووييرله ادك 
وأنه يصرف في مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورين في الآية. 

الخامس: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة» اليتامى والمساكين وابن السبيل» 
وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صََآَلَهءَِنَهوَسهمَ بموته كما ارتفع حكم سهمه. 
قالوا: ويُبدأ من الخمس بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة والجنده 
وروي نحو هذا عن الشافعي أيضًا. 

السادس: قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه من 
غير تقديرء ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» 
وبه قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل قوله صََِلتعََِوسَل: ”ما لي مما 
أفاء لله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم''» فإنه لم يقسمه أخماسًا 
و حي سي ري ع ل 
يُدفع إليه. قال الزجاج محتجًا لمالك : قال الله عَرَكِجَلّ: ا يَسَكَلُونَكَ مَاذًا يُنَفِقُو 
قُلْ مآ أَنمَقكُم مِنْ خَبْرَِلِلْوَلِدَيْنٍ وَالْأفْرَبِينَ اَي وَالْمَسَكِينٍ وَأَبْنِ بي 
[البقرة: 6١1؟7].‏ 

وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك» 
وذكر النسائى عن عطاء قال: خمس الله وخمس رسوله واحد؛ كان رسول الله 
اءوس يبحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء)”". اه 
(1) [أخرجه أبو داود (6/ 81: رقم 01184 والنسائي (3/ 5 رقم /78)), ومالك (؟/ /451» رقم 


.] ولفظه : ”ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذء إلا الخمسء والخمس مردود عليكم' .تحقيق‎ )١ 
تحقيق].‎ .١١-٠١١ /8 [تفسير القرطبي‎ )( 
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وكذلك اختلفوا في كيفية تقسيم نصيب الغانمين تبعًا لاختلاف الآثار الواردة 
في ذلكء فقال الجمهور: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه'"», وقال 
أبو حنيفة: للفارس سهمان: سهم له. وسهم لفرسه”". 

وقدروى كتاب الخراج رأي الجمهور واستدل له بالأسانيد ثم قال: 
«قال أبو يوسف: وكان الفقيه المقدم أبو حنيفة رََهُنَهُ تعالى يقول: للرجل 
سهم. وللفرس سهم. وقال: لا أفضل مهيمة على رجل مسلمء ويحتج بما ذكرنا 
عن زكريابن الحارث عن المنذر بن أبي خميصة الهمداني أن عاملا لعمر بن 
الخطاب وِيَوَلئَدْعَدَهُ قسم في بعض غنائم الشام للفارس سهم وللرجل سهم, فرفع 
ذلك لعمر وِوَلَهَعَنَهُ فسلمه وأجازه. فكان أبو حنيفة يأخذ مبذا الحديث» ويجعل 
للفرس سهمًا وللرجل سهمّاء وما جاء من الأحاديث والآثار أن للفرس سهمين 
وللرجل سهمًا أكثر من ذلك وأوثق» والعامة عليه» ليس هذا على وجه التفضيل» 
ولو كان على وجه التفضيل ما كان ينبغي أن يكون للفرس سهم وللرجل سهم؛ 
لأنه قد سوى ببيمة برجل مسلم. إنما هذا على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة 
الآخرء وليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله ألا ترى أن سهم الفرس إنما 
القسمة سواءء فخذ يا أمير المؤمنين بأي القولين رأيت» واعمل بما ترى أنه أفضل 
وأخير للمسلمين» فإن ذلك موسّع عليك إن شاء الله تعالى)”" اه. 

ومما حكيناه لك من آراء العلماء وأفهامهم للآيات والأحاديث الواردة في 


25957 /5 [بداية المجتهد ؟/ 151. التاج والإكليل 5/ /الاد. والأم 5/ 157» وبحر المذهب‎ )١( 
تحقيق].‎ . ١077” /5 والمغنى 5/ /571» والإنصاف‎ 

(؟) [الهداية ”/ 88" وتبيين الحقائق */ 4 75. تحقيق]. 

() [الخراج ص5 1. تحقيق]. 
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أولا: أن مورد بيت المال من الغنائم إما الخمس على رأي من يوجب 
التقسيم, وإما الكل على رأي من يجعل الخيرة فيها للإمام. وأيَّا ما كان فهو 
بحن خالضى الة الى و واقذا قبسي اللحفية حل الله ثمانية أقباء : عبادات خالصة 
كأصول الإسلام الخمسء وعبادة فيها معنى المؤنة كصدقة الفطرء ومؤنة فيها 
معنى العبادة كالعشرء ومؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج. وعقوبات كاملة 
كالحدود. وعقوبات قاصرة كحرمان القاتل من الميراث» وحقوق دائرة بين 
العبادة والعقوبة كالكفارات» وحق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادنء قالوا: 
ومعنى كونه قائمًا بنفسه أنه ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد» ومن غير 
أن يكون له سبب يجب باعتباره على العبد أداؤه بطريق الطاعة أو بغيرها كسائر 
حقوق الله وحقوق العباد وإنما هو حق ثبت لله تعالى بحكم ألوهيته لاحقٌ لأحد 
فيه بناء على أن الجهاد حقه؛ لأن به إعزاز دينه وإعلاء كلمته. » فصار ما يأقي من 
طويقة جنا خالصًا لهال كينا أخير بذلك ق كو لعل هأنه: ل قل الْأَنمَالُ ينه 
واليُمُول »* [الأنفال: »]١‏ ومعناه -والله أعلم- أن الحكم والأمر فيها لله تعالى؛ 
لآندتعالس سق لاحل لكحد فيه والرمنول يشذة شما بن المؤميين: قرت 
الكل العناكي دفي البسارمر اكول ينالو السواريية ماين العيمة 
سو ا ل ل ل ا 
بل هو حق استبقاه لنفسه من المال الذي هو خالص حقه. وأمر بصرفه إلى من 
سماهم في كتابه الكريم. 

ومما لا يمتري فيه أحد أن الحروب اليوم تختلف عن تلك التي نزلت فيها 
الآيات ووردت بشأنها الأحاديث والآثار؛ تختلف عنها في أغراضهاء والبواعث 
الحاملة عليهاء وفي كيفية تأليف الجيوش القائمة بها؛ فقد كان الرجل يخرج من 
بيته لا يخرج إلا ابتغاء وجه الله ودفاعا عن دينه وجهادا في سبيله» وكان يخرج 
إليها بلباسه وسلاحه وفرسه وزاده لا يكلف الدولة شيئًا من ذلكء ولم يكن 
للمسلمين يومئذ بيت مال يجهز منه الجيوش وينفق منه على الحروبء فكان من 


+ال << <تر أن 
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المناسب أن يجعل للغانمين نصيب مفروضء وأن يكون حظهم منها أوفر من 
حظ المصالح العامة» وأن يفاضلوا بينهم في القسمة على قدر تأثيرهم في إحراز 
النصر والظفر ولا شك أن تأثير الفارس أكبر من تأثير الراجلء أما اليوم وقد 
أصبح لكل دولة بيت مال ينفق منه على كل ما يلزم للجيش من غذاء وكساء وعدة 
وسلاح ووسائل الحمل والنقل» ولا يتكلف الجندي من مال نفسه قليلًا ولا 
كثيّراء فلا يبعد القول بأنه لا حق للمقاتلة في شيء من الغنيمة» وأنها لبيت المال 
يصرفها ولي الأمر فيما يراه محققًا للمصالح العامة؛ إما أخدًا برأي من يقول: إن 
الأمر ني الغنائم موكول إلى الإمام؛ وقد تقدّم لك وجهه ودليله» وإما بناءً على أن 
حكم التقسيم كان مبنّا على علة زالت؛ والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 
ومآل هذا أن التقسيم كان سياسة شرعية اقتضتها ظروف الزمان والمكانء وأنه لم 
يقصد الشارع تطبيق هذه الأحكام حرفيًا في جميع الأزمان والأحوال؛ وقد يومئ 
إلى ذلك قول عمر: «لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول 
الله صَََلَْمْعََْهِوَسَلَرَ خيير)". 

ثانيًا: أنه ليس في كتاب الله دلالة على تفضيل الفارس على الراجلء ولولا 
الأخبار الواردة عن النبى صَرَلنَهعَلتَهوَسَلَمَ لكانا سواء» وأن اختلاف العلماء في كيفية 
التقسيم كان نتيجة لاختلاف الآثار الواردة في ذلك. 

والذي عقلناه مما حكاه العلماء ء في حكمة التفضيل؛ أنه يتبع قوة التأثير في 
الحرب وضعقه؛ فلما كان الفارس ا 
أوفرٌ منه وأعظم» ومن هنا يكون للإمام أن يفاضل , بين الغزاة مفاضلة لا تقف 
بع بيه ا ييا بد 
في الحروب الحاضرة؛ فالغواصون والطيارون والفدائيون وجنود المظلات 
وغيرهم ممن لا تعرف الحروب الماضية أمثالهم ولم تشهد أعمالهم؛ كل أولتك 


)١(‏ [أخرجه البخاري 0/ 178 رقم 4770. تحقيق]. 
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يجب أن يكون نصيبهم متكافنًا مع خطورة وظائفهم ومناسبًا لأعمالهم وآثارهم, 
وللإمام مطلق الحق في تشجيع الجنود ومكافأتهم بما يراه موصلا للنصر محققا 
للظفر» وقد رسم هذه السياسة ووّضَعٌَ أصولها النبيٌ الأعظم؛ إذ فضّل الفارس 
على الراجلء» وقال: ”من قتل قتيلًا فله سلبه”©. 

ثالمًا: بيت آية الغنائم في سورة الأنفال مصارف الخمس» وهي بعينها 
مصارف الغنيمة كلها عند من يجعل مَرَدَّها إلى الإمام. وقد قال العلماء: إن اللام 
في الآية ليست لبيان الاستحقاق والملكء» وإنما هي لبيان المصرف والمحل» 
ومن هذا فلا وجه للقول بوجوب استيفاء الأصناف الخمسة أو الستة المذكورة 
في الآية ولا وجوب التسوية بينها ني العطية» بل الأمر إلى الآأئمة وهو أرجح 
الأقوال كما حكيناه لك عن القرطبى موْيّدَا بمااسبق» وقد قالوا في بيان حكمة 
توزيع الغنائم أو خمسها على الجهات المذكورة في الآبة: إن الدولة التي تدبر 
سياسة الأمة لا بد لها من مال تستعين به على ذلكء» وهو أقسام: أولها: ما كان 
للمصلحة العامة كشعائر الدين وحماية الحوزة» وهو ما جعل لله في الآية. 

وثانيها: ما كان لنفقة إمامها ورئيس حكومتهاء وهو سهم الرسول 

وثالثها: ما كان لأقوى عصبته أخلصهم له وأظهرهم تمثيلًا لشرفه وكرامته» 
وهو سهم أولي القربى. 
إيرادات الدولة على هذا الوجه لا يزال مُتَبَعَا في أكثر الدول والأمم, فإنها ترصد 
في ميزانية مصروفاتها ما ينفق في المصالح العامة» وهي كثيرة ومتنوعة» تقع في 
عدة أبواب» وكذلك تضع في ميزانيتها بايا آخر لمخصصات رئيس الدولة» 
ورسولنا الأعظم صََِنهعََهوَسَةمَ أولى من جميع الملوك والرؤساء بمال يختص 


(١)[أخرجه‏ البخاري 5/ 47 رقم ."١57‏ تحقيق]. 
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به؛ لأن وظائف أعماله للأمة أكبر وأكثر» ومقامه أجل وأعظمء وهو عن الكسب 
والاسغلال أبعد» واو قاتدغدهنا أضيق. 

وكذلك تخص بعض الدول الأمراء -وهم قرابة الملك- برواتبَ من ماليتها؛ 
لأن من شرف الأمة وعظمتها ألا يمتهن عظماؤها أنفسهم بالكسب وتحصيل 
الرزق» ولا مانع من اعتبار هذا الوجه مناطًا لاستحقاق ذوي قرابته صَآَّللَهءَِوسَلرَ 
غير أن بعض العلماء يرى أن مناط الصرف لذوي القربى أنه قد حرمت عليهم 
الصدقة ولو من وجه العمل عليها حتى لا يمسهم الذلة ولا تأخذهم المهانة» وفي 
تكريمهم على هذا النحو تكريم له ءوسل وفي ذلك مصلحة المسلمين 
أجمعين» ومن العدل وقد حرمت عليهم الصدقات أن نعوضهم عنها بايا آخر 
يرتزقون منه. 

وأما اليتامى والمساكين والمحاويج فما زالوا محل عناية كل حكومة تعنى 
بأمور شعبهاء فهي تخصص للفقراء الذين لا يجدون أعمالا يرتزقون منها مالا 
يكفيهم» وبعض الحكومات يعطي هؤلاء المحتاجين إعانات من الأوقاف الخيرية 
التى تتولى أمر استغلالها وإنفاق ريعها على المستحقين؛ وذلك لتتقى الحكومة 
ف هولاء جميعًاء ل ريه كسيتت متهم خررًا كليم إذاهي حنّات لهنم سميل الرزقة 
وللإسلام جانب آخر روحي وهو أن تكون قلوب هؤلاء مع المقاتلين» وأن تكون 
نفوسهم مطمئنة لاثورة فيها ولا حقد. وفي الحديث: ”وهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم”". 

هذاء ومن الخير أن ننقل لك صدر عبارة الماوردي في باب الفيء والغنائم 
قال: «وأموال الفيء والغنائم ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولهاء 
ويختلف المالان في حكمهماء وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه: 

أحدها: أن الصدقات مأخوذة من المسلمين تطهيرًا لهم» والفيء والغنيمة 
مأخوذان من الكفار انتقامًا منهم. 


)١(‏ [أخرجه البخاري 5/ 75 رقم 18457. تحقيق]. 
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والثاني: أن مصرف الصدقات منصوص عليه ليس للأئمة اجتهاد فيه» وفي 
أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة. 

والثالث: أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أرباءها بقسمتها في أهلهاء 
ولايجوز لآهل الفىء والغنيمة أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل 
الاتجهاد من الولاق - 

والرابع: اختلاف المصرفين على ما سنوضح 

أما الفيء والغنيمة فهما متفقان من وجهين. مختلفان من وجهين؛ فأما 
وجها اتفاقهماء فأحدهما أن كل واحد من المالين واصل بالكفرء والثاني أن 
مصرف خمسهما واحد. وأما وجها افتراقهماء فأحدهما أن مال الفىء مأخوذ 
عدر توهال لقني وار فيانو الكاق اصرق أزية اعبمانى الث يقالت 
لمصرف أربعة أخماس الغنيمة»7© اه. ْ 

ومسألة تخميس الفىء خلافية بين الحنفية والشافعية؛ فالأحناف لا يرون 
اللشميس» ويتولوة: يضرف القيء فق المصالهم العامة كرزق التعسام وبناء 
الجسورء وسد الثغورء وقال الشافعي: خمسه مصروف إلى من يصرف لهم 
خمس الغنائم على ما سبق» وأما الأربعة الأخماس ففيها قولان: أحدهما أنه 
للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون مُعدًا لأرزاقهم. والقول الثاني أنه 
مصروف للمصالح التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه. 


ا 2 
. 
ا 


)١(‏ [الأحكام السلطانية ص .٠٠١‏ تحقيق]. 


























السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 
المعادن والركاز 

ومن المواردٍ المالية غير الدورية للدولة المال المستخرج من الأرض» وهو 
مايقع الآن تحت اسم المناجم والمحاجرء وله في اللغة أسماء ثلاث: الكنزء 
والمعدنء والركاز. 

والكنز اسم لما دفنه الآدميون» والمعدن اسم لما خلقه الله تعالى في الأرض 
مأخوذ من عدن بالمكان أقام به؛ لأنه قائم بالأرض مستقر فيها. والركاز اسم لهما 
جميعًا مأخوذ من: ركز الرمح؛ يعني غرزه في الأرضء وكل واحد من المعدن 
والكنز مركوزفي الأرض مثبت فيها”"» وإن كان الراكز للمعدن هو الله تعالى» 
والراكز للكنز هو الآدمي» فمن هنا صم إطلاقه عليهما جميعًا وعلى كل واحد 
منهما بانفراده. 

ولم يختلف العلماء في أن لبيت المال نصيبًا مفروضًا مما يخرج من 
الأرض في الجملة» غير أنهم اختلفوا في أن ذلك النصيب خارج مخرج الزكاة أو 
الغنائم» وعن هذا اختلفوا في مقدار ذلك النصيب. وفي نوع المال الذي تضرب 
الحكومة فيه بسهم. هل يؤخذ من خصوص مناجم الذهب والفضة. أو يؤخذ 
منها ومن غيرها؟ وكذلك فيمن يؤخذ منه به ويطالب» أيشمل ذلك المسلمين 
والذميين أم هو خاص بالمسلمين؟ إلى غير ذلك مما عرضت له كتب الفقه 
بالبسط والتفصيلء ويكفى أن نلخص لك رؤوس هذه المباحث ليحفزك حب 
الاستطلاع إلى استقراء أحكامها في مواضعها. 

قال الإمام أكمل الدين في العناية: «المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة: 
جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفرء وجامد 
لايذوب كالجص والنورة والكحل والزرنيخ. ومائع لا يتجمد كالماء والقير 
والنفط» ومسائل هذا الباب على خمسة عشر وجهًا؛ٍ لآن الذهب أو الفضة الذي 
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يوجد إما أن يكون معدنًا أو كنراء وكل ذلك لا يخلو إما أن يوجد في حيز دار 
الإسلام أو حيز دار الحرب, وكل ذلك لا يخلو عن ثلاثة أوجه: إما أن يوجد في 
مفازة لاامالك لهاء أو في أرض مملوكة, أو في دار» والموجود كنرًا لاايخلو عن 
ثلاثة أوجه أيضًا: إما أن يكون على ضرب أهل الإسلام, أو على ضرب أهل 
الجاهلبة» أواشعه الحال]7 اه 

ونسوق لك طائفة من نصوص الفقهاء لتقف على مداركهم ووجهة نظرهم؛ 
قال القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج: «في كل ما أصيب من المعادن من قليل 
أو كثير الخمسء ولو أن رجلا أصاب من معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو 
أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبّاء فإن فيه الخمسء ليس هذا على موضع الزكاة» 
إنما هو على موضع الغنائم» وليس في تراب ذلك شيء. إنما الخمس في الذهب 
الخالصء وني الفضة الخالصة:» والحديد والنحاس والرصاصء ولا يحسب لمن 
استخرج ذلك من نفقته عليه شيء» قد تكون النفقة تستغرق ذلك كله فلا يجب 
إذن فيه خمس عليه وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته» قليلًا كان أو كثيّراء ولا 
يحسب له من نفقته شيء» وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل 
الياقوت والفيروز والكحل والزتبق والكبريت والمّعْرّة فلا خمس في شيء من 
ذلك إنما ذلك كله بمنزلة الطين والتراب». ثم قال: «وأما الركاز فهو الذهب 
والفضة الذي خلقه الله عَرَجَلَّ في الأرض يوم خلقت. فيه أيضا الخمس» فمن 
أصاب كنرًا ماديا في غير مللك أحد فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب, فإن في 
ذلك الخمسء وأربعة أخماسه للذي أصابه» وهو بمنزلة الغنيمة يغتنمها القوم 
فتخمسء وما بقي لهم)”". 

وفبارة البد ان ادن ذهب أرقفة أ هنيد | راض أو مس رحد 
في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس عندناء وقال الشافعي: لا شيء عليه فيه؛ 
)١(‏ [العناية شرح الهداية ؟/ 777- 5 77. تحقيق]. 


([الغرات د ل امحتيق ] 
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لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد, إلا إذا كان المستخرّج ذهبًا أو فضة فيجب 
فيه الزكاة» ولا يشترط الحول في قوله؛ لأنه نماء كله. والحول للتنمية» ولنا قوله 
َب ِألمّكا: ”وني الركاز الخمس”'”"». وهو من الركزء فأطلق على المعدنء ولأنها 
كانت في أيدي الكفرة» فحوتها أيدينا غلبة» فكانت غنيمة» وفي الغنائم الخمس 
بخلاف الصيد؛ لأنه لم يكن في يد أحدء إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على 
الظاهرء وأما الحقيقة فللواجد فاعتبر الحكمية في حق الخمسء والحقيقة في حق 
الأربعة الأخماس حتى كانت للواجد)”" اه. 

وقال صاحب البدائع في تعليل عدم وجوب الخمس في النوعين - الثاني وهو 
الجامد الذي لا يذوب بالإذابة» والثالث وهو المائع الذي لا سحيلب: (وأماها له 
يذوب بالإذابة فلا خمس فيه ويكون كله للواجد؛ لأن الزرنيح والجصّ ونحوها 
من أجزاء الأرضء فكان كالتراب», والياقوتٌ والفصوصٌ من جنس الأحجار إلا 
أنها أحجار مضيئة» ولا خمس في الحجر. وأما المائع كالقير والنفط فلا شيء 
فيه؛ لأنه ماء وأنه مما لا يُقصد بالاستيلاء» فلم يكن في يد الكفار حتى يكون من 
الغنائم» فلا يجب فيه الخمس»"" اه. 

من هذه النصوص وأمثالها -وهو كثير- نعلم أن مبنى اختلافهم اعتباره 
بالغنائم أو الزكاة» ذهب الحنفية إلى الأول وفرّعوا عليه الوجوب في غير 
النقدين» وعدم اشتراط النصاب ولا حَوَّلان الحول» وساوَوًا بين المسلم والذمي 
في الوجوبء وجعلوا مقدار الواجب فيه الخمس كالغنائم» وأجازوا صرف هذا 
الخمس للواجد ولوالديه ومن لا يصح صرف الزكاة إليهم» وذهب الشافعية إلى 
الثاني» ولذلك اشترطوا النصاب ولم يوجبوا شيئًا في غير النقدين ولا على الذميين 
وجعلوا الواجب ربع العشرء وجعلوا مصارفه مصارف الزكاة. 


)١(‏ [أخرجه البخاري (7/ »17١‏ رقم ))١599‏ ومسلم (7/ 11775., رقم .)١17٠١‏ تحقيق]. 
(9) [الهداية في شرح بداية المبتدي .٠١7 /١‏ تحقيق]. 
لو [بدائع الصنائع ؟/ 07". تحقيق]. 
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ونعلم أيضًا أن مصدر أحكام هذا الباب أو أغلبها كان الرأي والاجتهاد. 
فلا حرج على إمام أن يعمل بغير م ذهب فيه أحدهما مما لا نص فيه إذا تغير 
وجه المصلحة» وهل مما يستساغ اليوم أن يقال: إن النفط والقار والبنزين مياه 
لا تقصد بالاستيلاء» فلا يتحقق فيها معنى الغنيمة» أو يقال: إن الحديد والنحاس 
مما ينصهر بالنار» فتكون كالذهب والفضة. وأما الماس والأحجار الكريمة فمما 
لا ينصهرء فتلحق بالتراب والأحجارء ولا تأثير لكونها أحجارًا مضيئة» أليس 
الأولى بالاعتبار أن يكون الوصف المؤثر المالية؟ وأما الانصهار وعدمه فلا 
دخل له في العلية. فإن قال قائل اليوم بوجوب حصة للحكومة في مناجم النحاس 
دون مناجم الماس. عد في نظر العلم والعقل بعيدًا عن السداد والصوابء وربما 
لم تكن لتلك المواد التي قالوا إنها مياه لا تقصد بالاستيلاء» فلا تكون غنيمة فلا 
تخمسء ربما لم تكن لها فيما مضى هذه الأهمية المعروفة الآن» فأعطوها هذا 
الحكم بناءً على هذه الصفة» وهذا ما يُشعر به تعليلهم, ولا يسع الآئمة السابقين 
لو أنه تأخر بهم الزمن حتى عاينوا ما لها من القيمة والآثار إلا أن يحكموا فيها بما 
حكموا به في غيرهاء بل هي أولى بهذا الحكم وأحرى. 

بقي أن إلحاقها بالفيء كان أولى من إلحاقها بالغنائم؛ فإنها لم تؤخذ عنوة» 
وهي أعمٌ من أن تكون موجودة في أرض فتحت عنوة أو صلحًاء خراجية أو 
عشرية» وكان مقتضى ذلك أن يكون الآمر فيها كلها للإمام» فإن قال قائل بذلك 
لم يكن بعيدًا إما على اعتبار أنها فيء. وإما على أنها غنيمة» وقد علمتٌ آنمًا أن من 
العلماء من يجعل أمر الغنائم كلها للولاة» وعلى الآئمة إذا أخذوا بهذا الوجه أن 
يكافئوا الباحثين والمنقبين بما يشجعهم ويحفز غيرهم على أن ينهجوا نبجهم 
حتى تفيد الحكومات من جهود أبنائها العاملين. 

ومايجري عليه العمل في مصلحة المناجم والمحاجر عندنا هو منح 
تصريحات للأفراد والهيئات التي ترغب في البحث والاستغلال من هذا الوجه 
نظير دفع رسوم تتقاضاها الحكومة» فإن وفق أحدهم للعثور على منجم أو كنز 
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كانت الحكومة بخير النظرين: إما أن تكافئه وتختص هي بالاستيلاء على الكنز 
أو استغلال المنجم. وإما أن تمنحه امتياز الاستغلال على أن يكون للحكومة 
نصيب مما ينتج يقع عليه الاتفاق بين الطرفين» وليس في الشريعة ما ينافي هذاء بل 
فيها ما يقتضيه على ما قررنا. 
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تركة [من] لا وارث له وما في حكمها 
من كل مال لم يعرف له مالك 

من الموارد غير الدورية للدولة الإسلامية تركة من لا وارث له من أصحاب 

ففي الحالة الأولى توضع التركة كلها في بيت مال المسلمين» وفي الحالة 
الثانية يوضع الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وغيرهم من أصحاب الفروض؛ 
لأن كل واحد من الزوجين لا يستحق إلا بالفرض» ولا يرد عليه بعد فرضه من 
سهام التركة في قول أكثر العلماء» فيكون الباقي بعد فرضه لا مستحق له فيوضع 
في بيت المال» وأما غيرهما من أصحاب الفروض فإنه يستحق فرضه» ويستحق 
أن يرد عليه ما بقى بنسبة سهامه. 
مصرف كل مال ليس له مستحق خاصء وعلى هذه القاعدة نفسها توضع أموال 
اللقطة والودائع والعواري التي لم يعرف مالكها ويضاف كل ذلك إلى إيراد 


صر 

2 [ 039 
لاف ليا 

2 


























السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 


جباية الإيرادومصارفه 


من المقرّر عقا ونققلا أن من له حقٌ فرض الضريبة وإيجابها فله حقٌّ جبايتها 
وتحصيلهاء لذلك لم يختلف العلماء في أن الأصل في جباية ما ذكرنا من أنواع 
الإيراد أن يكون لولاة الأمر في الدولة الإسلامية ونواهم؛ لآنهم أقدرٌ على وضعه في 
موضعه وأتوى على تحقيق المصالح الى جبيع من اجلهاء فكان النظر قي الججباية 
لمن له الولاية» قررت هذا آية الزكاة « خُذْ مِنْ أُمْوَلِهِمْ صَدَ صَدَقَةَ 4 [التوبة: ]٠١‏ 
فإن أمره وله بالأخذ ينبىع عن أن له ولاية المطالبة والجباية» وفي قوله 
تعالى في آية المصارف: « وَاَلْعَدِمِلِينَ عَلَيْهَا 4 [التوبة: ١]مايؤيد‏ ذلك. فإنه لو 
لم يكن للإمام المطالبة بها وإرسال العمال عليها لم يكن لذكرهم وجه؛ وقد ولّى 
الرسول َلوسر عمالًا يجمعون المغانم والجزية والصدقات, وكانت هذه 
الثلاثة كل أبواب وإيرادات المالية إذ ذاك: 


ولَّى أبا عبيدة جمع الجزية من أهل نجران”"» وأمر معاذ بن جبل أن يأخذ 
من كل حالم دينارا أ وحدله معاف حبنما جعله حامكا على اليمن7؟» وجعل أي 
سفيان بن حرب في غزوة اليرموك صاحب المغانم' '" يتولى جمعها وحفظها حتى 
تصرف في مصارفها. 

وأمّاعمانُه للصدقات فأكثر من أن يحصوا منهم عمر وخالد بن سعيد 
ومعاذ وأَبّي بن كعب. وعلى شُلّنه صََلتَةعيوْسٌ سار الخلفاء الراشدون حتى قال 


)١(‏ [أخرجه البخاري 5/ ١7١‏ رقم .47/١‏ تحقيق]. 

(7) [أخرجه أبو داود 7/ 7 رقم 1515» والترمذي ”7/ ١١‏ رقم 577. والنسائي 0/ 70 رقم 2515٠‏ 
وأحمد ؟/ رقم /الا* ,>٠‏ تحقيق]. 

() [من المعلوم أن معركة اليرموك كانت بعد وفاة النبي روسل والمذكور في كتب السير والتاريخ 
أذ ايا سياف ود لكان على الردوس فى كرا فيمن الموني دو اند اكات القاي الدي ياك الثامن وييستهم 
على الجهاد. وأصيبت عينه الثانية في هذه المعركة. وينظر: تاريخ الطبري 7/ 945 2791 السيرة 
الحلبية +// 174 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 4/ 57-115 . تحقيق]. 
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الصديق وَعَلنََْنُ: لما امتنع بعض قبائل العرب عن أداء الزكاة: «والله لو منعوني 
عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صَرَلَهءَلَوسَلَهَ لحاربتهم عليه)2"0. 

جرى العمل في صدر الإسلام على عدم الفصل بين مال ومالء. بل ولاية 
الأخذ والمطالبة في كل من الظاهر والخفي للإمام. 

فلما كان عهد عثمان رأى أن الأموال كثرت»؛ وأن في إحصاء النقود وعروض 
التجارة حرجّاء وني إظهار مقاديرها وإعلان أمرها إضرارًا بأرباب الأموال» ولهذا 
جعل لأرباب هذه الأموال من النتقود وعروض التجارة أن يتولوا هم بأنفسهم 
إخراج الزكاة الواجبة فيها وصرفها في مصارفها. قال صاحب البدائع: «مال الزكاة 
نوعان: ظاهرٌ وهو المواشيء والمال الذي يمر به التاجر على العاشرء وباطن 
وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعهاء أما الظاهر فللإمام ونوابه وهم 
المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذ. والساعى هو الذي يسعى في القبائل 
ليأخذ صدقة المواشى في أماكنهاء والعاقير قر الى يأخذ الصدقة من التاجر 
الذي يمر عليه» النطاه اسم 3 

وبعد أن ساق الدليل على أن للإمام ولاية الأخذ ني المواشي والأموال 
الظاهرة من الكتاب والسنة على نحو ما قررناء قال: «وكذا المال الباطن إذا مر 
به التاجر على العاشر كان له أن يأخذ في الجملة؛ لأنه لما سافر به وأخرجه من 
العمران صار ظاهرًا والتحق بالسوائم» وهذا لآن الإمام إنما كان له المطالبة بزكاة 
المواشي في أماكنها لمكان الحماية؛ لآن المواشي في البراري لا تصير محفوظة 
إلا بحفظ السلطان وحمايته. وهذا المعنى موجود في مال يمرٌّ به التاجر على 
العاشرء فكان كالسوائم وعليه إجماع الصحابة رََدَليَْعَنْه. ثم قال: «وأما المال 
الباطن الذي يكون في المصرء فقد قال عامة مشايخنا: إن رسول الله صََلَهعَيْهوسَاَ 
طالب بزكاته» وأبو بكر وعمر طالباء وعثمان طالب زماناء ولما كثرت أموال 
)١(‏ [أخرجه البخاري 9/ "41 رقم 77/5. تحقيق]. 


(1) [بدائع الصنائع ”/ 0". تحقيق]. 
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الناس ورأى أن في تتبعها حرجا على الأمة» وفي تفتيشها ضررًا بأرباب الأموال 
فوّض الأداء إلى أربابهاء وذكر إمام الهدى أبو منصور الماتريدي السمرقندي 
َجمَهْلَنَكَ وقال: لم يبلغنا أن النبي صَزَّلنََْيَهوَسَامَ بعث في مطالبة المسلمين بزكاة 
الورق وأموال التجارة» ولكن الناس كانوا يعطون ذلك. ومنهم من كان يحمل 
إلى الأئمة فيقبلون منه ذلك ولا يسألون أحدًا عن مبلغ ماله ولا يطالبونه بذلك 
إلاما كان من توجيه عمر رَيَعَلَنَدُعَنَهُ العشار إلى الأطراف. وكان ذلك منه عندنا والله 
أعلم عمّن بعد دارٌه وشق عليه أن يحمل صدقته إليه» وقد جعل في كل طرف من 
الأطراف عاشر التجار أهل الحرب والذمة» وأمر أن يأخذوا من تجار المسلمين 
مايدفعونه إليه» وكان ذلك من عمر تخفيمًا على المسلمين. لا أن على الإمام 
مطالبة أرباب الأموال العين وأموال التجارة بأداء الزكاة إليهم سوى المواشي 
والأنعام» وأن مطالبة ذلك إلى الأثمة إلا أن يأتي أحدهم إلى الإمام بشيء من ذلك 
فيقبله ولا يتعدى عما جرت به العادة والسّنة إلى غيره)”2 اه. 


آ 


ومن أجل ذلك قسم العلماء إيراد الدولة من حيث جبايته إلى قسمين: 

قسم جعل لأربابه إخراجه وصرفه في مصارفه دفعًا للحرجء ومنعًا لتتبع 
أسرار الناس» وهو زكاة المال غير الظاهر من النقود وعروض التجارة» ولكن 
إذا قدم أرباب هذه الآموال زكاتها من تلقاء أنفسهم إلى العاملين عليها تقبلوه 
وصرفوه في مصارفه. 

وقسم جعل ولاية أخذه وصرفه في مصارفه لولاة الأمر. وأوجب على 
أرباب الأموال أداء الواجب فيها إليهم»؛ وعلى أرجح الأقوال ليس لهم الانفراد 
بإخراجه وصرفه في مصارفه وهو ما عدا زكاة النقود وعروض التجارة من زكاة 
السوائم والخراج والجزية والعشور وسائر أبواب الإيراد الظاهر الذي ليس في 
تعيينه ولا في تقدير الواجب فيه حرج ولا ضرر. 


)١(‏ [بدائع الصنائع ؟/ 5-10. تحقيق]. 
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وهذا مسلك عادل روعي فيه التوفيق بين المصالح العامة ومصلحة الملاك 
الخاصة؛ فقد فوض إلى المالك أداء الزكاة من ماله الخفي الذي كاله الضر و مخ 
إظهاره والإعلان عن مقداره دفعًا للحرج عنه والإضرار به» على حين أنه لا يلحق 
المصلحة العامة أي ضرر من هذا؛ لآن ذوي الحاجات -وهم أهم مصارف هذه 
الصدقات- منبثون في كل مكان» وتقع عليهم أعين الأغنياء في كل آن. وإن لكل 
غني من الأغنياء طائفة من المحاويج يلوذون به ويضعون حاجاتِهم ومطالبّهم 
على كاهله؛ وهو أقربٌ إليهم من الإمام ونوابه؛ يسعف جريحهم. ويغيث 
ملهوفهم, ويقضي لباناتهم من زكاته في يَسْرٍ وبلا كلفة» وعليه من دينه وضميره 

أما إذا غللنا يده وأوجبنا عليه أداءها للحكومة» ثم هي تتولى التوزيع 
بعد التحقق من حاجة ذوي الحاجة» فإن ذلك مضيعة لهم وإضراٌ هم لطول 
الإجراءات وكثرة النفقات» وقد تستنفد العمالة عليها جلها أو كلهاء فلا يبقى 
لأربابها ما يفي بحاجاتهم كما هو مشامّد اليومٌ في بعض الأوقات. 

أماسائر أبواب الإيراد» فليس على الملاك في أخذ الواجب منهم ضررء 
فسارت على الأساس العام» وجعل أخذها من حق الدولة» وليس للأفراد أن 
يوجهوها في مصارفها. ولهذا جرى عمل الرسول صََِلنَءَيَهوَسََمَ والصحابة من 
بعده والتابعين على أن يُعيِّنِ لجباية الإيراد عمال مستقلون؛ وكان يُعيّن لكل 
باب من أبواب الإيراد عمال لجباية إيراده : فللجزية 5 وللمغانم عكاله 
اي در وربما كان يعهد إلى الوالي بالجباية» والمرجع 
في هذا إلى ماتق: تقتضيه المصلحة التي تختلف باختلاف ما يجبى قلة وكثرةً 
الست 07 قوة وهنا 
الجباة لآأرباب الأموال» 7 لايحل 
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ان مإة بوسر السعاة 0 بالعلروا ا يداه * 5561 
رذالته . وقال : ”لايجمع بين متفرّق ولايْمَرّق بين مجتمع”" ونبى المُصَدّقِين 
أن يكلفوا أرباب الأنعام جلبها إليهم» وقال : ”لاتؤخذ صدقات المسلمين إلا 
في ديارهه"”". لآن ذلك أسهل عليهم وآرقن يب . وقد مر بك طائفة من وصايا 
ا ا ل 
الباوريخل البواقة حلني» ناميه ماقو عليات علبي عات «رل سحي 
الصدقات في البلدان» ومْرْهُ فليوجّه فيه أقوامًا يرتضيهم؛ ويسأل عن مذاهبهم 
وطرائقهم وأماناتهم ؛ يجمعون إليه صدقات البلدان, فإذا جمعت إليه أَمرْتِ فيها 
الل ل ل يان اش در 
الصدقات فيظلمون ويعسفون, ويأتون ما لا يحل ولا يسع. 

وإنما ينبغي أن يُتَحَيّر للصدقة أهل العفاف والصلاح؛ فإذا وليتّها رجلا 
ووجّة من وَل من يوثى بلدينه وأمانتهء أجريتَ عليهم من الرزق بقدر ما ترى» ولا 
العيدقات والمسور: لان االخراع وحمي المسامين» و الضيدقات لمن نمي 


الله تعالى في كتابه)”" اه 
40 2 


() روه البخاري ”/ ١١١1‏ رقم ٠55١.تحقيق].‏ 

(0) [أخرجه أحمد ؟/ 18١‏ رقم 15947, والبيهقي /١‏ 770 رقم 177١8‏ وابن خزيمة 4/ 7١‏ رقم 
6 . تحقيق]. 

(9) [الخراج لأبي يوسف ص 47 .تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 
مصارف الموارد الإسلامية 

الأصل أن كل ما يجب من موارد الدولة المالية فهو حق للآمة» لا يضرف 
مسي ويا و ين ون 
المالى أن سبل كناو قر لى يققميه ل كنا الي زبيانَ مصارف الزكاة والمغانم؛ 
وسكت عن بيانٍ مصارفي باقى الأبواب؛ ليكونٌ ولاةٌ الأمر في سعة من صرفها في 

ئر المصالح العامة حسبما يلائم حالهم. 

وليس ما سماه الله فخا سْبحَاتَهُوَتَعَالَ من مصارفٍ هذين البابين خارجًا عن حدود 
المصلحة العامة للأمة» وإنما هى منهاء حَصَّها بالذكر تنبيهًا على وجوب رعايتها 
وعدم التفريط فيها. 

ودح التنياه الموارة ادي بن جريك ما يضير ديه إبرادها لم 
ثلاثة أقسام: 

قسم يصرف إيراده في مصارفٍ الصدقات الثمانية المبيّنة في آية التوبة. 

ويشمل ذلك زكاة النقدين وعروض التجارة والسوائم وزكاة الزروع والثمار 
التى تؤخذ من المسلمين» وما يأخذه العاشر من تجار المسلمين إذا مروا به. 
السسلمين من العشور عور الأموال» وما طن كاري وي 
كا 

وقد أسلفنا أ هاه المصارت الثمافة الشى رجه اللفنها أفوال العو 
تخرج عن المصالح العامة؛ لأن مرجعها إلى أمور ثلاثة: 

- سد خلة المحتاجين من الفقراء والمساكين والأرقاء والغارمين وأبناء 
السيدا.. 


)١(‏ [الخراج لأبي يوسف ص 447 44.تحقيق]. 
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- تأيبد الدَّين وإعزازه بالجهاد في سبيله وتأليف القلوب إليه. 

- مجازاة العامل بجزء من عمله؛ صونًا لما يده من أطماع نفسه. 

وهذه الأمور الثلاثة مِن أحقٌّ المصالح العامة بالرعاية؛ لأن ذوي الحاحاتك 
إذا لم تدبر شؤونهم وتركوا تحت عبء حاجتهم؛ خسرتهم الأمَّة وكانوا خطرًا 
على أمنهاء وتأييد الذين وإعزازه من أهم المقاصد الإسلامية» ومكافأة العاملين 
على ما عملوا فيها تحقيق وو ابصالح الاليماك والحمات. 

القتسم الثاني #ماايصروك إبراده فق فضارف خمبن الغريية الخيينة فى آية 
الأشالوعو ميس العاف وعيس البعبادن و الركاز على نا نقلتاة لك أننا درن 
أبي يوسف من قوله: افي كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمسء ليس 
هذا على موضع الزكاة إنما هو على موضع الغنائم... إلخ» وقد بينّا في الغنائم بما 
لا مزيد عليه رجوعً هذه المصارف إلى المصالح العامة. 

القسم الثالث: ما يصرف إيراده في سائر المصالح العامة من رزق الولاة 
والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والمقاتلة» ورصد الطرق وعمارة المساجد 
والقناطر والجسورء وسد الثغور وإصلاح الأهار التي لا ملك لأحد فيهاء وما 
إلى ذلك من المصالح التي يعود نفعها لجميع المسلمين لا إلى فرد بعينه. 
ويشمل ذلك الخراج والجزية. وما يؤخذ من تجار غير المسلمين على صادراتهم 
ووارداتهم وتركة من لا وارث له؛ ومال اللقطة وكل مال لم يعلم مستحقه؛ وذلك 
لأن عمر يََوَليَهَعَنْهُ لما رأى وضع الخراج على أرض السواد والجزية على رقاب 
أهله بين مصرفهما بقوله: «وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم 
فيها الخراج» وفي رقاءهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمينء المقاتلة والذرية 
ولمن يأ بعدهم... إلخ ما سمعت)2. 


)١(‏ [الخراج لأبي يوسف ص ””.تحقيق]. 
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وجاء في باب الجزية من كتاب الخراج: «ويحملها ولاة الخراج مع الخراج 
إلى بيت المال لأنه فيء المسلمين. وكل ما أخذ من أهل الذمة من أموالهم التي 
يختلفون بها في التجارات. وممن دخل إلينا بأمان» وما أخذ من أهل الذمة من 
أرض العشر التي صارت في أيديهم؛ فإن سبيل ذلك أجمع كسبيل الخراج» يقسم 
فيما يقسم فيه الخراج. ليس هذا كمواضع الصدقة ولا كمواضع الخمس. قد 
حكم الله عَرَهِجَلّ في الصدقة حكما قسمها عليه فهي على ذلك» وقسّم الخمس 
قسما بقي عليه فليس للناس أن يتعدوا ذلك ولا يخالفوه)0". 

وقد ترتب على هذا التقسيم وتخصيص كل نوع من أنواع الإيراد بجهات 
معينة من المصارف أخبم منعوا أن يوجه إيراد نوع إلى غير مصرفه ومنعوا أن 
يجمع بين إيراد نوع وإيراد نوع آخر»ء وقد سمعت أن أبا يوسف يشير على أمير 
المؤمنين ألا يولي عمال الخراج العمل في الصدقات» وكأغهم اعتبروا ميزانية 
الدولة العامة مجموع ميزانيات ثلاث لكل واحدة أبواب إيراد وأبواب صرف» 
وعلى هذا الأساس قال صاحب البدائع: «أما ما يوضع في بيت المال من الأموال 
فأربعة أنواع: 

أحدها: زكاة السوائم والعشور وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا 
مروا عليهم. 

والثاني: خمس الغنائم والمعادن والركاز. 

والثالث: خراج الأرض وجزية الرؤوس وما صولح عليه بنو نجران من 
الحلل» وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة» وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة 
والمستأمنين من أهل الحرب. 

والرابع: ما أخذه من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثًا 
أصلًا أو ترك زوبًا أو زوجة. فأما مصرف النوع الأول: فقد 


)١(‏ [الخراج لأبي يوسف ص18 .تحقيق]. 
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ذكرناه» وهو الذي بيّته الله تعالى في قوله: «إِنَّمَا أَلصَدَكََتُ كُ لِلْفْهَرَاءِ 
وَألْمَسَكِينٍ 4 الآية [التوبة: 15]. 

وأما النوع الثاني : وهو حمس الغنائم والمعادن فنذكر مصرفه في كتاب 
السيرء وهو الذي بيّنه الله تعالى في قوله: « وَاعْلَمُوا نما غَيْْتم من شَى 4 
الآية [الأنفال: .]4١‏ وأما مصرف النوع الثالث من الخراج وأخواته: فعمارة الدين 
وإصلاح مصالح المسلمين من رزق الولاة والقضاة وأهل الفتوى من العلماء 
والمقاتلة» ورصد الطرق وعمارة المساجد والرباطات والقناطر والجسور وسد 
الثغور وإصلاح الأبار التي لا ملك لأحد فيها. 

وأما النوع الرابع فيصر ف إلى دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم, وإلى أكفان 
الموتى الذين لا مال لهمء وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته» وإلى نفقة من هو عاجز 
عن الكسب وليس له من تجب عليه [نفقته]”'' ونحو ذلك؛ وعلى الإمام صرف 
هذه الحقوق إلى مستحقيها)”". 

هذا ما قرره العلماء في تقسيم المصارف وتوجيه الإيراد فيها. 

وآأنتّ إذا رجعتّ إلى ما رجحناه غير مرة من أن اللام في آية المغانم 
بسورة الآنفال: واي ةالصدقات :سورة القوية وآية الفىءعبسوزة الحشي بسك 
الولاك ولا ثلاب كان و اناهن اياف المصرق والضد ا ركان مو مواعب 
ذلك أنه لايجب على الإمام استيفاء جميع الأصناف المذكورة في الآيات: 
روعي السو ينهو ل السياء وعار لزنام أنيعطلى عبرم اكور توه 
تعالى: 9 يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِفُونَ قل مآأَنققكُم مّنْ بر فَللولِدَيْنٍ وَالأََرَيِينَ 
وَالْيَكَيِ وَالْمَسَكِينٍ © [البقرة: 6 مع أنه يجوز بالإجماع أن ينفق في غير 
هذ الأصناف إذا رأى ذلكء وأن ما خص بالذكر من وجوه المصارف في الآيات 


(١)[ساقطة‏ من الأصل والمثبت من البدائع. تحقيق ]. 
(1) [بدائع الصنائع ”/ /59-5. تحقيق]. 


٠6. 


تتا 


























مؤسوعةالسناسةالشرعية المجلد الرابع 
الثلاث إنما كان للتنبيه على جلالة شأنه وعظيم خطره حتى لا يقع التفريط فيه أو 
الاستهانة به. 

إذا راعيتٌ كلّ ذلك لم تجذ في النصوص المتقدمة ما يحتم هذا التقسيم 
الذي ذكره الفقهاء» ولا ما يمنع الجمع بين إبراد هذه الموارد وتوجيهه في مصالح 
الدولة العامة: 
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بيت امال في الحكومة الإسلامية 

نشأت الدولة الإسلامية نشأةً بدوية فلم يكن بالمسلمين الأولين حاجة 
إلى اتخاذ بيت مال» ولا وضع ديوان؛ إذ كانت الموارد يومئذ محدودة لا تعدو 
المغانم والصدقات والجزية» وكان مايرد من تلك الجهات يصرف في مصارفه 
التي عينها الله تعالى في كتابه حين وروده. 

روى أبو عبيد القاسم بن سلام ”أن رسول الله صَإِلنَمءََْووسَلهَ لم يكن يقيل 
مالا عنده ولا يُبينه» يعني إن جاء غدوة لم ينتتصف النهار حتى يقسمه. وإن جاء 
عشية لم يبت حتى يقسمه"". 

ولما كثرت الموارد المالية في عهد أبي بكر يَيَدَََهعَدهُ اتخذ بيت المال وولى 
عليه أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح. - 

ولما اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر ويَعَليهَعَنكُ وفتح الله للمسلمين 
أرض الشام والعراق ومصرء زاد إيراد الدولة وتنوعت أعمالهاء فاضطرت 
خضوعا لسنة التدرج أن تقتبس من النظم الصالحة للأمم المجاورة ما يمكنها 
من ضبط الأموال» وحصر الأعمال والعمال» وتقدير الحقوق والمرتبات» فاتخذ 
عمر وَعَإْيَهَنهُ ديوانا ضبط فيه الدخل والخرج؛ وأحصى أرباب الاستحقاق 
ومقادير ما يستحقون وأوقات الصرف لهمء واتخذ بيت مال للمسلمين يحفظ 
فيه ما زاد من إيراد الدولة على مصروفاتها للإنفاق منه على ما يطرأ من الحاجات 
وما يجد من المصالح. 

قال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية: «والديوان موضوع لحفظ 
ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموالء ومن يقوم بها من الجيوش 
والعمال» وفي تسميته ديوانا وجهان أحدهما أن كسرى اطَلع ذات يوم على كُنَّابٍ 
ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم فقال: «ديوانه» أي مجانين فسّمّي موضعهم 
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بهذا الاسم ثم حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا للاسم فقيل: «ديوان». 
والثاني أن الديوان بالفارسية اسم الشياطين» فسمى الكتّابٍ باسمهم لحذقهم 
بالأمور. وقوتهم على الجلي والخفيء وجَمْعِهِم لما شذ وتفرق. ثم سمي مكان 
جلوسهم باسمهم فقيل: «ديوان». وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن 
الخطاب ييِوَليَُعَنَكُه واختلف الناس في سبب وضعه له. فقال قوم: سببه أن أبا 
هريرة قدم عليه بمال من البحرين. فقال عمر: ماذا جئت به؟ قال: خمسمائة 
ألف درهم. فاستكثره عمر فقال له: أتدري ما تقول؟ قال: نعمء مائة ألف خمس 
مرات. فقال عمر: أطيب هو؟ فقال: لا أدري. فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه. ثم قال: أيها الناس قد جاءنا مال كثير فإن شئتم ٍ كلنا لكم كيلا وإن شكتم 
عددنا لكم عَذَا. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون 
ديوانا لهم فدوّن أنت لنا ديوانا. 

وقال آخرون: بل سببه أن عمر بعث بعثا وكان عنده الهرمزان فال لعمر: 
هذا بعث قد أعطيت أهله الآموال فإن تخلف منهم رجل أخل بمكانه فمن أين 
يعلم صاحبك به؟ فأثبت لهم ديوانا فسأله عن الديوان حتى فسره لهم. 

وروى عابد بن يحيى عن الحارث بن نفيل أن عمر وَعَلََهَعَنْهُ استشار 
المسلمين في تدوين الديوان فقال له علي بن أبي طالب رََليَدعَنهُ: تقسم كل سنة ما 
اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئا. وقال عثمان بن عفان وَعَليَدْعَنهُ: أرى 
مالا كثيرا يتبع الناس فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت 
أن ينتتشر الأمرء فقال خالد بن الوليد: قد كنت بالشام فرأيت ملوكها قد دونوا 
الك سي ل سح ا 1 
الناس على منازلهم 00 بن عاق الكترهي:: ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه. ثم 
عمر وقومه. وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافة» ثم رفعوه إلى عمر فلما نظر 
فيه قال: لاء ما وددت أنه كان هكذا ولكن ابدؤوا بقرابة رسول الله صَرَنَْعَلتَوِوَسَلمَ 
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الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله فشكره العباس رضوان الله 
عليه على ذلك وقال: وصلتك رحه""". 

ثم ساق بعد ذلك روايات لا حاجة بنا إليها» وروى عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب أن ابتداء ديوان الجيش كان في المحرم سنة عشرين هجرية. فلما استقر 
ترتيب الناس في الدواوين على قدر النََسَب المتصل برسول الله مَآلتَءََوسلهَ فضل 
بينهم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام والقربى من رسول الله صَََِلدَََْهوسامَ. 
وكان أبو بكر يَعَلََدعَنهُ يرى التسوية بينهم في العطاء ولا يرى التفضيل بالسابقة. 
وكذلك كان رأي علي يََدَيَهََنهُ. وقد ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس. 
فقال: أتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام 
الفتح خوف السيف. فقال له أبو بكر: إنما عملوا لله وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب. 
فقال له عمر: لا أجعل من قاتل رسول الله صََزَلَتَهءَلِنهوَسَلمَ كمن قاتل معه. فلما وضع 
الديوان فضّل بالسابقة ثم روعي في التفضيل عند انقراض أهل السوابق بالتقدم 
في الشجاعة والبلاء في الجهد. فهذا حكم ديوان الجيش في ابتداء وضعه. وأما 
ديوان الاستيفاء وجباية اللأموال فقد كان في حاضرة الدولة باللغة العربية كديوان 
الجيشء وأما في الولايات فكان بعد ظهور الإسلام بالشام والعراق ومصر على 
ما كان عليه من قبل» فكان ديوان الشام بالرومية وكان ديوان العراق بالفارسية 
وديوان مصر بالقبطية. لأن كتاب الدواوين كانوا من أمم تلك اللغات الثلاث» 
ولم يكن المسلمون قد مهروا بعد فيه» ولم يزل الآمر جاريا على ذلك إلى زمن 
عبد الملك بن مروان سنة إحدى وثمانين هجرية» فنقل ديوان الشام إلى العربية. 
وكان سبب نقله إليه ما حكاه المدائني: أن بعض كُتَّابٍ الروم في ديوانه أراد ماء 
لدواته فبال فيها بدلا من الماء» فأدّبه وأمر سليمان بن سعد أن ينقله إلى العربية. 
فلم تنقض السنة حتى فرغ من الديوان فنقله وأتى به إلى عبد الملك بن مروان. 


0 [الأحكام السلطانية للماوردي ص 275917 /79. تحقيق ]. 
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فدعا سرجون كاتبه فعرضه عليه. فَعَمَّهُ وخرج كيبا فلقيه قوم من كُنَابٍ الروم. 
فقال لهم: اطلبوا المعيشة في غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم. 

وأما ديوان فارس بالعراق فكان سبب نقله إلى العربية أنَّ كاتب الحجاج 
كان يسمى زادان فروخ. وكان معه صالح بن عبد الرحمن يكتب بين يديه بالعربية 
والفارسية. فوصله زادان فروخ بالحجاج فَحَّفَ على قلبه. فقال صالح لزادان: 
إن الحجاج قد قربني ولا آمن أن يقدمني عليك. فقال: لاا نظن ذلك فهو إليّ 
أحوج مني إليه» لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيري . فقال صالح : والله لو شئت 
أن أحول العسينات إلى العربية لفعلة. قال: فحوٌّل متةورقة أو سطراعى أر. 
ففعل» ثم قتل زادان في فتنة ابن الأشعث فاستخلف الحجاج صالحا مكانه فذكر 
له ما جرى بينه وبين زادان» فأمره أن ينقله فأجابه إلى ذلك؛ فلما عرف ابن زادان 
ذلك بذل له مائة ألف درهم ليُظهِر للحجاج العجز عنه فلم يفعل؛ وكان عبد 
الحميد بن يحيى كاتب مروان يقول: لله دَرٌ صالح ما أعظم مِنَنَهُ على الكتاب. 

وأماديوان مصر فقد نقل إلى العربية في عهد عبد الله بن عبد الملك أمير 
مصر من قبل الوليد بن عبد الملك سنة /1/ه على يد ابن يربوع الفزاري وكان من 
حمص .وقد كانت مالية الدولة في عهد الخلفاء الراشدين على حال مرضية لكثرة 
الإيرادات والقصد في المصروفاتء فكانت رواتب العمال والولاة لا تتجاوز 
الكفاية» والجند كانوا لا يزالون على حال البداوة يكفيهم القليلء والخلفاء 
أنفسهم كانوا متعففين عن أموال المسلمين.» وكان ولاتهم على دينهم يحذرون 
الإسراف في مال الدولة» ولا يضيعون مال الجباية في غير المصالح العامة وبهذا 
القصد في المصروفات. والعناية والأمانة في الجباية» حسنت حال الدولة المالية» 
ولم تمس الحاجة إلى إرهاق الناس بضرائبَ غير مشروعة. 

فلماكافت القعدف و تقرق الناس شيعا وأسواتاء والتقلواسن البداوة إلى 
الحضارة» ومن الخلافة إلى الملك» أسرف الخلفاء على أنفسهم, وتبعهم 
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الولاة والعمال» ولم يجدوا في الموارد المشروعة ما يُشبع نهمهم» فاضطروا إلى 
الخروج عن سنن الموارد الشرعية» وانطلقت الأيدي بالجور والعسف في جباية 
الأموال بالوسائل غير المشروعة» وبإرهاق الناس بالضرائب الفادحة» فزادوا في 
الخراج والجزية على حين كانت الزيادة تناقض العهد. 2 

وفرضوا الضرائب على الأرض الخراب» وفرضوا هدايا على الذميين في 
عيد النيروز» ووضعوا ضرائبّ على مرور السفن بالماء» ووضع مروان بن محمد 
في ولايته على أرميئية ضرائب الأسماك. 

ومع هذ التفنن في فرض الضرائب استخدموا القسوة في تحصيلهاء وكل هذا 
لم يجدٍ نفعًا في حفظ التوازن المالي» وأدَى إلى نفور الناس منهم» واستخدمه 
الدعاة لإسقاط دولة بني أمية؛ لآن المصالح العامة أهملت. وأرباب الأموال 
ناؤوا بأعباء من الضرائب ثة 

ولما آل الأمر إلى بني العباسء وكان من أول همهم جمع القلوب حولهم. 
والقضاء على مظالم الأمويين» وإزالة أسباب الشكاية من سياستهمء وجهوا 
عنايتهم إلى المالية» وشددوا الرقابة على جباة الآموال حتى لا يجورواء وأخذت 
الحال المالية تتحسن حتى كان عهد الرشيد» فسأل قاضيه أبا يوسف أن يضع له 
نظامًا شرعيا عادلا يتبع في جباية الخراج والعشور والصدقات لا جور فيه على 
الملاك ولا إهمال لاد العامة» فوضع ووَوَلَنََعَدَهُ كتابه المسمى بحرا" 
وهو كتاب قيم جمع شتيت الموارد المالية وطرق جبايتها ومصارفها بأبلغ 
الساليتء اتصع السارات» وضمنه من العظات والنصائح ما يُهتدى به إلى أقوم 
الطرق في تدبير الشؤون المالية. 

وقد سار عليه الرشيد» وكان من سيره عليه أن زادت ثروة البلاد في ذلك 
العهد. ولمادب دبيب الضعفء وثارت الحروب الداخلية في هذه الدولة» أصاب 
ماليتها ما أصابها من قبلُ في عهد الأمويين» فاختلّت ولم يراعَ في جبايتها ولا في 
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«ضهائظ” زلا مصلسة وما لبيك الدولة الإسااني إلى عه فول وضعك 
كل واحدة لنفسها نظامًا ماليّا يتفق وسياستها العامة. 

وإذا كان تاريخ بعض الدول الإسلامية ينطق بسوء سياستها المالية؛ 
والإفراط في جباية الإيراد والتفريط في رعاية المصالح العامة» فليس منشأً هذا ما 
شرعه الإسلام في السياسة المالية» وإنما منشؤه إهمال ما قرره الإسلام» والسير 
وراء الشهوات والأغراض. 

ومن تنبع تاريخ الدول الإسلامية» يرى أنه كلما استقام أمر الدولة» وسارت 
على نبج الدين» اعتدل ميزانها المالي» ولم يشعر أفرادها بعسف ولا إرهاق ولم 
تمل مصلحة من مصالحهاء وكلما اعوج آمو الآمة وعادت عن سبيل الدينء 
اخكّل فها العوازن: وزادت أعباء الآقواف وقاعت المصالح العامة» فميزانية 
الدولة مِرآةٌ عدلها وجَوّرهاء ونظامها وفوضاهاء وقد عني الفقهاء بتفصيل أحكام 
بيت المال وتقرير حقوقه وواجباته» ولم يحجموا أن يقتبسوا من نظم غيرهم ما 
تمس إليه الحاجة» ولا أن يزيدوا من الأعمال والعمال ما أرشدتهم إليه المصلحة؛ 
لآنه ليس في الإسلام وتعاليمه ما يحول دون مسايرة المدنية المالية. 

قال الماوردي: «والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام: 

أحدها: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء. 

والثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق. 

والغالث: ما يخقصن بالعمال من تقليد وعزل: 


والرا اما بخص ريك العال من نكل وخر 0 


وبعد أن فصّل الأحكام المتعلقة بالأبواب الثلاثة ة الأول قال: 
«وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج. فهو أن كل 
مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم» فهو من حقوق بيت المالء فإذا 
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بض صار بالقبض مضافًا إلى حقوق بيت المال» سواء أَمَكَلّ إلى حرزه أو لم 
يدخل؛ لأن بيت المال عبارة عن الجهة لاعن المكان وكل حق وجب صرفه 
في مصالح المسلمين فهو حقٌّ على بيت المال» فإذا صرف في جهته صار مضائًا 
إلى الخرج من بيت المال» سواء خرج من حرزه أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى 
عمال المسلمين أو خرج من أيديهم» فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه 
0000 

ومن هذا ترى أن فقهاء المسلمين جعلوا من بيت المال شخصًا معنويا تستقر 
فيه ملكية جميع الأموال التي لم يتعين مالكهاء ولم يجعلوها ملكا لرئيس الدولة 
كما كانت عليه الحال في بعض الدولء وقد أعطوا بيت المال جميع خواص 
الشهضية لحري قزرو | لتحلاو تاه فرك عله واجاك كما رانق: 

وقدأفاض الماوردي رَتِمَهَلنَهُ الكلام في حقوق بيت المال وواجباته 
وتلخيص ذلك أن الأموال المستحقة للمسلمين ثلاثة: فيء» وغنيمة» وصدقة. أما 
الفيء فمن حقوق بيت المال؛ لأن مصرفه موقوف على رأي الإمام واجتهاده عند 
أبي حنيفة» وأما الغنيمة فليست من حقوق بيت المال؛ لأنها مستحقة للغانمين 
الذي تعينوا بحضور المعركة؛ وخمسها المستحق لليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل إن وجدوا صرف لهم وإلا فبيت المال يكون له حررًا وحافظًا لامستحقاء 
وأما الصدقات فسمان: صدقة مال باطن ولبست من حقوق بيت المال؟ لجواز 
أن ينفرد أربابه بإخراجهاء وصدقة مال ظاهر فهذه أيضا ليست من حقوق بيت 
الماك لأعااسيعة العوا بسن لك عد نت مدل كر ييف المال ياه لسرا ذها أو 
لاء بناء على الخلاف في وجوب دفعها إلى الإمام وعدمه”© 

رموه اترى 1ن الأمراك الث عي مر ستول بيت المالرعي التي تضرق لي 
الا سشتحق معين قليدن مه حقوقبيث المال: 
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وبمراعاة ما تقدم في باب المصارف من أن الأمر في جميع الموارد للإمام» 
بعرني عي ان النصالم العامامواييي لأعدد فيها على التشيين بارج آنا 

1 جميع الموارد التي ذكرناها من حقوق بيت المال على حد سواء بصفة الملك لا 
بصفة الإحراز والسحفظ. 

أما القول في واجبات بيت المال» فالمستحق عليه ضربان: أحدهما ما كان 
بيت المال فيه حرزًاء فاستحقاقه معتبر بالوجود, فإن كان المال موجودًا فيه كان 
صرفه في جهاته مستحقا وعدمه مسقطًا لاستحقاقه. 

الضرب الثاني : أن يكون بيت المال له مستحقّاء وهذا على قسمين : الأول أن 
يكون مصرفه مستحقًا على وجه البدل كأرزاق الجندء وأثمان الكراع والسلاح؛ 
فاستحقاقه غير معتبر بالوجود. وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم. 

فإن كان موجودًا عجل دفعه مثله مثل الدين مع يسار المدينء وإن كان 
نعدونا وجب على الإنظار مله مثل الديود مع العسرة. 

القآق أموكرة مض سف على وجه المضلية والآرفاق دوة البدال: 
فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم» فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه 
وسقط فرضه عن المسلمين» وإن كان معدومًا سقط وجوبه عن بيت المال» وكان 
إلاعم فبرر هي ترواض الكقاءه عدي ججوع المسليين مق نوم ب فليم عن كاد 
عنده ميسرة» وإن كان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا 
غيره بعيدَاء أو انقطاع شرب يجد الناس شربًا آخرء فإذا سقط وجوبه عن بيت 
المال لعدم وجود ما ينفق عليه سقط وجوبه عن الجميع لوجود البدل. 

ولو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهماء صرف فيما 
يصير منهما ديّناء وإن ضاق عنهما جميعًا جاز لولى الأمر إذا خاف الفساد أن 
انتوفي عا ريف الال ما بصوقة فى ايوق ذون: لا رلا تسوك انان عله ره 
الولاة مأخودًا بقضائه إذا اتسع له بيت المال. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 
وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها فأبو حنيفة يقول: يدخر في بيت 
المال لما ينوب المسلمين من حادث» وذهب الشافعي إلى أنه لا يدخر وينفق في 
الترفيه عن المسلمين وإكمال راحتهم. 
هذه بعض أحكام بيت المال سقناها لك لتعلم أن رائد المسلمين فيما أصَّلوا 
وفرّعوا تحقيق المصالح وجلب الخير للبلاد والعباد. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 
السلطات ف الإسلام 
الفصل بينها أو جمعها 
مقارنة ذلك بما في الحكومات الحاضرة 

«لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم)”''» على هذا الأساس كان قيام 
السلطات العامة في الدولة ضرورةً اجتماعية» وأمرًا لا بد منه لحفظ كيان الجماعة» 
وبلوغها حظها من المدنية والحضارة» وذلك أن الإنسان خلق من الطمع» وشبٌّ 
على الأتَرّة وحُب الاستبداد بالأموال والمنافع» ورُكب فيه من مختلف الشهوات 
ما يدفعه إلى العدوان على غيره والتسلط عليه. 

هذا إلى مايجر إليه الاجتماع من اشتباك المصالح وتعارض الحقوق» 
وتضارب الميول والشهوات. مع أن حاجيات الحياة محدودة محصورة لا تكفي 
لتحقيق كل الرغبات وسد جميع الأطماع» كل ذلك يؤدي إلى التنازع وارتكاب 
المظالم» وتسلط القوي على الضعيف وانتهاك حرماته. 

فلا بد إذًا -لسعادة الجماعة وإقرار الأمن والطمأنينة فيها- من تشريع يقرر 
الحقوق والواجبات» ويضع حذا للميول الجامحة والشهوات العادِيّة» ويحفظ 
على كل فرد نفسه وعرضه وماله وسائر حقوقه. 

غير أن وجود القانون وتحديده لحقوق كل فرد قِبّل الآخرين وقبل الجماعة 
لا يكفي وحده لقطع الفساد ودفع التظالم» فإنه إن لم يكن هناك سلطان قوي يقوم 
بحماية القانون وتطبيقه على وجه عادلء لم تكن له فائدة تذكر وقل غناؤه. 

أما الاحترام الأدبي للقانون فما أقلّ نفْعَه عند المتنازعين الذين لايحسون 
بقوة قاهرة. 


(١)[شطر‏ بيت منسوب للأفوه الأودي؛ وتكملته: «...ولا سراة إذا جهالهم سادوا». تحقيق]. 
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وإذا كنا اليوم نرى كثيرًا من الحقوق تؤدى إلى أربابها بسلام؛ فما ذلك إلا 
من الااحمساس بآن هناك طرق قعالة ترد هذه الشقوق إلى آريانا خراه ولو لاهذا 
الإحساس ما وجد هذا الاحترام. 

أضف إلى ذلك أنه كثيرا ما يكون النزاع ناشئًا عن الشك والغموض» 
واختلاف الطرفين في التقدير» واعتقاد كل منهما أن الحق في جانبه» فلا يكفى 
وجود القانون واحترامه لفض النزاع. ا 

والالتجاء إلى التحكيم في هذه الحالة ليس كثير الفائدة؛ لأن قوته مدنية 
محخحصه. 

وإذا كان السلطان ضروريًا لحماية الحقوق» فليس من الحكمة أن تضعه 
في يد أصحابهاء وتترك لكل فرد الحق في إجبار غيره على احترام حقوقه بقوته 
واقتداره الشخصيين لما يترتب على ذلك من الفوضىء وتقويض أركان الأمن 
والنظام» فوجب أن تكون هناك سلطة قاهرة تقوم بتطبيق القوانين والفصل في 
الخصومات وإيصال الحقوق إلى أرباها؛ درءًا للفساد وقطعًا لأسباب الفوضى» 
ثم إنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» فلا بد إذًا من أن يكون في الدولة من يقوم على 
تنفيذ الأحكام وإدارة الأحوال العامة فيها مما لا يدخل في اختصاص المشرعين 
والقضاة من جباية الضرائب» وإعلان الحرب» وعقد الصلحء والمحافظة على 
حدود البلاد» وسلامة السكان إلى غير ذلك مما يدخل في اختصاص السلطة 
التنفيذية في الدول الحديثة. 

عرف الناس قديمًا هذه السلطات يوم عرفوا الدولة» عرفوها بمعانيها وآثارها 
لا بأسمائها وحدودها المتمايزة» فإن ذلك أثر من آثار رقي الأمم» وبلوغها حظًا 
وافرًا من المدنية والحضارة. 

عرفوها مجتمعة في يد شخص واحدء أو موزعة على عدة أشخاص أو هيئات 
حسب حاجة الآمة ومقتضيات الأحوال والأعمال» عاش الناس على ذلك حتى 
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وَجِدَّ من بينهم من نادى بوجوب فصل السلطات بعضها عن بعضء وتوزيعها 
على هيئات لتقوم كل واحدة منها بما يُناط بها على أحسن الوجوه وأكملها. 

من أجل ذلك درج علماء الشرائع الوضعية في العصور الحديثة على تقسيم 
السلطات إلى تشريعية وتنفيذية» وقالوا: إن السلطة التشريعية هي التي تصدر 
القر تبرهو المساظة الانقية اهن الس تطقي اوقل سان فزن كان الى رايا 
إلى إدارة البلاد السياسية سميت السلطة التنفيذية بالحكومة» وإن كان راجمًا إلى 
تنظيم تفاصيل الحياة العامة سميت بالإدارة» وإن كان راجعًا إلى فصل المنازعات 
وتوقيع العقوبات سميت بالقضاء أو السلطة القضائية» وكثير منهم جعل السلطة 
القضائية قسمًا ثالنًا مستقلا. 

وسواء أكان التقسيم ثلائيا أو ثنائيّاء فإنه لا خلاف بينهم في وجوب فصل هذه 
السلطات بعضها عن البعض الآخرء فإن ذلك من مبادئ القانون العام الأساسية 
دفعًا للأخطار عن الحرية. 

وعن هذا قالوا: يجب على ولي الأمر أن يعهد بالسلطة القضائية إلى غيره؛ 
دفَعا للجمع , بين السلطتين في شخص. ولأنه إن حكم بنفسه فقد تخلى عن حق 
العفوء وهو أجمل ما يتحلى به الحاكم, ولأنه في المسائل الجنائية يكون خصمًا 
وحكمّاء ويكون مصدر القانون والحاكم به ومنفذه. وهذا مود إلى التساهل 
والتفريط» ويكون الحاكم بمجموعهما حاكمًا بالغرض والهوىء وذلك هو 
الاستبداد بعينه. 

وإذاكان القاضي هو المشرع فقد تحدث له في بعض المسائل ظروف خاصة» 
وانفعالات وقتية تدفعه إلى إصدار أحكام جائرة» وكذلك الحال لو كان المنفذ 
هو القاضيء يقول أشهر أصحاب هذه النظرية : إنه إذا اجتمعت في يد شخصسٍ 
واحدٍ أو هيئة واحدة السلطة التشريعية والسالطة التنفيذية كان في ذلك القضاء 
على الحرية السياسية والطمأنينة؛ إذ يحتمل أن يصدر هذا الشخص أو هذه الهيئة 


1 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 
قوانينَ استبدادية» ثم تنفذ بشكل استبدادي» كذلك تنعدم تلك الحرية إذا لم 
تنفصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لأنه إذا وكل القضاء 
إلى السلطة التشريعية أصبحت حرية الأفراد وحياتهم تحت رحمة قضاتهم؛ إذ 
يصبح هؤلاء غير مقيدين بنصوص قانونية ثابتة» أما إذا اجتمعت السلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية في يد هيئة واحدة» فمن الجائز أن يتحول القاضي إلى شخص 
متعسف مستبد» وتضيع طمأنينة الأفراد تمامًا إذا اتحدت هذه السلطات. 

ثم هم مع إجماعهم على ضرورة الفصل بين السلطات إلى حد ماء قائلون: 
إن ذلك الانفصال لا يمنع من اشتراك هذه السلطات في الأعمال» ولا من وجود 
التضامن بين فروع الحكومة؛ فالسلطات التشريعية تختص بوضع القوانين» 
ولايمنع ذلك من أن يكون لها نصيب من الأعمال المتعلقة بالقوة التنفيذية: 
كتعبين كبار الموظفيخ» والتصديق على المعاهدات» والإشراف على سائر فروع 
المكرية كذلتاك وار كود لاصيا بن لمعاو انه ةكم اليمج ندا 
الانفصال من أن يكون للسلطة التنفيذية نصيب من أعمال التشريع كسن اللوائح» 
ومن أعمال القضاء كالمحاكم الإدارية ومجالس التأديب» ولا أن يكون للسلطة 
القضائية نصيب من أعمال التشريع كما هو الشأن في حالة عدم وجود نص قانوني. 

والناظر في تاريخ الحكومات الإسلامية من مبعثه صَرَلََةَيَِوسَلهٌ إلى يومنا 

أولا: أن سلطة التشريع بالمعنى الحقيقي لها لم تكن إلا لرسول الله 
هدوس فإنه لا حكم إلا لله. وهو بحكم رسالته مُبَلْْ عن الله تعالى شريعته 
التي أراد أن تكون شريعة الخلود. وكان هذا التبليغ تارة بآيات من الكتاب ينزل 
عليه الوحى مها من عند الله وأخرى بأقواله صَََلنَدعَبََِوَسَلَءَ وأفعاله التى شهد الله لها 
بالاعتبار: © وَمَآءَاكَلكُمْ ألرَسُولُ فَخُدُوُ وَمَانَهَاَكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوأ 4 [الحشر: 0]» 
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فهذان المصدران هما منبع القوانين الإسلامية ومعينها الذي لا ينضب: ”تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله» وسنة رسوله"". 

أما الاجتهاد واستنباط الأحكام فيما لم يرد فيه نص بطريق القياس أو 
الاستحسان أو المصالح المرسلة» فلا يسمى تشريعًا على الحقيقة؛ لأن التشريع 
سن القوانين ووضع الأحكام التي تقتضيها حاجات الزمن ومصالح الناس» 
وليس الاجتهاد وضع الأحكام ابتداء» وإنما هو للوصول إلى معرفة حكم الله 
تعالى فيما لم يعثر فيه على نص من طريق القياس أو غيره. 

وهو وإن أشبه التشريع في أنه طريق للوقوف على أحكام لم تكن معروفة 
من قبل يخالفه في المعنى مخالفة تامة» ولا يمكن القول بأن الاجتهاد تشريعء ولا 
تسمية المجتهدين بالسلطة التشريعية للأمور الآتية: 

أولأ لفالف ينيها بالمعتى كنا ملسف 

ثانيًا: اختلافهما ني المصدر. فإن التشريع الوضعي إنما يصدر من جهة 
معينة» وهي إما الحكومة المستبدة, أو الهيئة النيابية مجتمعة على الأوضاع 
المقررة» أما الاجتهاد فإنه فردي وحق مشاع بين جميع الأفراد ممن توفرت فيهم 
شروط الاجتهاد. 

الًا: من جهة الإلزام» فإن التشريع متى صدر كان قانونًا يجب على الكافة 
الخضوع له. أما ما يراه مجتهد. فإنه لا يلزم غيره من المجتهدين العمل به واتباعه» 
وإنما يلزم المجتهد نفسه العمل به والعامي الذي استفتاه فأفتاه برأيه» وأظهر 
صور الإلزام ما إذا قضى المجتهد برأيه في فصل مُجْتَهَدٍ فيه فإنه يرفع الخلاف في 
خصوص هذه الحادثة» ويجب اتباع ذلك فيما قضى به من جميع المخالفين له 
ولكن الإلزام هنا آتِ من القضاء لا من الاجتهاد. 


)١(‏ [أخرجه مالك في الموطأ 7١ /١‏ رقم 14175. تحقيق]. 
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ومن هنا يمكن القول بأن الاجتهاد ليس تشريعًا بالمعنى الوارد في الشرائع 
الوضعية» وأن الاجتهاد يداني التشريع ويشبهه وليس في الواقع منه. 

انيّا: أن سلطة بيان الأحكام الشرعية واستنباط القوانين الإسلامية كانت 
بيد المجتهدين وأهل الفتيا في العصور التالية لعصره صَرَلدَهعَبتَهوَسَلَرَ وأن هذه 
السلطة لا تعدو أمرين: الأول تفهم النصوص بعد مقابلة عامها بخاصهاء ومطلقها 
بمقيدهاء ومجملها بمبينهاء ثم بيان الحكم الذي تدل عليه. 

الشاني: استخراج أحكام ما يحدث من الآقضية والحوادث التي لم يرد 
بها لصاو ير جاه المدان والمصااج الى اعقارها شار نيوا ابر عنمن 
الأحكام المنصوصة» سواء أكان هذا الاستنباط بطريق القياس أم الاستحسان أم 
المصالم الرش ل ويجمم الكل اس الرأي الذي فسروه «بما يراه القلب بعد 
فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات»).ومصدر 
التشريع على كل حال ذلك القانون الأساسي الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله. فحيث يوجد نص في هذا القانون يجب اتباعه ولا يكون للفقهاء فيه إلا 
البحث وتعرف الحكم المراد منه حتى يكون تطبيق النص صحيحَاء وإذا لم يوجد 
نص في هذا القانون كان مجال الاجتهاد أمامهم فسيحًاء على أن يكون مرجعهم 
في هذا الاجتهاد نصوص القانون الأساسيء فليس لأحد كائنًا مَن كان حق في 
مخالفته أو الخروج عن حدوده؛ وإنما يجتهد المجتهدون إذا أعوزتهم النصوص» 
مسترشدين بما في الكتاب والسنة من قواعدٌ كليةٍ أو بيان لعلل الأحكام. 

وبذلك تخالف هذه السلطة سلطة التشريع في القوانين الوضعية؛ إذ الثانية 
في منتهى الحرية في وضع القوانين :أو شعيرها او إلناتها أو تعديلهاء ولسسن الام 
كذلك في القوانين الإسلامية؛ إذ حرية الفقهاء محدودة في دائرة ذ فهم النصوص 
والقياس عليها والإلحاق بها. 
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دريس وري كر ل ساي سان 
علاقته بربه وعلاقته بالناس» مصداق ذلك قوله تعالى: : © فَإن تمد تَتَرَعْتُمٌ في شىْءِ 
فَوُدُوهُ ِل أللّه وَأليَسُولٍ 4 [النساء: 55]» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته» قال ابن القيم: إن 
قوله تعالى: طقن تََرعْثُمٌ فى شَئْءِ 4 نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع 
فيه المؤمنون دِقه وجله؛ جَلِيّه وخفيه» ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان 
حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كايا لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى 
بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع»""". 

وعلى هذا الأساس اضطلع الخلفاء والفقهاء بعده مَإَِنَعَلنهوسَارَ بعبء 
الإفتاء والقضاء. لا يفزعون إلى الرأي إلا إذا أعيتهم الحيل وعجزوا عن العثور 
على النصضن. 

وقد انقضى القرن الأول الهجري ولم يكن للدولة الإسلامية قانون مدون 
سوى القرآن الكريم؛ وكان التشريع في ذلك القرن بالرجوع إلى القرآن وإلى حُماظ 
السنة» فإن لم يجدوا نضا أعملوا رأيهم. وما كانت تدون هذه الآراء الاجتهادية 
ولاتغتر قائو نا ولا شرّعا إلآ باعتا أن مسغدها القرآن والسنة: 

ولم يكن لهم على قرب عهدهم برسول الله صََلَدعَيَِوسَلرَ واجتماعهم 
بحاضرة الخلافة وقلة الحوادث والآقضية معدّى عن التنازع والاختلاف لما 
با و ل ساس 

غير أنه لم يَفتَهُم هم التفكيرٌ في تلطيف حدّته وتضبيق دائرته» وكان ذلك عن 
ططريق الاتبورى عتوت اذل الآرانه وقلب العودان| ضاي ودر عياء و تصيف ين 
جميع نواحيهاء ويخرجون من ذلك بإجماع أو شبه إجماع. 


[إعلام الموقعين ؟/ 47. تحقيق]. 
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وقد رسم لهم هذه السياسة رسولٌ الله مَيآلدَةعَووَضكَ فيما حَدَّث به علي كرم 
الله وجهه إذ يقول: ”قلت: يا رسول الله الآمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض 
فيه منك سّنةء قال: اجمعوا له العالمين, أو قال: العابدين من المؤمنين» فاجعلوه 
شورى بينكم, ولا تقضوا فيه برأي أحد"". 

بهذي رسول الله صََنَهءَلتوَسَلَرَ اهتدى الخلفاء الراشدون من بعده. 

وقد أخرج البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه 
الخصوم نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن 
في الكتاب وَعَلِمَ من رسول الله صَأَِنَهعَلِوسَلهَ في ذلك الأمر سنة قضى بهاء فإن 
أعياه خرج فسأآل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا . فهل علمتم أن رسول الله 
صَِعيِوسهٌ قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع عليه النفر» كلهم يذكر فيه 
عن رسول الله قضاءء فإن أعياه أن يجد فيه سن جمع رؤوس الناس وخيارهم 
فاستشارهم., فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به. وكان عمر وَدَليَُعَنَهُ يبفعل 
ذلكء فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء. فإن 
وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به؛ وإلا دعا رؤوس الناس فإذا اجتمعوا على 
اف لق 0 

الاسعرطة ارعس لد كان معدي لسكا مع ارت ا 
رفعت إليه حادثة قال: ادعوا لي عليه ادعوا لي زيدًا. وكان يستشيرهم ثم يفصل 
بها اثفقوا علب . 


/١( والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ 2١151١ [أخرجه ابن عبد البر في الجامع (7/ 67 رقم‎ )١( 
كلع ). تحقيق].‎ 

() [أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 2145 رقم )73١7541‏ من طريق البغوي ببعض اختلاف في 
الألفاظ. تحقيق]. 

(") [المبسوط .)7١ /١5(‏ تحقيق]. 
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وعن الشعبي قال: كانت القضية ترفع إلى عمر وَدَليَدُعََةُ فربما يتأمل في ذلك 
شهرا ويستشير أصحابه". 

الكن لما سيعت زائرة العتج وانشر شر الإسلام في الممالك القاصية» وتفرّق 
حمَاظً الشريعة وروائها ني مختلف الأنحاء؛ وزادت وسائل الحضارة والعمران؛ 
وشجرّدت الأقضية والحراذث . ع بتشعب المعاملات والأحوال» خيفَ من تشتت ات 
احكد اشريظو ا رس العاو يم ريت سيا رشي باتع برقتي ارا 
الأمر أن بة يفلت زمام التشريع من أياديهم بدخول الدخيل وأذعياء العلم فيهم» 
فكان هذا باعثًا على أمرين: 

الأول: تدوين الأحاديث للرجوع إلى ما فيها من الأحكام. 

الثاني: تدوين المجتهدين اجتهاداتهم وما استندوا إليه في الاستنباط والتفريع. 

ومن ذلك الحين صار العلماء يرجعون إلى الكتاب والسنة واجتهادات 
الأئمة أصحاب المذاهب المدونة. 

وماكانني هذا من بأس؛ لأن الرجوعَ إلى مجتهدات الأئمة ما كان إلا 
للاهتداء إلى فهم نصوص الكتاب والسنة؛ والاستعانة بها على الاستنباط» لا 
لآمبا أصل في الدين وقانون أساسي يلزم الكافة السير عليه. 

وهذا هو الغرض الذي قصد! ليه المجتهدون؛ فهم إنما أرادوا أن يضيؤوا 
السبيل لمن يريد الاستنباط من أهله. وأن يمكنوا مَن لا دراية له بالاستنباط من 
تَعَرّف الأحكام. 

وما خطر لإمام منهم رِيَدَليَعَنْهْ أن تلتزم الآئمة آراءهم» ولا أن يكون تدوين 
مجتهداتهم حائلا بين أولي العلم وبين الرجوع إلى نصوص القانون الأساسي 
نيم اكه فيهو | وسعط اكما اسعطرا: 


)١(‏ المبسوط /١5(‏ 65). تحقيق]. 
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ولكن من جاء بعدهم أساء فهم غرضهم؛ وحمل المسلمين على اتباع 
آرائهم., وحرّم الاجتهاد بالرجوع إلى أصل القانون الأساسيء وهم في ذلك بين 
رجلين: 

رَجَل حملته العصبية المذهبية على تقديس إمامه» وادعاء العصمة له من 
الخطأء وأنه ل شرع إلا ما أتى به وأنه لم يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاهاء 
فهو لذلك لا يرى حاجة إلى فتح هذا الباب!! 

وآخرّرأى أن الزمان قد فسدء وأن الجهال تطفلوا على موائدٍ العلماء» 
فادّعى الاجتهادَ من ليس أهلًا لهه وسارع هؤلاء في هوى الولاة والأمراء. 
فاتسعت هوة الخلف وتشعّبت الآراء واختلفت الأحكام اختلافًا كبيرًا لم يتيسر 
معه للحكومات الإسلامية أن ترجع إلى تلك الآراء أو تلتزمها. 

رأى هذا فأوصد الباب دون هؤلاء الأدعياء» ولم يذَرٍ أن وقوف حركة 
التشريع شر ممافرٌ منه. فقدرمى التشريع الإسلامي بالقصور عن مسايرة 
الزمن وتحقيق مصالح الناس؛ لأن المصالحَ تتغيّر» والحاجات تتجدد. والفقه 
الإسلامي واقف عندما وصل إليه الآئمة في القرن الثاني» مراعين في استنباطهم 
له حال عصرهم ومصالح الناس في زمنهم وبلادهم, ومن هنا التجأت بعض 
الحكومات الإسلامية إلى العمل بقوانين أمم غير إسلامية. 

وقد حاول المصلحون في شتى العصور أن يحسموا مادة النزاع» ويطووا 
صحائف الخلاف والاختلافء لا سيما فيما يتعلق بتنظيم علاقات الناس 
بعضهم ببعض مما يدخل تحت سلطان القضاء؛ وسلكوا لذلك مختلف الطرق 
وشتى الوسائل. 

فهذا ابن المقفع ينعى فوضى القضاء في زمنه واضطراب الأحكام, ويقترح 
علاجًا لذلك توحيد القانون وجعله رسميًا تجري عليه المملكة الإسلامية في 
جميع أنحائها؛ إذ يقول: 
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إن القضاء فوضى لا يرجع فيه إلى قانون معروف. وإنما هو متروك لرأي 
القضاة واجتهادهم» وتبع ذلك صدور الأحكام المتناقضة حتى في البلدة الواحدة» 
فتستحل دماء وفروج وأموال في ناحية من نواحي الكوفة» وتحرم في ناحية أخرى 
تبعَا لحكم القاضيء, وكل ذلك نافذ على المسلمين. 

والقضاة نوعان: نوع يزعم أنه يلتزم السنة وقد تغالى فيما سماه سنة» فكثيرًا 
ما يسفك دما من غير بينة ولا حجة» ويزعم أنه هو السنة» فإذا قيل له: إن مثل هذا 
الأمرلم يرق فيه دم على عهد رسول الله روسل أو أئمة الهدى من بعده. 
قال: فعل ذلك عبد الملك بن مروانء أو أمير من بعض أولئك الأمراء. 

ونوع يزعم أنه من أهل الرأيء فيبلغ به الاعتداد برأيه أن يقول في الأمر 
الجسيم من أمر المسلمين قولَا لا يوافقه عليه أحدء ثم لا يستوحش لانفراده 
بذلك وإمضائه الحكم عليه وهو مقر أنه رأي منه لا يحتج بكتاب ولا سنة. 

وذلك هو ماسماه ابن المقفع: فوضى القضاء؛ ولم يكن بد من أن يقترح 
لذلك علاجاء وأن يكون هذا العلاج من ناحية التشريع. 

فاقترح أن يرفع إلى أمير المؤمنين كل الأقضية والمسائل التي يحدث فيها 
الخلاف» ويذكر ما ب يحتحٌ به كل فريق من المخالفين من نصٌّ أو رأي» فيعمد أمير 
المؤمنين إلى هذه الحجج والبراهين» ويختار مايراه صوابًاء ثم يدون ذلك في 
كتاب ويُعمّل منه نسخ ترسل إلى الأمصار ويلزم القضاة : الحكم بهء فإذا جدّت 
حوادث يسيرٌ فيها على هذا النحوء ووجب على كل إمام يأتي بعدُ أن يُدخل على 
هلا القاترق ما وما “ويا قوضى إلية المداحة إلى أخبر الللر. 

ولايقتصراء بن لضع علي ان كت على را الل مور وارفسو هد 
القانون» ولكنه يرسم طريقًا لوضعه أيضًّاء فيرى أن ولاة الأمر يجب أن يرجعوا 
في المسائل المختلف فيها إلى العدل والمصلحة؛ وليس هناك ما يمنع من ذلك 
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فالأحكام المختلفة إما أن يكون الاختلافٌ فيها سببّه استناذٌ القضاة ة على 

سغن مأشروة متتلفة هد الاخلاق ق البد دلي غلى آنا سف هقيؤلة 
بإجماع إما لسندهاء وإما لأنها مجال تأويلات مختلفة» وحينئذ يكون الرجوع إلى 
العدالة أولى» وإما أن يكون سببّه مراعاةً القياس الشكلىء وقد أفرط الفقهاء في 
مراعاة القياس الشكلي والتزموا به فوقعوا في ورطات. ‏ . 

ثم يضرب ابن المقفع مثلا يتهكم فيه بقياسهم ويهجنه فيقول: لو أنك 
سألت أحدهم: أتأمرني أن أصدق فلا أكذب كلبة أبدًا؟ لكان جوابهم: نعم. فلو 
سألت: ما تقول في رجل هارب أراد ظالم أن يقتله فسألني عن مكانه وأنا أعرفه 
أأصدق أم لا؟ فلو ساروا على قياسهم الذي وضعوه لأجابوا التزام الصدق» مع 
أن المصلحة والعدالة في غير ذلك. 

ثم يقول: إن القياس ليس إلا وسيلة لتحقيق العدالة» وطريقًا من طرق 
الوصول إليهاء ومتى رؤيت العدالة في غير القياس يجب أن يضحى بالقياس7"©. 

ذا نقد كان رأي ابن المقفع أَشْسبَة بتقرير يرفع إلى أولي الأمر لإصلاح 
القضاء #من طروت ارجبد ا لالون» و اكب يوضع تانوك رسيي تتعري عا 
الدولة الإسلامية في جميع أرجائهاء وهذا القانون مرجع ما يرشدٌ إليه العقلى في 
معنى العدالة إذا لم يكن في المسألة نص مجمّعٌ عليه. 

أما المسائل التي ورد فيها نصوص مختلفة؛ أو كانت مبنية على قياس» 
فيجب أن تترك لولاة الأمورينظرون فيها باعتبار واحدهو المصلحة العامة 
والفقهاء ء ليس لهم وضع قوانين» وإنما عليهم أن يجتهدوا ني المسائل من الناحية 
العلمية النظرية» : ثم يُدلُوا بآرائ ئهم إلى ولي الأمر وهو الذي يضع القوآنين وحده. 


)١(‏ [هذا الكلام موجود بمعناه في كتاب رسالة في الصحابة ص5١7: 7١‏ وهو منشور ضمن كتاب آثار 
ابن المقفع. تحقيق]. 
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ورأي ابن المقفع له قيمته من ناحية الاتجاه إلى توحيد القانون. إلا أنه 
يؤخذ عليه غلوٌهُ في ردٌ الأخبار لمجرد اختلافها أ واخشلاف الأنظار في فهمهاء 
وكان الأولى به والأقرب لتحقيق غرضه أن يشير بتكوين مجمع فقهي ومجلس 
تشريعي يضم بين جنباته أهل الاجتهاد وذوي البصيرة من العلماء الذين وقفوا 
على أسرار الشريعة» ولهم قوة النقد والترجيح والتمييز بين الزائف والصحيح. 

عندئذ تُمَخّص الحقائق» وتصبح القوانين خاليةٌ من الشوائب؛ لأها صدرت 
عن رأي الجماعة بعد تقليبٍ وجوه النظرء واختيارٍ ما هو الأصلح؛ والخيرٌ كل 
الخيرٍ في اجتهاد الجماعة وتشريعهم, وقد كان هذا هو سبيلٌ الصحابة ومَنْ تَبِعَهُم 
باحسان كما قدمنا انناء 

وهذا الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يحاول سلوك طريق آخرٌ لجعل 
التشريع رتميًا + والقانوة الذى برسع إليه القضاة واتحدّاء ققد روي ابو معدافى 
الطبقات عن مالك بن أنس أنه قال: لما حج المنصورء قال لي: عزمت على أن 
آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ» ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
منها نسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره» فقلت: يا أمير 
المؤمنين» لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديتٌ 
ورَوَْارواياتٍ» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ودانوا به» فدح الناسّ وما اختار 
أهل كل بل لكنقسين 3 

000 
قال: شاورني هارون الرشيد أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه؛ 
فقلت: لا تفعل» فإن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع وتفرّقوا في البلدان» 
وك «صين: 


() الطبقات الكبرى 45١-55٠ /١‏ . تحقيق]. 
(؟)[حلية الأولياء 5/ 77”. تحقيق]. 


هيا 
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وف الدولة الأمويةبالأتدلس أن نشئت دار في قرطبة لشورى القضاءء أعضاؤها 
من جلة العلماء يرجع إليهم في تقرير الأحكام؛ وكثيرًا ما يذكر في تراجم علماء 
الأندلس أن قلانا كان مشاووّاء وطْلتٌ فلاة إلى الشتورى قأبى, 

وذكر القرطبي هذه الشورى بقوله: إن الشورى خالفت الإمام مالكًا في عدة 
أحكام أخذت فيها بقول ابن القاسم”". 
أساس لوقوف حركة التشريع؛ فكونت من فقهاء الأمة وعلمائها جماعة سمتهم 
(جمعية المجلة». وانتخبوا من كتب مذهب أبي حنيفة «مجلة الأحكام العدلية»)» 
المذهبء ولو طال أمدها لأثمرت وكان لهاشان غير هذا الشآن. 

وقد انجهت أنظارٌ ولاة الأمور في مصر أخيرًا إلى عدم التقيّد بمذهب أبي 
حنيفة الذي كان عليه العمل في المحاكم الشرعية من قبلُ» فشكلت لجنة عدلت 
بعض أحكام الأحوال الشخصية من أبواب الطلاق ودعوى النسب ونفقة المعتدة 
وسن الحضانة والمفقود» وأبانت تلك اللجنة في مذكرتها التفسيرية لهذا التعديل 
أن الوجهة هي جلب المصلحة أو رفع الضرر العام» وجاء في تلك المذكرة ما 
نصه: 

رمن الواجب جما التسويعا المطهر ا وحما اللا عن المخروج عليهاء 
وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا وأخرى. وإنها بأصولها تَسَعٌ الأممَ في جميع 
الأزمنة والأمكنة متى فهمت على حقيقتهاء وطبقت على بصيرة وهدّى. ومن 
السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسهاء وأن يرجع 


(1) آلم سيد هذا القوك. إلا عند رفن يك العظم ل خطبة اطلاب القفياء | شري تخرنها للصيعلة 
المنار(١/‏ 59) حيث جاء فيها ما نصه: «وتقل إليّ ثقة عن كتاب -من الأسف أنه غير موجود ب بين يدي»؛ 
بل هو في مكتبة دمشق وهو كتاب الأحكام للقرطبي- ورد فيه ذكر هذه الشورى بقوله...») هذا ول كنات 


«نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس» للدكتور سالم بن عبد الله الخلف -مبحث عن خطة الشورى 
ونظامه ومن تولاه 7'/ ٠/917‏ 75:5 . تحقيق]. 
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إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منهاء حتى 
يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجًا من الضيق» وفرجًا من الشدة)(©. 

ثم خطت وزارة العدل خطوةً أوسعَ من تلك. فألفت لجنة للنظر في قوانينٍ 
الأحوال الشخصية عامة؛ وقد فرغت تلك اللجنة فيما نعلم من مشروع قوانينٍ 
الإرث والوضية والوققب وهى ماضيةٌ ف سبيلها إلى إتمام ماعهد به إلبهاء 
ومهمتها مسايرة الزمن ومراعاة المصالح بتشريع ما يحققها مما يتفق وأصول 
الدين وإن لم يوافق أقوال الفقهاء المتبوعين. 

ثالنا: أن السلطة القضائية كانت فيما قبل عصور التقليد بيد قضاة هم أئمة 
مجتهدون. لا يعتمدون في قضائهم إلا على القانون الأساسيء وكانت لهم مع 
السلطة القضائية سلطة التشريع. 

ولمادوّن الأئمةٌ المجتهدون مذاهبَهُم واتخذها رجالٌ القضاء مرجمًا لهم؛ 
كان عمل القضاة لا يخرج عن تطبيق ما يراه غيرهم. 

رحن التعياادين بحن الحو قار واي لتم وسيم كنا لحل عير 
إذولى أبا الدرداء قضاء المدينة» وولى شرِيحًا قضاء البصرة» وولى أبا موسى 
الأشعرى قضاء الكوفة .وثارة يكل هذا التعيين إلى ولا الأمصان يدل على هذا 
ما جاء في عهد علي بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي حين ولاه مصر إذ يقول له: 
3 ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا 
تمحكه الخصوم)”". 

وليس تعيين القضاة مانعًا الخليفة أن ينظر بنفسه في فصل بعض الخصومات؛ 
لأنه هو صاحب السلطة القضائية» وهؤلاء إنما يعملون بالنيابة عنهء وهذه الإنابة 
لأتسله حله 


)١(‏ [المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١0‏ لسنة ١474‏ .تحقيق]. 
() [نهج البلاغة /١‏ 055260755 . تحقيق]. 


لضن 
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ولميكن للقضة في الحكومة الإسلامية قانون مفصل يرجع ون إليه في 
أحكامهم. بل كان المرجع إلى اجتهادهم ني الدور الأول من القضاء الذي 
كان يرجع فيه إلى الأصولء وإلى اجتهاد سائر المجتهدين والمفتين في الدور 
الثاني الذي كان القضاة فيه مقلدين يرجعون إلى مجتهدات غيرهم؛ ولذا كانت 
الأحكام مضطربة يخالفٌ بعضّها بعضًا في الولاية الواحدة والولايات المختلفة. 

ولم يكن الاختصاص القضائي محدودًا مضبوطً في كل وقت. بل كان 
ينقبض وينبسط تبعًا لشخصية القاضي وثقة الخليفة أو الوالي فيه. 

وأَظْهّرٌ فزْقٍ بين رجال السلطة القضائية في الحكومات الحاضرة ورجالها 
فيما سلف أن القضاة في الحكومة الإسلامية قديمًا لم يُُحَدَّ اختصاصٌهم بحدٌ بين 
يمنع غيرهم من أرباب السلطة التنفيذية أن يعتدي على اختصاصهم ويتصرف 
فيما هو من حقهم؛ ولذلك سلب منهم النظر في المظالم والجرائم وإقامة الحدود. 
وكذلك لم يوضع نظام يبين علاقتهم برجال السلطة التنفيذية» بل ترك الأمر بين 
ضعفاء وأقوياء بدون قانون» فكان تنفيذ الأحكام إلى الولاة إن رضوا نفذواء وإن 
لم يرضوا عطلوا. 

ولاكذلك الحال في الحكومات الحاضرة. فإن اختصاص القضاء مبين 
بالقانون» وما يدخل من السلطة القضائية في اختصاص غير القضاة مبين بالقانون» 
ولاسبيل إلى الاعتداء» وكذلك علاقة القضاة برجال السلطة التنفيذية منصوص 
عليهافي القانون, وأنه يجب على الجهة التنفيذية التي يُناط بها تنفيذ الحكم 
القضائي أن تنفذه ولو بالقوة» بحيث إذا وجدت هوادة في التنفيذ تكون مسؤولية 
الجهة التنفيذية كبيرة بحكم القانون. 

وليس في الإسلام ما يمنع من وضع نظام للسلطة القضائية يحد اختصاصهاء 
ويكفل تنفيذ أحكامهاء ويضمن لرجالها حريتهم في إقامة العدل بين الناس. 


























السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 

وقد أرشد الله تعالى عباده في كتابه وعلى لسان رسله إلى وجوب رعاية 
العدل؛ والحكم بالحق» ومجانبة الميلٍ اي 0 
«يندَاوودُ إِنَّا جَعَلْئَكَ خَلِيقَة فى الأرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ لاي َي : وَلّا تتبع 
لْهَرَى مَيُضِلّكَ عَن سَبِيلٍ أله 4 [ص: 75 وقال: إن أللّه يَأ ميك أن مود 
آلأممت إِلَ أَمْلهَا وَإِدَا > كَيثم جيه بَيِنَ لكايس أن تَحَكُمُوا لْعَدَلِ 4 [النساء 7 
وقال: إِنَآأََْنانيَِ ألككب باخ حك بن الكناين يما ان رَنكَ أله 

وَلَا تكن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا 4 [النساء: هذا ما أراده الله من عباده» وليس 
عليهم بعد ذلك من حرج في أن يختاروا من الوسائل ما يرونه محققًا لتلك الغاية؛ 
ولا في أن يضعوا من النظم ما يلائم حالهم وتدرجهم في نظام الحكم. 

رابعًا: أن السلطة التنفيذية كانت بيد الخلفاء ومن استعانوا هم من ولاة 
الأمصارء وقواد الجيوشء وجباة الضرائب ورجال الشرطة وولاة الحسبة» وولاة 
المظالم وسائر عمال الدولة» 

وقدكانت سلطة التنفيذ لرسول الله صََّلَتَهََتَهِوسَلَرَ في بدء تكوين الدولة 
الإسلامية» كما كان له التشريع والقضاءء وقد انتقلت هذه السلطة للخلفاء من 
بعله. 

ولما كانت أعمال الدولة من الكثرة بحيث لا يتسنى لواحد القيام بهاء اقتتضى 
الأمر الاستعانة بمن يشترك في تدبيرهاء فاتخذ الرسول صزََّهعََتَهِوسَلَمَ والخلفاء 
بعده أعوانًا يشتركون في التدبير. 

وقد تشعبت الأعمال التى يقتضيها كيان الدولة منذ الصدر الأول» وكثرت 
وتتوعت حسب تدرج الدولة في مدارج الرقي والكمال» فكثر لذلك اتخاذ العمال: 
وتنوعت الوظائف والأعمالء ولم يكن توزيع هذ الأعمال التنفيذية على هؤلاء 
العمال خاضّعا لقانون معين ولا نظام معروف. 








سنا 
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فقدقال ابو خلدوة: اوقد كأن الخلناء من قبل يجعلرة للقاهي النظر فى 
المظالم» وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء). ْ 

ثميقول: «وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين منها: وظيفة التهمة على 
الجرائم وإقامة حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين» ونصب لذلك 
في هذه الدول حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية 
ويسمى تارة باسم الوالي» وتارة باسم الشرطة. وبقي قسم التعازير وإقامة الحدود 
في الجرائم الثابتة شرعاء فجمع ذلك للقاضيء وصار من توابع وظيفته وولايته)”". 

وجمع عبد العزيز بن مروان لعبد الرحمن بن معاوية بين قضاء مصر ومراقبة 
أموال اليتامى» فكان أول قاض نظر فيها. 

وجمع توبة بن نمرفني زمن هشام بن عبد الملك بين القضاء بمصر ونظارة 
الأوقاف. وكانت الأحباس قبل ذلك في أيدي أهلها وأيدي أوصيائهم, فلما كان 
توبة قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين» فأرى أن أضع 
يدي عليها حفظا لها من التوى والتوارث. 

وجمع ليحيى بن أكثم بين القضاء وقيادة الجيش في بعض الغزوات» وجمع 
لغيره بين الحسبة والشرطة» وجمع أيضا بين ولاية الحرب والنظر في المظالم. 

وبذلك كان عموم الولاية وخصوصها لا يستند إلى نظام» ولا يعتمد على 
قانون وقد أدى هذا إلى تشعب مسالك الولاة وجعل ديدنهم تناهب السلطة» 
يسعى كل منهم في بسط نفوذه وإضعاف نفوذ غيره؛ لأنه لم يكن لكل ولاية حد 
معروف. 

وأهم أعمال التنفيذ: 

() مايتعلق بالشؤون المالية من إحصاء الضرائب وجبايتها وضبطها 
وحفظها وتوزيعها على مصارفها. 


0 ]تاريخ ابن خلدون ص772-5716. تحقيق ]. 


تنا 
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() مايتعلق بالشؤون الحربية من إعداد العدة وتجهيز الجيوش إلى غير 
ذلك. 

(9) ما يتعلق بتعبين الولاة على مختلق الأعمال: 

(4) رساي نف البكام لساك 

وكل ذلك له نظام في الإسلام وضع أساسه الرسول عَِآَلدَءَْيَووَسَل ثم تدرج 
على حسب اتساع نطاق الدولة وحاجات المسلمين. 

وعلى رأس تلك الأعمال الوزارة عرفت قديما بهذا الاسمء وكانت في مبد 
أمرها وظيفة واحدة ثم تعدد الوزراء. 

وقد تكلم فيها علماء المسلمين وفصلوهاء قال الماوردي: «والوزارة على 
ضربين: وزارة تفويضء ووزارة تنفيذ: 

فأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 
برأيه وإمضاءها على اجتهاده: وليس يمتنع جواز هذه الوزارة» قال الله تعالى 
حكاية عن نبيه موسى عَلنهِت: « وَأَجْعَل لي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلي © هَرُونَ أخى © 
أَهْدُدْ بو أزرى © وأ شَرَكْهُ ف أَمْرِى 4 [طه: 749"]» فإذا جاز ذلك في النبوة 
كان في الإمامة أجوز ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة 
جميعه إلا باستنابة» ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من 
تفرده بها ليستظهر به على نفسه وبها يكون أبعد عن الزلل وأمنع من الخلل)”". 

ثم حكي عن المأمون الوصف الجامع لشروطه؛ إذ كتب في اختيار وزير: 
(إني التمست لأموري رجلا جامعا لخصال الخيرء ذا عفة في خلائقه واستقامة 
في طرائقه» قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب. إن اؤتمن على الأسرار قام بهاء 
وإن قلد مهمات الأمور نمض فيهاء يسكته الحلم وينطقه العلم» وتكفيه اللحظة 
وتغنيه اللمحة» له صولة الأمراء» وأناة الحكماء» وتواضع العلماءء» وفهم الفقهاءء 


ندا 
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إن أحسن إليه شكرء وإن ابتلي بالإساءة صبرء لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده» 
يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه)""". 

ثم قال: «فهذه الأوصاف إذا كملت في الزعيم المدبر -وقَّلٌ ماتكمل- 
فالصلاح بنظره عام, وما يناط برأيه وتدبيره تام» وإن اختلت فالصلاح بحسبها 
يختل» والتدبير على قدرها يعتل» ولئن لم يكن هذا من الشروط الدينية المحضة 
فهو من شروط السياسة الممازجة للشروط الدينية؛ لما يتعلق بها من مصالح 
الأمة واستقامة الملة)50, 

ثم قال بعد ما أفاض فيما تنعقد به وزارة التفويض والفرق بين هذه الوزارة 
وبين الإمامة: «وكل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أشياء: 

أحدها: ولاية العهد, فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير. 

الثاني: أن للإمام أن يستعفي الآمة من الإمامة وليس للوزير ذلك. 

الثالث: أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير» وليس للوزير أن يعزل من قلده 
الإمام. 

وما سوى هذه الثلاثة فحكم التفويض إليه يقتتضي جواز فعله وصحة نفوذه 
منه) 270 

فوقال؟ دوأكاوؤارة التنقيك تستعنها هسحت وسروطها آكله يكن اللطار فيه 
مقصورٌ على رأي الإمام وتدبيره» وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة» 
يؤدي عنهما أمرء وينفذ عنه ماذكر»ء ويمضي ما حكم. ويخبر بتقليد الولاة 
وتجهيز الجيوش» ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدّد من حدث ملم؛ ليعمل 
فيه ما يؤمر به» فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بِوَالٍ عليها ولا متقلدًا لهاء فإن 


)١(‏ [الأحكام السلطانية» ص١‏ 50. تحقيق]. 
(؟) [الأحكام السلطانية» ص١‏ 50. تحقيق]. 
(") [الأحكام السلطانية» ص ؟ 0. تحقيق]. 
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شُورك في الرأي كان باسم الوزارة أخصء وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة 
والمنفارة أكييه. 

ومن أدق أعمال التنفيذ تعيين العمال والموظفين: 

قال ابن تيمية: إن الولايات من الأمانات التى أمر الله أن تؤدّى إلى أهلهاء 
فيجنب على من ولي أمر المسلمين البحثٌ عن المستحقين للولاياث من ثوابه 
على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن أمراء الأجناد 
ومقدمي العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والسعاة 
على الخراج والصدقاتء وغير ذلك من الآموال التي هي للمسلمين. وعلى كل 
واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده؛ ويتتهي ذلك إلى آئمة 
الصلاة والمؤذنين والمعلمين وأمير الحاج وخزان الأموال وحرّاس الحصون 
والبوابين غلى الحخصوق والمذاقن.وثقياء المشاكر وروؤساء القريى: فيعب على 
كل من وَلِيَ شيئًا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده 
في كل موضع أَصلَح مَنْ يقدر عليه”". 

وقد انتظمت الآية على هذا جميع أمور الدولة» فكل وال كبر أو صغر 
مطالب باختيار الأصلح, ولا شك أن دولة ذلك شأنُها جديرة بالصلاح والفلاح. 

خامسًا: أنه صَآَلَعَلَهوسَلهٌ تركزت فيه جميع السلطات» فكان رسولَا يبلغ 
عن الله أوامره» ومفتيًا يفتي في المسائل التي ترفع إليه بما يجده من الأدلة» وقاضيًا 
يفصل في الخصومات ويحسم المنازّعاتء وإمامًا ينفذ الأحكام ويقيم الحدود 
ويصرّف أمورٌ السياسة العامة على هدّى من الله. 

وما كان في الجمع بين ذلك كله أيّ خطر من الأخطار التي تقتضي فضْلٌ 
السلطات؛ لأنه متسل معصوهٌ لا يصدر منه قول عن غرضء ولا فعل عن 


)١(‏ [الأحكام السلطانية» ص55. تحقيق]. 
)١(‏ [مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/4/ 51707557 7). تحقيق]. 


يضنا 
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هوىء وعلى هديه صَرَّلنعَكَوسَََ جرى الخفاء الراشدون من بعده ؛فلم يفكروافي 
فصل هذه السلطات اللهم إلا ما علمتَ من أن الاجتهاد كان حقًا مشاعًا بين من 
هو أَهْلُ له من الصحابة وغيرهم. 

وبما أن الخلافة رياسة عامة في الدين والدنيا قوامها النظر في المصالح 
وتدبير شؤون الأمة وحراسة الدين وسياسة الدنياء فقد كان للخليفة الولاية العامة 
في الشؤون الشرعية من الصلاة والإفتاء والقضاء والحسبة» وكذلك في الشؤون 
السياسية من حماية البلاد» وجباية الضرائبء وإدارة مرافتٍ الدولة وأمورها 
العامة . 

كان الخلفاء في صدر الإسلام يتعهدون بأنفسهم مصالحٌ الرعية» ويعملون 
ان حراسينة المتلكةه ونش الدريى مسفير يوا راء كيان ال الو زعماء الأمة: 
غير أنه لما انسعت الفتوحات الإسلامية» وكثرت أعمال الدولة؛ ولم يكن من 
المتيسر أن يباشر الخليفة جميع الأمور بنفسه؛ فكروا في توزيع هذه الأعمال 
ليتأتى أداؤها على النحو المفيد» فقد روي أنه لما وُسّدت الخلافة إلى الصديق 
قال له أبوعبيدة: أنا أكفيك بيت المالء» وقال عمر: أنا أكفيك القضاء”"'» ومن 
هنا أخذت هذه الأعمال تتوزّع على رجال مختلفين» ولكنّ أساسٌ هذا التوزيع 
ازدحامها وكثرتباء لاما أوحي إلى المتأخرين بوجوب فصلهاء فقد كان وازع 
الدين قويا مهيمنًا على النفوسء مالا زمام الأفئدة والقلوب. يرشد إلى ذلك 
أن الخليفة كثيرًا ما كان يتولى القضاء بنفسه.؛ وأن القضةة في ذلك العصر كانوا 
مجتهدين يرجعون ني قضائهم إلى ما يشبه التشريع» وهو ما يستنبطونه بأنفسهم 
مو كقاب التشو د وسوله, 

وبالجملة» فليس في نصوص الشريعة الإسلامية ولا في عمل الخلفاء 
والصحابة ما يوجب الجمع أو ما يقتضي الفصلء وكل ما هنالك أنهم استجابوا 


[تاريخ الطبري ”7/ 5 الكامل في التاريخ /١‏ 3777. تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ محمد السايس 
لداعي الضرورة: فاستحدثوا من العمال والأعمال ما هَدَنْهُم إليه التجربة» ودلّتهم 
عليه الممارسة لأحوال الأمم ونظم الحكم الصالحة ورأوه أكثرٌ صلاحًا وأجلبّ 
لرفاهية الحاكمين والمحكومين. 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية مبنيّة على جلب المصالح ودرء المفاسدٍء 
وكانت نظرية الفصل بين السلطات ترمي إلى تأمين الناس على حقوقهم؛ ودرء 
الأخطار عن الحرية؛ ومنع التحكم والاستبداد» كان القول بوجوبها في تلك 
العصور التي تحكمت فيها الشهوات وطغت الأهواء موافقًا للحكمة. ملائمًا 
لغرض الشارع. 
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إسمالله الرحمنالرحير 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وبعك: 
فهذه بضع محاضرات مما ألقيته على طلبةٍ قسم تخصص القضاء الشرعي؛ 
طبقا للمنهج المقرر لذلك القسم. 


وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
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السياسةالشرعية الشيخ/ رزق محمد الزلباني 
هيد 
إن السياسة الشرعية -كما سيظهر من تعريفها- ترجع إلى التصرفٍ في 
الشوّون العامة على قاعدة جلب ب المصالح ودرء المفاسد مع 0 المخالفة 
للشريعة الغراء» وإن لم يقل بذلك التصرف مجتهده ولا ورد فيه ص خخاصٌ أو 
إلى القواعد التي يتعرف بها هذا التصرفء فهي في الواقع بناء الأحكام المتعلقة 
بالشؤون العامة على المصالح ومراعاة الحكمة في التصرفات بحيث يكون الناس 
معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. 
هذه السياسية عند التحقيق وإعمالٍ النظر واطراح العصبية للمألوفٍ موافقة 
تمام الموافقة للشرع الكريم الذي بلغه رسول الله صََانَعَتَِوسَلهٌ البلاغ المبين» 
فقد بلغ عَلدآمَكةِ الأحكام مقرونة بعللها إيذانًا بأن الله تعالى حكيم في شرعه. 
وبأن حكمته في تشريع الأحكام مصلحة يقصد جلبها أو تكميلها أو مفسدة يطلب 
درؤها أو تقليلهاء وبأن غاية الشريعة نفع المكلفين بجلب المصالح لهم ودفع 
المضار عنهم. وإذا كانت السياسة الشرعية مبنية على رعاية المصلحة فهي 
م ع ل مدي مر" 
ل ا 
إن لله سبحانه كما تفرد بالإيجاد فلا خخائق سوام تفرد بالتشريع فلا حاكم 
ال ل ولاه ا اط لاسر 
الي ا ل 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الرابع 
وقدرته» ومن القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاءٍ أن أفعال العاقل 
تصان عن العبثء ولا يريدون من العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته» 
ويريدون من صونها عن العبثِ أنها لا تصدر إلا لأمريترتب عليها يكون غاية 
لهاء و إذاكان هذا الحاقل الحادك كوا الظزم بمصدر كل طقل بومتفيى كل كمال فى 
العلم والإرادةٍ وسائر الصفات؟! على أن تنزه الفعل عن العبث مما تشهد الفطر 
السليمة بأنه كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وكل ما كان كذلك فيجب ثبوته 
لله تعالى» فالحكمة واجبة له سبحانه وهى ما يترتب على الخلق أو الأمر من 
المنافع العام أر لامي در كا سمي نور 0 كاله مرو ذل الور سبحانه 
أنه خلق كذا لكذاء وأمر بكذا لكذاء : فمن التعليل للخلق قوله تعالى: : © ألنّهُ ألزى 
خَلَقَ سَبْعَ سَعَلاتٍ ون اْأَرْضِ مِفْلهنَ كول الأمْرْبَهنَ إتغلئوا أن آله عل 
كل كع قوية وَإِنْ ألله قبة فَدَأَحَاط بحل َىْءٍ عِلَّمَا 4 [الطلاق: »]1١‏ وقوله: 
«وَيَْزِلُ عَلَيحُم و من ألسَّآءِ مَآءٌ لِيطهَركُم بو وَيُذِْبَ عَنَحُمْ ر رِجْوَ ألشَيَنٍ 
وَلِيَرَبط عَلَ فُلُوبِكُمَ وَيُتَبَت به آلْأَقَدَامَ 4 [الأنفال: لاو و ل 
لحار لي ساي بعال وير ابم © مَايريدٌ لله لِيَجَْعَلَ 
عَلَيْكُم مَنْ حَرَّج وَلَحكن يريد لِيُطَهَرَكمْ ولت حم ناء ايك لم 
0-0 رق لصم كيب تفع اليم اليب عا 

من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتقُونَ 4 [البقر: : 1187 وفي الصلاة « وَأَقِمِ «الطلرة 
ِنَّ 0 قى عَنِ اَلْمَحْمَاءِ وَآلْمْدَكرِ4 [العنكبوت: ه:] وفي القبلة © فَوَلُوا 
ُجُوهَكُحَ مَطرَه للا يَكُو : نَ لئان عَلَيحُمَ حجَة حْجَةٌ 4 [البقرة: »]١5١‏ وفي القتال 
© أَذِنَ [ للَذِينَ يُتَكَلُونَ بَنُّمْ ظلِمُوا 4 [الحج: 5 وني القصاص ل وَلَكُمْ فى 
أَلْقِضَاصِ حَيَْةٌ © [البقرة 5, ولي الحج « لِيَفْهَدُوا مَئَفِعَ لَهُمَوَيَد وا 
أَسْمَ لوق ا مومعل ما ركهم م تهبمة الع كوأ منها واظينيا 
لْبَآبِسَ الْفَقِيرَ 4 [الحج:8؟] إلى أضعاف ذلك مما يفيد من له أدنى تأمل القطع 
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بأنه تعالى ما خلق ولا أمر إلا للحكم التي ذكرها ولغيرها مما لم يذكره تاركًا 
للعقول أجر البحث عنه ولذة الوقوف عليه بعد التنبيه بالمذكور على ثبوتِ أصل 
الحكمة. 

ا ري ا ل له 
حكمة فقال: «أَفَحَسِبْكُمْ أَنَمَا حَلَقْتَكُمْ عَبَعَا وَأَنَحُمْ إَِيَْا ا نُرْجَعْونَ © 
فَتَعَللَ أَللّهُ َهُ ألْمَلِكُ أْحَقٌ 4 [المؤمنون: 6غ وقال: ال لوا حاف الما 
وَالْأرْضَ وْمَا بَيْتَهُما لَعِيِينَ © لَوْأَرَدكَآ أن تَكَحِدَ هوا لَاَتَعَدْتَهُ من لدان كُنَا 
قَلعِلِينَ © [الأنبياء: الكايكدا امو اللموها لون ولعب بدن ومع قرول ع لاك 
مِن لَدنا» [الأنبياء: 11]» أي لصدر ذلك عن ذاتنا المنزهة عن النقائص المتصفة 
بالكمالٍ المطلق وصدور ذلك عن ذاتٍ هذه صفتها محالء فإن في قوله: 8 إن كُنَا 
فَلِعِلِينَ # [الأنبياء: 11] نافية» والجملة نتيجة القياس السابق» وقد أثنى يدانه 
على المؤمنين حيث نزهوه عن إيجادٍ الخلق عبثًا فقال: « وَيَتَفَكُرُونَ في حَلْقٍ 
ألسَمَنوتِ وَالْأرْضٍ رَيّكا مَا خَلَقَتَ هَددًا نطلا سْبَحَلتَكَ 4 [آل عمران: 1 
وأخبر أن ذلك ظن أعدائه لا ظن أوليائه فقال: © وَمَا خَلَقْنَا لسَّمَآءَ َالارض :وما 
تتوتاخطل كلك كل اذيك حنَرُوأ 4 [ص: لوب الجملة فالعسقيق الدي 
لم يبق معه مجال للشبهة أن الأحكامً الشرعية قائمةٌ على رعاية مصالح العباد, 
وأنه لا مانع عقا أن تكونّ أحكام الله تعالى معللة بالغايات المحمودة؛ إذ الغاية 
التي تشعر بالحاجة هي الغاية العائدة إلى تكميل الحاكم. أما ما يراد بها تكميل 
غيره فرعايتها ضرب من ضروب الكرم» ومظهر من مظاهر الرحمة يليقان بكمال 
الغني الكريم الرؤوف الرحيم 

وعلى هذه المقدمة ثبت الاجتهاد والقياس؛ إذ لولا أن الأحكامٌ معللة 
بالمصالح لانسد باهماء ولوقف الناس أمام ما لم يرد فيه نص من أعمالهم -وهو 
يربي على موارد النصوص - موقف الحائر الذي يجهل حكم الله تعالى في أكثر ما 
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يأي وما يذرء ولبطل عموم رسالته مليوس وهو مما يجب الإيمان به لقوله 
تخالي: « وما زم لتك إلا كاه لئاس جيرا وََذِيرَا 4 [سا :78]» وقوله: 
طزكل تأنه لكا إن سول أله إلَيِحُم جِيعًا 4 [الأعراف :8غ ذلك أن 
رسالته موسر لها عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم 
بالنسبة إلى المرسل إليهم» وعموم بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من بعث إليهم في 
أصول الدين وفروعه. فكما لا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته لا يخرج 
نوعٌ من أنواع الحقّ الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء بهه ومن 
الواضح أن ما جاء به النبي موده قول متلو هو الكتابء وغير متلو وهو 
السنة القولية» وفعل وتقرير وذلك كله مُتناو» وأفعال العباد متجددة غير متناهية» 
ومن المحال أن يقابل المتناهي ما لا يتناهى» فلو لم 7 مك تشتق أحكام ما لانص 
فيه من موارد النصوص بالاجتهاد لبطل أحد عمومي الرسالة ولاحتاج الناس 
بعد الرسول صََلنَءَََوسَلهَ إلى رسول آخر يبين أحكام ما لانص فيه؛ ولم يكن 
َلتصَلاةوَالسَكامْ خاتم النبيين وذلك كله مما علم من الدين بطلانه بالضرورة. 
رإذائيك انامراة الشار مى وفع لزيد ستط مصاع العباء قي العاجل 
والآجلء فاعلم أن هذه المصالح لا تعدو ثلاثة أقسام: أولها: الضرورية. ثانيها: 
الحاجية. ثالثها: التحسينية أو الكمالية» فالضرورية هي التي لا بد منها في قيام 
مصالح الدنيا والدين» بحي ث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل 
على فساد وتهارج» وفوت للحياة نفسهاء وبفوتها تفوت مصالح الأخرى وهي 
الفوز برضوان الله تعالى وبالنعيم السرمدي الذي لا يزول؛ ذلك بأن الدنيا مزرعة 
الآخرة والضروريات خمس: وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال» 
والحاجيات: هي التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبا 
إلى الحرج والمشقة. فإذا لم تراع دخل على المكلفين في الجملةٍ حرج لكنه لا 
يبلغ مبلغ الفساد العام» وذلك كإباحة الصيد والمضاربة والقرض والمساقاة 
والسلم وتضمين الصناع. آذآ 
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أما التتحسينية أو الكمالية فمعناها الأخذ بمحاسن العادات» ويجمع ذلك 
قسم مكارم الأخلاق» وكآداب الأكل والشرب الطهارة والاقتصاد بترك الإسراف 
والتقتيرء وأخذ الزينة والتقرب بالنوافل ونحو ذلك من المحاسن الزائدة على 
أصل المصالح الضرورية والحاجية مماً يجري مجرى التحسين والتزيين» ولا 
يخل فقدانه بأمر ضروري أو حاجي. 

هذا وإذا كان المقصود من الأحكام الشرعية التكليفية إنما هو حفظ هذه 
المصالح.ء ؛ فكل حكم يؤدي إلى حفظٍ مصلحةٍ منها بأن كان يتر ترتب على الأخل 
به أن يكونٌ الناس أقرب إلى الصلاح؛ وأبعد عن الفساد ولم يخالف ما جاء 
مه الورسول هااتاعقيوكا: ذيوهن الشرربعة طلقا ؛ سواء أكان مما شرعه النبي 
مليوس لأمنه ونزل به الوحي أم مما لم يشرعه ولم ينزل به وحيء وإنما 
كان رأيًا محمودًا وهو مايراه القلب بعد فكرٍ وتأمل وطلب لمعرفة الصواب 
فيما تتعارض فيه الأمارات» وكان مع هذا صادرًا من أهله غير مخالف لنصٌ أو 
إجماع» فالرأي المحمود يتناول القياس والاستحسان, وهو دليل يعارض القياس 
الجلي المتبادر إلى الآفهام يكون بنفي أو إجماع أو ضرورة أو قياس خفيء كما 
يتناول المصالح المرسلة وهي المصالح التي لم يشهد لها من الشرع بالإلغاء ولا 
بالاعتبار نص معين» وكانت ترجع إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودًا 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع. 

ولما كان من أسس هذه العلم اعتبار المصالح المرسلة» فلا بد من بيان 
معنى المصلحة والمراد بها هنا وأقسامها بالإضافة إلى شهادة الشرع فنقول: 

تطلق المصلحة على جلب المنافع ورفع المضارء وتقدم أن مقصود الشارع 
بالشرع هو حفظ هذه المصلحة» وتطلق أيضًا على المحافظة على مقاصدٍ الشرع» 
فكل ما يتضمن حفظها فهو مصلحة, وكل ما يفوتها فهو مفسدة دفعها مصلحة 
والمراد بالمصلحة المأخوذة في تعريف المصالح المرسلة هو هذا المعنى 
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الشاني» ومثالها من الضروريات: قضاء الشارع بقتل الكافر المضلء وعقوبة 
المبتدع الداعي إلى بدعته؛ لأن هذا يفوت على الخلق دينهم» وقضاؤه بإيجاب 
القصاص؛ إذ به حفظ النفوسء, وبإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقل الذي هو 
ملاك التكليفء وبإيجاب حد الزنا حفظًا للنسل والأنساب» وبإيجاب حد السرقة 
وزجر الغصَّاب حفظًا للمال» ومثالها من الحاجيات: تسليط الولي على تزويج 
الصغيرة والصغير» فإنه لا ضرورة تدعو إليه من توقان شهوة أو تناسل» بل احتيج 
إليه لإصلاح المعيشة باشتباك العشائر» والتظاهر بالأصهار واغتنام الأكفاء خيفة 
الفوات؛ ومكالها مخ الفتحسيثيات: سلب العبد أهلية الشهادة مق حبك إنهثازل 
القدر ضعيف المنزلة باستسخار المالك إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة. 

ثم المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع 
باعتباره» وقسم شهد الشرع ببطلانه» وقسم لم يشهد له الشرع لا بالبطلان ولا 
بالاعتبار. 

أما ما شهد له الشرع بالاعتبار فهو حجةٌ يرجع حاصلها إلى القياسٍ واقتباس 
الحكم من معقولٍ النص والإجماع؛ ومثاله: حكمنا أن كل ما أسكر يحرم قياسَا 
على الخمر؛ لأنها حرمت لحفظ العقل» فتحريم الشارع الخمر مصلحة تتضمن 
ما قصده من حفظ العقل» وهو اعتبارٌ لما كان من قبيلها. 

القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانها؛ ومثاله: قول بعض العلماء لبعض 
الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكر 
عليه أنه لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع مالوء قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه 
واستحقر إعتاق الرقبة في جنب قضاء شهوته. فكانت المصلحة إيجاب الصوم 
عليه لينزجر به. وهو قول باطل؛ لآن الشرع ألغى هذه المصلحة؛ حيث أوجب 
عتق الرقبة عند القدرة عليه» ولم يوجب الصوم إلا عند العجز عنه على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة» أو خير على ما ذهب إليه مالك وغيره رحمهم الله تعالى. 
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القسم الثالث: ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء نصٌ معين» وهذا القسم 
ا 
خالفت نضا معيئًا بشرطٍ أن تكون كليةً قطعية ضرورية؛ ومثل لها الغزالي - رمه 
تعالى- دي ا اد جر ب كم 
لصدمونا وغلبوا على دارٍ الإسلام, وقتلوا كافة المسلمين ومنهم الأسارى» ولو 
رمينا الترس لقتلنا مس لما لم يذنب فيجوز لنا أن نرمي الترس؛ لأن الأسير مقتول 
بكل حال» فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا نعلم قطعًا أن 
الشرع كما يقصد حسم سبيل القتل عند الإمكان يقصد تقليله عند العجز عن 
حسمه.؛ وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا 
بدليل واحد معين بل بأدلة خارجة عن الحصرء لكن تحصيل هذا المقصود وهو 
حفظ باقي المسلمين بهذا الطريق» وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له أصل معين؛ 
أما إذا فقد وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فلا يجوز الإقدام على ما عرف من 
الشارع تحريمه؛ ومثال ذلك جماعة في سفينة لو طرحوا واحدًا منهم لنجوا وإلا 
غرقوالم يجز إغراق أحدهم؛ لأن المصلحةً ليست كلية إذ الذي يترتب على 
غرقهم هلاكه عدد محصور؛ ومثل ذلك ما إذا تترس الكفار بمسلم في قلعةٍ لم 
يجز رمي الترس إذ لا ضرورة إلى فتح القلعة. 

وهذا التفصيل في المصالح المرسلة بين ما يجوز الأخذ به وما لا يجوز 
مفروض فيما إذا كانت المصلحة المرسلة مصادمة لنص شرعي. أما إذا لم تكن 
كذلك فلا مانع من الأخذٍ بهاء كما ذهب إليه بعض العلماء ء كمالك رمَدنَهُ ونقل 
كثير منه عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

وجملة القول أن المصالح المرسلة يجوز اعتبارها ما دامت لا تعود على 
نص بالإبطال أو التخصيص» فإن أبطلت نضا أو خصصتةه قلا تعقير إلا عند 
الضروريات الكلية المتيقنة. 
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واعلم أن الأحكام الثابتة بالرأي تابعة للمصلحة. وهي مختلفة باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والنيات» فيجب أن تتغير كلما اقتضت المصلحة تغييرهاء ومن 
الجلي أن التزا م التكلية عنيه كزوة ف سيل تحقيين قيق هذه الغاية» ولقد كان لما 
ذهب إليه أكثر المتأخرين من إغلاقٍ باب الأجتهاد وإيجاب التقليد على الكافة: 
وغلو بعضهم حتى قال بوجوب تقليد واحدٍ من الأربعة» وعدم جواز الخروج 
عن مذهبه أسوأ الأثر في إرهاقٍ الكافة» وخاصة في الأمور القضائية حتى التجأ 
ولاة الآمورفي أكثر الممالك الإسلامية إلى الأخذٍ بالشرائع الوضعيةٍ؛ على أن 
في الشريعة المطهرة فرجًا من كل ضيق ومخرجًا من كل شدة. قال الله تعالى: 
11 لكا عَلْيكَ الكتدب يِبينا ِكل ئء وَمْدَى وَوَحْمَة وَبُذْرَ للمُسْلِِينَ 4 
[النحل: 84]» وقال تعالى: 8« فَإِن تَتَدرَعُْمْ فى شَيْءِ فَرُدُوُ إل أللّهِ وَألرَسُولٍ 4 
[النساء: 154 والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه 
في حياته وإلى سننه بعد وفاته. 

قال ابن القيم: 8 فَإِن تَتَدِرَعْتُمٌ في شََىْءٍ 4 [النساء: 04] نكرة في سياق الشرطء 
فتعم كل ما يتنازع فيه المؤمنون» ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم 
ما تنازعوا فيه» أو لم يكن كافيًا لم يؤمروا بالرد إليهما؛ إذ من الممتنع أن يأمر الله 
تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع'''» فإذا فرض خلو الزمان 
عن المجتهدين ولم يكن من التقليد بد فيجب عدم الجمود في الشؤون العامة 
عدو باعي ميو ]كا المح ل ملعي وده صر لا ينزد لازا نبي 
تضدته هته لتغير العادات والأحوال والات وجب الأخذيما يحقق المصلحة 
بعد غيره. وإن لم يقل به أحد من الآئمةٍ الأربعة» وما قاله بتعض العلماء كابن 
السبكي في جمع الجوامع من وجوب تقليدٍ واحدٍ من الأئمة الأربعة قد انتقده 
العراقي والزركشي وصحح عدم الوجوب العز بن عبد السلام والنووي. 


[إعلام الموقعين /١‏ 9". تحقيق]. 
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قال القرافي في شرح المحصول: وكان عز الدين يذكر في هذه المسألة 
إجماعين: إجماع الصحابة على أنه يجوز للعامي استفتاء كل عالم في مسألةٍ من 
المسائل التي تعرض له. ولم ينقل عن السلف الحجر في ذلك» ولو كان ممتنعًا 
مسو ع وخر م بي 
يي الا 0 
لا يرفع إلا بمثله في القوة. 

وقال القراني نقلا عن النووي: الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم الشخص 
عن ابن الصلاح وغيره أنه يجب على الامة أن يقومَ بعضها بالاجتهاد المطلق 
المستقل؛ لأنه فرض كفاية. 

وقال الشعراني في الدرر المنثورة: لم يبلغنا عن أحد من السلف أنه أمر أحدًا 
أن يتقيد بمذهب معين» ولو وقع ذلك منهم لوقعوا في الإثم لتفويتهم العمل بكل 
المجتهدين كلهم لاما بيد واحَدٍ منهم. ولم يوجب الله تعالى على أحدٍ التزام 
مذهب خاص لعدم عصمته؛ ومن أين جاء الوجوب والآئمة كلهم قد تبرؤوا من 
الأمر باتباعهم, وقالوا: إذا بلغكم حديث فاعملوا به واضربوا بكلامنا عرض 
الحائط. اه20 , 

ومما يدل على عدم وجوب التَّقليد لواحدٍ من الأربعةٍ ما قدمناه من أن رسالة 
النبى صََِأَلنَهءَلِتَهوسَلََ عامة شاملة لكل ما يحتاج إليه الناس في كل زمانٍ ومكانٍ 
وااوكونالك اباد جم اجكابها الديويا تطور لآم ل شوونها الاتصماعة 
لإقامة الشؤون العامة على تهج ج المصلحة وحفظ البيضة» وارتقاء نظام المجتمع» 


)١(‏ [الفكر السامي في تاريخ الفقه الأسلامي ”/ 5 . تحقيق]. 


١ةهه‎ 


























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الرايع 
وإِذًا فلا يجوز التضييق فيما لا مندوحة للأمة عنه؛ وما تتطلبه حياتها من مراعاة 
المصالح ومسايرة الحوادث؛ إما باجتهاد من هو أهل له من أهل البصر بقواعدٍ 
القريع و شؤون الحياة» وإما بطريق التخريج على مذاهب المجتهدين» وهو 
استنباط أحكام الحوادث المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من 
لع 0 م ل ا 
هه ولم ير عليهم أذ وم باذ الحم الماسب من أي ملعب كا وار 
عيينة» ومذهب إسحاق بن راهويه» ومذهب أبي ثورء ومذهب داود الظاهري» 
من الحوادثٍ ولو صار بعض ما فيه من الأحكام وطرقها غير محقق للمصلحة 
ومضيعًا للحقوق ومعيئًا لأهل الفسادٍ على الإمعانٍ فيه لتغير الأعراف والأخلاق 
مما لا يساعد عليه عقل ولا نقلء ومن المأثور «اختلاف الأئمة رحمة للأمة). 
”وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه“”". 

ولقد كان للجمودٍ على التقليدٍ أسوأ الأثر على الإسلام» فقد أظهره 
بمظهر القاصر الذي ليس في مقدوره مسايرة الزمن» وسهل بذلك لولاة الأمور 
السيامبيين الأعراض غر الك د بعةٍ إلى ما يضعونه من القوانين العقلية التي يحفظ 
بها الحق تارة ويضيع أخرى» ويحصل بها العدوان مرة والعدل أخرى» ولو عرف 
ماجاء به الرسول صَزَّلنََََهوَسَدءَ على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية 

عن ريطي العتوات. 

الكبير 0( رقم ل «اورق الأرسط / رقم 001 البيؤقي / + ٠‏ رقم 05150 تحفيق ]: 


كما 
اللل7لتتمُجكتتاا 
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ولقد جاء النبي صََِّلََهَْيَهوسَمَ بمراعاة المصالح ومسايرة الحوادث يدل على 
ذلك النسخ. فما كان إلا لاختلاف المصالح باختلاف الأوقات. فإن الفعل قد 
يكون في وقت ضارًا وفي وقت آخر نافعًاء فيطلب الكف عنه في الأول ويطلب فعله 
في الشاني» ويدل عليه أيضًا أن النبي مَِالنعدوسَة * شرع لأمته إيجايًا إنكار المنكر 
ليحصل بإنكاره المعروف الذي يحبه الله ورسوله. ومع ذلك استأذنه الصحابة 
في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فقال: ”لا ما أقاموا الصلاة“”", 
وقال: ”من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا عن طاعته“”". وهذا 
يقتضي أن إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أبغض إلى الله ورسوله منه لم يسغ 
وإن كان الله تعالى يبغضه ويمقت أهله كالإنكار على الملوكٍ والولاةٍ بالخروج 
عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. 
ولقد بى رسول الله روسل عن قطع الأيدي في الغزوء فهذا حد من 
حدوود الله تعالى نبى عن إقامته في حال الغزو خشية أن يترتبَ على إقامته ما هو 
أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره» وهو لحوق من أقيم عليه بالمشركين حمية 
وغضباء هذا وكثير مثله يدل على تقر ير الإسلام مبدأ مسايرة الحوادثء وأن 
الواجب الأخذ في كل زمنٍ بما يليق به والعمل بروح الشريعةٍ لا بحرفيتهاء وفي 
اتيك سا مي الات يه 
يََتَْعَنَُ المصلحة في كثير من اجتهاداته» فهو الذي أسقط سهم المؤلفة قلومهم مع 
أن لقرآن عدم من المستحقين لما أن ذلك كان لتكثير سوادٍ الإسلام» فلما أعزه 
الله -عز وعلا- وأعلى كلمته استغنى عن ذلك» وأسقط الحد عن السارق عام 
المجاعة درءًا له بشبهة أن السنة إذا كانت سَنة مجاعة غلب على الئاس الحاجة 
والضرورة؛ فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد رمقه. وترك 
التغريب في الزنا بعد أن لحق أحد المغربين بالروم وتنصّرء وجعل الطلاق الثلاثة 


200 [صحيح مسلم (7/ ١/١‏ رقم .)١06‏ تحقيق]. 
00 [صحيح مسلم (7/ ١:8‏ رقم .)١06‏ تحقيق]. 


/اه ١‏ 
ومح سان 
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بكلمةٍ واحدة ثلانًا بعد أن كان واحدة على عهد رس ول الله صَآَنَََْهِوَسَلَرَ وعهد 
أبي بكر وصدر من إمارته» كما روى ذلك مسلم في صَحيحهِ فقد رأى وَوَزَتَهعَنهُ أن 
ما كان في عَهِدٍ رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافته هو أصبح غير لائق بأهل 
عصره؛ لأنهم استهانوا بأمر الطلاقٍ وتتابعوا فيه» ولم يقفوا عند حد ما شرعه الله 
لهم» فألزمهم بما التزموا عقوبة لهم يدل على ذلك قوله: «إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم)”"» ولقد وافقه في 
بعض هذه الاجتهادات جميع الفقهاء» ووافقه بعضهم في أشياء منها. 


رح ور مه 


وقد رأى أبو بكر رَيََلنََمَنْهُ قتال أهل الردة» وهم قوم امتنعوا عن أداء الزكاة مع 
إقرارهم بالإسلام وإتيانهم الصلاة» ولم تحدث حادثة كهذه في عهدٍ النبى -صلى 
الله عيله وسلم-» فقال عمر: كيف نقاتلهم وقد قال عَلِتَوصَكموَلسَكمْ: ”أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلابحقها”"”, فقال أبو بكر: ألم يقل: ”إلا بحقها". فمن حقها إيتاء الزكاة» كما 
أن من حقها إقام الصلاة» وكذلك عرضت فكرة جمع القرآن واختلف الرأي أولا 
بين أبي بكر وعمر حتى شرح الله صدر أبي بكر لما يقول عمر. 

ولابن القيم ني كتابه أعلام الموقعين كلامٌ نفيسٌ في هذا الموضوع ونحن 
نقتبس شيئًا منه إتماما للفائدة: 

قالني فصل تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد: «هذا فصل عظيم النفع جدًا وقع بسبب الجهل به 
غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه 
ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به» فإن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلها 
ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل مسألةٍ خرجت عن العدلٍ إلى 
(الأشعر يك 1 لفدا رق #بنناا اسع 
(؟) [صحيح البخاري /١(‏ 87 رقم 797). تحقيق]. 
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الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى 
العبث فليست من الشريعة)7"©. 

وقال في موضع آخر: ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» 
بل هي جز دان بار ل سي رد تع ل 
وعاقب فيتبمة أخرى لما ظهرت أمارات البية على امتهم. ؛فمن أطلق كل 
منهما مع اشتهاره بالفساد في الأرض وتّقب الدور وتواتر السرقات ولا سيما مع 
ا ا امسو سا 1 يي 
الغنيمة» وحرق الخلفاء ووس محم اي كي 
وقرية كان يباع فيها الخمر. وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن 
رعيته» وحلق شعر نصر بن حجاج ونفاه لما سمع امرأة تتشبب به» وحرق عليٌ 
-كرم الله وجهه- الزنادقة في الأخاديد» وحدٌ أصحاب رس ول الله صَآَلَهءَلِنهوسََ 
في الزّنا بمجرد الحبل» وفي الخمر بالرائحة والقىء» وهذا هو الصواب فإن دلالة 
الرائحة والقيء وحبل من لا زوج لها ولا مولى على الشرب والزنا أقوى من 
البينة قطعّاء فكيف يظن بالشريعة إلغاء أقوى الدليلين» وحرق أبو بكر وَعَلَدْعنَ 
اللوطيء وألقاه علي -كرم الله وجهه- من شاهق على رأسه إلى أضعاف أضعاف 
ذلك من السياسة العادلة التي ساسوا بها الأمة» وهي مشتقة من أصول الشريعة 
وقواعدها إلى أن قال: ومن ظن أن الشريعة التي ما طرق العالمَ أكمل منها تحتاج 
إلى سياسةٍ خارجة عنها تكملها كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعد 
رسول الله صََرَلنَدعَِدووَسََرَ وسبب هذا كله خفاء ما جاء به الرسول على من ظن 
ذلكء وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء 
به واستغنوا عما سواه» وفتحوا به القلوب والبلاد» وقالوا للناس: هذا عهد نبينا 
2000 [إعلام الموقعين (؟/ .)١‏ تحقيق]. 
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إلينا وهو عهدنا إليكم» وقد كان عمر ووَدَلَِدعَنَةُ يمنع من رواية الحديث عن رسول 
الله صَبَْنَهءَلِتَهوسََرَ خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن» فكيف إذا رأىا استغناء 
اناس بآرائهم عن القسرآن والحديث؛ وقد قال الله تعالى: لأَوَلَمْ يَحَفِهم : آنآ 
3 وأا علي الكت بثك على ذلك ةوكر قزر طون » 
[العتكبوت: 10١‏ وقال تعالى: 8 وَكَزَّلتَا عَلَيّكَ الْكِعَنبَ تِبْيَانا لل شَىْءِ وَهُدَى 
وَرَحْمَةَ وَجْشَرَئ لِلْمُسْلِمِينَ 4 [النحل: 49]. اه(". 

ومن هذا كله يتبين أن في كتاب الله تعالى وما صح من سنة رسوله 
مانوس وما أَر من عمل السلف الضالح في القضاء والفعوى ما يمكن أن 
يؤخذ منه ما يلائم حال الأمة في كل عصرء وأنه يجب على أهل الحل والعقد في 
الآمة الإسلامية المسؤولين أمام الله تعالى عن إقامة العدل بين أفرادها أن يراعوا 
حالة الضرورات العصرية» وما طرأ على الناس من أحوال وأخلاق ومستحدثات 
فيضعوا للعمل النظم المقتبسة من الشريعة الغراء التي تكفل إقامة الشؤون العامة 
على نبج السداد والاستقامة» وتبيئ ع الأمة لمجاراة الأمم المتمدينة في مضمار 
الرقي العصريء وتعيد لها ما فقدته من مجد عظيم وسلطان كبير وعز لم تبلغه أمة 
من الأمم؛ فما كان ذلك إلا بالأخذ بالدين» وما زال إلا بالانحراف عن صراطه 
المستقيم» ولن يصلح أمر آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها. 

وهذه القواعد التي يكفل سير الأمة عليها انتظام شؤونها وسعادتها في دنياها 
وأخراها هي السياسة الشرعية. 

فالسياسة الشرعية علم يبحث فيه عن التصرف في الشؤون المشتركة 
بمقتضى الحكمة على وجه لا يخالف ما جاء به الرسول ََرَلنَمءَلِتَِوَسَلهَ وإن لم 
يقم على كل تصرف دليل جزئي. 


() [إعلام الموقعين 4/ 4 -7585. تحقيق]. 
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والشؤون المشتركة هى العلاقات العامة سواء أكانت بين أفراد الآمة 
الواحدة أم بين الآمة والأمم الأخرى. 

فالسياسة بمعناها العام تنتظم فروعا كثيرة أعظمها ثلاثة: 

1- السياية الداخاية. 

لات الفواسة الشارهة: 

*- السياسة الاقتصادية. 

فالسياسة الداخلية: هي التي تبحث عن التصرف في شؤون البلاد الإسلامية 
وتنظيم حكومتها بمايتفق ونزعات أهليها وأخلاقهم ودينهم ودرجة رقيهم 
في سلم الحضارة» وغايتها تأمين الأفراد على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
وحرياتهم» وبث روح المساواة والإخاء والتعاون بينهم. 

والسياسة الخارجية أو الدولية: هى الباحثة عن كيفية التصرف في العلاقات 
المتصلة بين الدول والمصالح المتضاربة بينهن» وغايتها توسيع ثطاق الاتحاد 
الإنساني ودفع المشاكل الناشئة عن تضارب الغايات. 

والسياسة الاقتصادية: هى الباحثة عن التصرف ف موارد الدولة ومصارفها 
بها ركذل يحلل المصالك العامه من غير إقمراربالاخراه. 

وموضوعه: التصرف في الشؤون المشتركة من حيث كونه جاريًا على 
مقتضى الحكمة» وغير مخالف لما جاء به الرسول صَِأ!َِنَدْعَلتَهِوَسَلَمَ. 

وغايته في نفسه: الوصول إلى إقامة الشؤون المشتركة للدولة الإسلامية على 
بج السداد بقواعد دينهاء أما الغرض من تدريسه: فهو بيان أن الشريعة المطهرة 
قد تكفلت بسعادة الناس دنيا وأخرىء وأنها بأصولها تسع الأمم في جميع الأزمنة 
والأمكنة إذا فهمت على حقيقتها وطبقت على بصيرة وهدى. 
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الفرق بين لسياسة العادلة والظالمة 

العدل: هو وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها وإنزالها منازلهاء وهو 
عام في الاعتقادات والأعمال؛ فالعدل في الاعتقادات إثبات ما قام عليه البرهان» 
وفي الأعمال الإتيان بأفضلهاء وهو ما يترتب عليه مصلحة من جلب منفعة 
عامة أو خاصة أو درء مفسدة كذلك من غير إضرار بأحد. فالإيمان بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرعدل؛ لأنه اعتقاد لما قام عليه البرهان 
القاطع» واستقامة المرء في أخلاقه وأعماله على أمر الله ونبيه عدل يثمر سعادته 
في العاجل والآجل؛ ووقوف الحاكم في حكمه عند حد ما رسمه الشرع المسنون 
من المساواة بين الناس في الدماء والأموال والأعراض والحريات عدل تترتب 
عليه معاد المجبوع ل الدقا وتحاله فى العنى »ركه برصتف البجاكم بأد عاك 
أو عادل من حيث إن فعل العدل قام به» كذلك توصف قواعد السياسة والحكم 
التي تقرر المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات» وتضع الحدود لتحقيق 
هذه المساواة بأنها عادلة» فيقال شريعة عادلة وسياسة عادلة من جهة أنها مظهرة 
للعدل ومبيئة طرقه وحدوده. 

أما الظلم: فهو وضع الشيء في غير موضعه وهو يجري في جميع ما سبق 
كالكفر والفسق بالخروج عن أمر الله ونبيه. والحكم بين الناس بالهوى والأثرة 
والأنظمة التي تقرر ذلك. 

وعلى هذا فالسياسة العادلة هي التي ترمي قواعدها إلى إخراج الحق 
من الظالم وإيصاله إلى مستحقه وتوفير أسباب السعادة للناس بحفظ الأنفس 
والأموال والأعراض والحريات على قاعدة المساواة بين الشريف والوضيع 
والقوي والضعيف في الحقوق والواجبات والعقوبات التي تكبح النفوس 
الجامحة» وتقف بأهوائها عند حدود الفضيلة وتمنعها من تجاوز الاعتدال في 
أعمالهاء وترضي كل ذي حق بحقه وتعلمه احترام حقوق غيره. 


لكا 
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هذه السياسة إن لم يربط الأخذ بها الناس برباط المحبة فهو نائب منابها 
في توجيه كل فرد بقلبه وقالبه إلى العمل لما فيه خير الجميع» وذلك يستتبع 
بالضرورة عمارة البلاد وسعادة العباد واتساع السلطان وقيام الملك على أساس 
متين وركن ركين. 

أما السياسة الظالمة: فالعمل بها يضيع الحقوقء. ويعطل الحدود. ويَجَرّئ 
المفسدين ويمد للباغين؛ فينشاً عنها ماهو طبيعي في النفوس من بغخض 
المظلومين» وبذلك تتفرق كلمة الأمة» ويصبح كل فريق منها عدوًا للآخر فتنفصم 
عرى الاتحاد ويستشري الفسادء فلا تعاون ولا إخاء وعن ذلك يحدث الضعف 
الشامل» وعلى أثره البلاء العاجل قال الله تعالى: « وَتِلَكَ الْقْرَىَ أَهْلَكْتَهُمْ لما 
ظلَمُوأ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِْكهِم م مَمُعِدَا * [الكهف: 59]. 

وقن اوجنبهالشي ِعٌ الحكيمٌ العدلٌ ووضع قواعده العادلة» وحرَّم الظلم 
وذكره في مئات من آيات القرآن أسوأ الذكر وقرنه في بعضها بأسوأ العواقب في 
راواه عراس ان الور سه ويه الرلار لازو المدارت اماك و المسب 
لسببه» وبين أن من أثره إهلاك الأمم وخراب العمران قال تعالى: وما كآنّ رَبْكَ 
لِيُْلِكَ ألْقْرَى بِظلّمِ اهلها مشلخوة [هود: 77١1]؛‏ أي ما كان من شأنه ولا 
من سننه في نظام الاجتماع أن يهلكَ الأمم بظلم منه لهم» أو بشرك يقع منهم وهم 
مصلحون في سيرتهم وأعمالهم, وإنما يهلكهم بظلمهم وإفسادهم» وعن ذلك 
قبل: يبقى الملك مع الشرك ولا يبقى مع الظلم. 

ومن حكم الأقدمين: العدل إذ دام عمّر والظلم إذا دام دمّر. 

وبما قدمنا ينجلي الفرق بين السياستين في الحقيقة والآثار وحكم الشارع 
العليم الخبير. 


نسأل اللّه أن يهدي أمتنا صراط العدل إنه واسع الفضل 
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الإسلامكفيل بالسياسة العادلة 

قدمنا أن السياسة العادلة هي التي تقوم قواعدها على حفظ الحقوق 
والواجبات ورعاية المصالح والمساواة بين الناس» فتبث فيهم روح الإخاى 
وتمهد لهم أقرب السبل لنيل السعادة. 

ونقرر هنا أن الإسلام كفيل بهذه السياسة» فقد جاء بأصول يمكن أن يشتق ع 
منها أحسن نظامء وهو ما يكون أكثر انطباقًا على استعداد الأمة» وأشد ملاءمة 
لظروفها الزمانية والمكانية وإليك البيان. 

أقام الإسلام أحكامه على الحكمة وهي مصلحة العباد من جلب النفع لهم 
ودفع الضر عنهم» وقد أرشد الكتاب العزيز إلى ذلك بتعليل الأحكام بالمصالح 
-على ما أسلفنا- إشعارًا بأن المقصود إنما هو الخير للمكلفين. 

ثم جاء بأصول عامة تتناول من الوقائع الجزئية ما لا يتناهى ولا يختلف فيها 
زمان عن زمان ولا أمة عن أخرىء وغايتها تنظيم ما تتطلبه حياة الفرد مجتمعًا 
من المعاملات والعقوبات» ووضع نظام للحكم الصالح وتحديد علاقة الحاكم 
بالمحكوم. وبيان ما ينبغي أن تكون عليه صلة الأمة الإسلامية بالآمم الأخرى. 
وعلى الجملة فهذه الأصول تشمل بيانًا كاملا لأنواع التشريع من مدني وجنائي 
وسياسي وحربي وخارجي على وجه كلي يتفق وجميع التطورات الاجتماعية. 

فى الشرع المدع اخكام العيرات والروا يتوه تعالي: لإ يُوصِيكم 
ار كم لكر مل حَيد الأ 2< 07 ١الآيات»‏ وقوله: 9 يِكأَيهًا 
َلْذِينَ ءامَئُوا توا أله وَدُوأمَا بت من َبَوَ 4 [البقرة :7 وقوله: 8 يَمَحَقٌّ 
لله ّيأ وَيُرْى أَلصَّدَقَتِ وَأللّه ار أَثِي و 4 [البقرة ا1]. 

وأباح المعاملات من بيع وإجارة وغيرهما من عقود المعاملات عن 
التراضيء ومراعاة الفضائل من الصدق والنصيحة واجتناب الغش والخديعة 
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ونحوهما مما يفضي إلى الشحناء وانطواء القلوب على العداوة المفضية إلى 
ع ا ل( يكأيُها اين عامثوأ لا 
حُلْوَا أَمْوَلَحُم بَيْنَكُم بالْبَطِلٍ إلآ أن نَحُونَ د ِجَلرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنِكُمْ 4 
[النساء: و 0 0 
© وَإِذَا كَالْوهُمَ أونتاف يعُخْسرُونَ 4 [المطففين: -١‏ ]0 وقو له صََآنَهءَيهوسَلر: 
«الل ين لدين المعاملة“"”١'»‏ وقوله: ”الدين النصيحة"'”'"» وقوله: ”من غشنا فليس منا“7". 

وفي التشريع الجنائي جعل العقوبات قسمين: 

أحدهما -وهو الأقل- القصاص والحدود: وهي ما فرض من عقاب معين 
على جرع مين بالنصء ؛ ففي القصاص قوله تعالى: « وككيتا عَليْهِمْ فيها أن 
أَلتَنْسَ تفي وَأَلْعَيْنَ أَلْعَيْنِ رلا ِالْأنفٍ وَالأَدْنَ ََلأّدْنٍ لسن لين 
وَأطَْوْوحَ قِصَاص * [المائدة : 40]. 


- 
2 5 


يَدَتَيكا © [النائية :]ء وقرله: م أَلكَانِيَةٌ وَألدَانن فَأَجَلدُوا مل وَحِدٍ مِّنْهُمَا 
يأ جه 3 الثور: 45 وقوه « وَلذِينَ يَرْمُونَ لمْحْصَئدتٍ ثُمَ َم ُو أربعةٍ 
شهَدَآءَ فَآَجْلِدُوهُمْ تَمِنِينَ جَلَدَةَ 4 [النور: :] الآيةء وقوله: 8 إِنّمَا جَرَوا أَذِينَ 
يبون أل وَصُولة. وَمشَعَوَْ فى لض قسَاً أن كلا أذ يصَدَيدا أو فقكَاهِ 


يديهم ا 0 مَنْ خف أَوْيُقَوا من الأَرْضِ 4 [المائدة : "3]» وما جاء في 


حد السكرء وبعض العلماء ء يجعل عقاب الشّكْر تعزيرًا لا حدًا؛ لأنه لم ينص في 
الكتاب ولافي السنة على تحديدوء والحكمة في تعيين أنواع الحد والقصاص 
إرهاب الأشقياء والفساق لفظاعة جرائمهم. 


)١(‏ [ليس هذا بحديث وليس في شيء من كتب السنة» وإن كان معناه صحيحا تؤيده جملة من الأحاديث 
الثابتة. تحقيق]. 

(؟) [صحيح مسلم /١(‏ 75 رقم 00). تحقيق]. 

(*) [صحيح مسلم /١(‏ 14 رقم .)3١١‏ تحقيق]. 








ندل 
دملج٠تككتتاا‏ 
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وثانيهما: التعزير وهو مفوض إلى اجتهاد الحكام -بإجماع الأمة- فلهم أن 
يقرروا من العقوبات ما يرونه ملائمًا لحالٍ الناس وكفيلًا بحفظ المصالح العامة 
وميد لا رلا لطر ره 
تعالى: إن عا عَاقَبَةُ َبَكُمَ فَعَاقِيُوا ِِثْلٍ ماعو قِبُثُم بهء © [النحل: 1١57‏ وقوله: 
وَجَرَهو| سَدّقَةٍ ا ا القسم هو الأعم الأشمل. 
وني التشريع السياسي حبست با سم ري رتسي 
في صفات المؤمنين: © وَأَمْرُهُمٌ شُورَئ بَيْنَهُمْ 4 [الشورى: 8]» وقوله تعالى: 
ل وَمَاوِرْهُمْ في الْأمْرِ4 [آلعمران امو اريسي العرل المطاق في الاجكام 
والشماداك يقر الي : و وَإدَا حَكَنْتُم بَيْنَ 9 بن ألتان أن تحْكُمْوأ يلعل 4 
[النساء: 108]» وقوله: إن لله يام م رُيآلْعَدلٍ وال 'حْسّلن #* [النحل: وقوله: 
١‏ يَتأَيّهَا لين َامَئُو توأ كوثوأ قومِيق بالقشط 5 شُهَدَاء له وَلوْعَلَ أَشيِكُمْ أو و 
ألْوَلِدَيْن لكر بين 4 [النساء: 175]» وقوله تعالى: « يكأَيّهَا لذي َامَيُوأكُوئوأ 
وّمِينَ لل شُهَدَآء بِالْهِسْ ولا يجْرِمَنَكُمْ شَنَكَانُ قو زم عل ألا تعلو أغدلوأ 
شوائية! تَفْوَ 4 [المائدة: ]» كما أوجب المساواة بقوله: ل إِنمَا آلْمُؤْمِنُونَ 
اخ ) [الضرات ٠]ء‏ وقوله: ل يَتأيَّا داس إِنَا حَلقْتكُم من كر وَأنق 
وَجَعَلْئََكُمْ شُعُوبًا وَقََآيلَ لِكعَارَفُوَاً 4 [الحجرات: 17]. 
ار لازم الأول وسكي يها تراه تعالى شولم 
موأ مَآ أنزل إَيْكُم هّن رَبَكُمْ 4 [الأعراف : *]» وقوله: 8 ومَن لَمْ يكم 
0 وليك هُمْألْكضِرُونَ 4 [المائدةر الآيات؛ وأوجب على 
الور < أَطِيقوا لله :يفوا اقول وأو الأمر 
مِنِكمْ 4 [النساء: 154]» حرم الظلم في كثير من الآيات وحذر منه أكبر تحذير. 
وني التشريع الحربي وردت الآيات التي تأذن في الحرب وتشير بالسلم 
وتبين توزيع الفيء؛ ومعاملة الأسرى مثل قوله تعالى: « وَإِما تَخَائَنَّ مِن قَرْمِ 
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ص 
56 ب لل 


جِيّاكة َآثِبذ إِليْهمْ عل سَوَآءٍإِنَ أله لا يب ََْآبنِينَ © وَلَا يَحْسَبنٌ ألَذِينَ 


ستقز وا ستو نه ١‏ مغجزرة © وأع اث طم من ةوس نا 
َيِل ؛ تُرسِبُونَ به- عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمَ وَدَاخْرِينَ من دونه م لا تَعَلَمُونَهُم لله 
لمهم وما تفقوأ من شنء فى سَهيل لله يوق أ بَكُمْ وَأَنثُمَ لا تُظلَمُونَ © وَإن 
و جَحُوا للم فَأجْتحْ لها وتوكلٌ عَلَ أدله إن مايا4 [الأفال مه 
5 « وَأعلَمُوَاأنّما كم من شَنْء فَأَنَّ ِل ُحْسَهء وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِ 
لْقُرَقٍ وَآلْيَكى وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ن أَلسَبِيلٍ © [الأنفال: اكاووقولة: +5 أيه 
لين كرا فصر َلرعَابِ > حََع ذا أَخْحَتُْوهُمَ قَهْدُواالْوتَاقَ فَإِمًا ما مدا يقد 
وَإِمَا فِدَآءٌ حَقٌّ نَصَعَ أخَرْبُ أ ايها © [محيد: 4]. 

وفي الريع الخارجي 0 لا يَنْهَنحُمْ أله ا 
يُعتِلُوكُمْ فى أَلدِينِ وَلَميحْرِجُوكُم من دير أللّه 
يْبُ ألْمقسِطِينَ © إِنّمَايَنِْدَكُمْ أله د 

مَن ديرك وَكلهرُوأ عل إ!ِخْرَاجِحُ: أن تَوَلَوْهُمٌ وَمَن يَكولَهَ اوليك هم 

لظُلِمُونَ © [الممتحنة: 8 - 9]. 

وعلى هذا النوع شرع الإسلام للشؤون المشتركة نظمًا وأصولَة كلية تلائه 
الناس في كل الأطوار والأحوال ولا يتصور أن لا تتفق ومصالحهم مهما تطاول 
الزمان. 

ولما كانت الأحكام مبنية على المصلحة. وأحكام الوقائع متغيرة بتغيرها 
فقديكون الشىء مصلحة لأمة ومضرة ة لأخرى» وقد يكون نافعًا لآمة واحدة في 
زمان أومكاة أخيرة ترك الإسلام بيان تلك الأحكام الجزئية لاجتهاد أهل العلم 
بها من الأئمة والأمراء والقضاة ة والقواد بما يتفق وروح العصر بشرط أن لا يتعدوا 
ماقضت به الأصول الكلية. وأذن في ذلك الاجتهاد بقوله: « فَأَعْكَيِرُوا يتأؤلى 
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لْأَبْصَرِ 4 [الحشر: ؟] وقوله صَزَلتَعيوسَ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد”". 

فالإسلام بما جاء به من الأصول الكلية التي تتفق مع كل تطور اجتماعي 
وببنائه الأحكام على المصالح وبإذنه بالاجتهاد فيما لا نص فيه وبعدم تقييده 
الجزئيات بنظام خاص يجعلها تعبدية فقد عهد للمسلمين السبيل إلى أن يقتبسوا 
في كل شأن من الشؤون المشتركة السياسة العادلة التي تطابق استعدادهم وتلائم 
ظروفهم. وأقام بذلك الدليل على أنه أكمل الأديان» وأنه دين البشر العام وأنه 
للدين الحق نعم الختام. 


10 
)ده 


ك4 [صحيح البخاري (9/ رقم 7" . تحقيق ]. 
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ارخ دخول السياسة الوضعية في الحكومات الإسلامية 

والأسباب الداعيةإلى ذلك 

كانت الحكومات الإسلامية في صدر الإسلام واقفة في سياستها عند حد 
الاستمساك يكفات الله تعالى وسبتة بيه عه اثلث ايروس والشورى فيما لانن 
فيه؛ والاجتهاد ني الوقوف على حكمه بالقياس على المنصوص تارة» والعمل 
بالمصالح المرسلة تارة أخرى» يرشدهم في ذلك فهم صحيح لمقاصد الشريعة» 
وعزيمة صادقة على تحقيقهاء واتباع لآثار من تقدمهم. ولم تكن الخلافة في ذلك 
العهد مظهرًا من مظاهر الملك وأبهته. فكان الناس لا يرون في خليفتهم إلا واحدًا 
منهم وثقوا به فولوه أمرهم» فإن أصاب أيدوه وإن أخطأ بصروه» وهو من جانبه 
لايبتغي إلا إصابة الحق» يرضخ له متى وجده. ولا يكبر عليه أن يترك رأيه لرأي 
أصغر فرد فيهم إذا شهد له الحق. 

ثم كان أن بَعْدَ الناس عن عصر النبوة» وقام بعض المفسدين بالطعن على 
رجال الحكم في آخر عهد عثمان وَدَإَتَهَعَنَكُ ونشأت لذلك فتن وثورات جرّأت 
كثيرًا من الناس على مخالفة الدين» والخروج على الخلفاء والأمراء» وانقسم 
الناسٌ حول الخلافة أحزابًا كل حزب يرشح فردًا منه للخلافة ويراه أهلًا لها دون 
غيره. 

ولقد وجد ني الأحزاب من بلغت به الجرأة على الحق والتشيع للهوى أن 
يضعٌ أحاديث على الرسول صَرََََمءََِهوَسَههَ تؤيد مذهبه وتخدم سياسته. 

وإذا كان شكل الحكومة مظهر نفسية الأمة كما قال رسو ل الله صََآَلدَهعَلتَهوْسَلَهَ: 
”كما تكونوا يولى عليكم"”"» حكّمَ الأمة ملوكٌ ليس لها من الخلافة إلا اسمها 
أقاموا سلطانهم على القهر والغلبة» ومكنوا لآنفسهم بالسيف والقطع والحبس 


)١(‏ [مسند الشهاب /١(‏ 777 رقم /ا/01). تحقيق]. 
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والتشريد» وحكموا بالظلم» ولم يكن لهم هم إلا توطيد سلطانهم وتسخير الناس 
لشهواتهم» وجعل ولاية الحكم في أعقاءهم. لا يبالون أن يستبيحوا كبائر الإثم 
وفظائع الظلم في سبيل تحقيق هذه الأغراضء فهي لديهم الغاية التي ليس وراءها 
غاية والمصلحة التى دونها كل مصلحة, ولذلك اتخذوا من الولاة كل طاغية 
بروة فيه الكفاتة لمحصيل ها يريدون عربيًا كان أو أعجميّاء ولم يقيدوا أولتك 
الآمراء بقيد سوى تثبيت السلطان؛ فكان في الأمراء الفارسي والتركي والتتري» 
وإذ كان لهؤلاء دول لهم نظم في الحكم وقواعد في السياسة وليس عليهم من 
رقابة الخلفاء ما يمنعهم من فعل ما يشاؤون أدخلوا في الحكم الإسلامي كثيرًا 
من نظم أممهم. 

ولما كان الكثير من هذه الأعمال لا تقره الشريعة» والعامة وهم السواد 
الأعظم لايرضيهم الخروج عليهاء وقد يجرهم ذلك إلى الانتفاض على 
الحكومة؛ حاول أولئك الخلفاء استمالة للعامة أن يصبغوا أعمالهم بصبغة دينية» 
فولوا وجوههم شطر العلماء» وأرادوهم على أن ينصروهم بفتاويهم وحيلهم؛ 
وكان في العلماء يومئذٍ بقية من أهل العلم الصحيح والدين المتين.ء فأبوا أن 
يبيعوا دينهم بدنياهم» ولعجزهم عن إنكار هذا المنكر بأيديهم أو ألستتهم آثروا 
العزلة والبعد» كما كان فيهم فريق آخر استهوته زهرة الحياة الدنيا فمال إلى ما 
عند الخلفاء من مال وجاه وأفتاهم بما يحبون وتبع ذلك أن تصدى للاجتهاد 
غير أهله تقربًا إلى الملوك» فعمت فوضى الاجتهاد الفرديء وظل الأمر على 
ذلك إلى أن جاء عصر التزم فيه المجته دون طرقًا خاصة في الاجتهاد وضعوا له 
حدودًا والتزموا شروطً في المصالح التي تجب مراعاتها والنزول على مقتضياتهاء 
فترتب على ذلك إغفال كثير من المصالح المرسلة بعد أن كان السلف الصالح 
يعملون بها كما أسلفناء ثم جاء بعد ذلك قوم من أتباع الأئمة المجتهدين غلوا 
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في شأنٍ الاجتهادء وفهم'" أقدار الآئمة حتى حسبوهم لم يتركوا شيئًا من الدين 
إلا بينوه» وأرادوا مع ذلك أن يصدوا عن الاجتهاد من ليس من أهله. فقرروا أن 
باب الاجتهاد قد أغلق وأن الواجب على العلماء الاقتصار على فهم وتطبيق ما 
امتنطه الآئمة المجتهدون السابقون. 

ولقد كان هذا الرأي مع حسن النية فيه مصدرًا لشرٌ كبير» إذ به وقف الفقه 
الأسلكى عند جز لذ يفاو زه وسارت النخر ادرف» نقيت الماكدمة بين كلين فخ 
الأحكام الفقهية الزمنية وبين المصالح المتجددة» هذا من الأمسباب التي هيات 
للآمراء السياسيين السبيل إلى مسايرة الزمن بالنظم الوضعية. ومع هذا كله فإن 
السياسة الوضعية لم تدخل في الحكومات الإسلامية سافرة غير مقنعة إلا بعد 
الفتح العثمانيٍ بعدة قرون. 

وجملة القول في ذلك على ما جاء في القانون الدولي المصري الخاص 
وقانون القضاء والإدارة أن السلطان محمدًا الفاتح لما افتتح القسطنطينية في 
سنة ١507‏ أراد استمالة المسيحيين فمنحهم امتيازًا يتتضمن حرية الاعتقاد. وأن 
يختصّ قناصلهم بالفصل في قضاياهم المدنية» وأن يطبق القانون الفرنسي على 
ميرائهم» ولم تكن تلك المنحة لازمة ولا مؤقتة بوقت بل كان للسلطان الحق 
المطلق في إلغائها متى شاء» ولكن في سنة 174٠‏ ابتدأت الدولة تضعف فمنئحت 
فرنسا امهارًا أبدثاء وشيبة إلى ذلك الدول الأعرى شيا الدولة أيضًا 
امتيازات لازمة» فأصبحت الدولة العلية مقيدة بهذه الامتيازات عاجزةً عن رفع 
أضوارها ولماطليت إلى البدول إلغاءها اعت مسسحة أن نظمها التشريعية 
غير صالحة» فاضطرت الدولة العلية إلى إدخال السياسة الوضعية مجاراة للأمم 
ذوات الامتيازات؛ لتتوصل إلى إلغاتهاء فأنشأت محاكم مدنية بدلا من المحاكم 
الشرعية» وقصرت المحاكم الشرعية على مسائل الأحوال الشخصية» وأصدرت 


)١(‏ [ني الأصل: (وهم) ولكل الصواتبيما الساد. تصعفيق]. 


١ا/ا‎ 
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أمرّافي سنة 1879 بالتسوية في المعاملات بين العثمانيين وغيرهم» وأمرًا آخر في 
سنة 186557 نظمت فيه اختصاص مجالس الطوائف. والتزمت العمل بالقوانين 
الأوربية في الحكومة العثمانية بمقتضى المعاهدة التى تمت بينها وبين روسيا في 
بام اعولما كافك مع ف ذلك المح قاب للدوالة المكماتية قاد مك يذ 
الداء الوبيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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السياسةالدستورية الشرعية 
أو: شكرالحكومة وعلاقتها بالامة 

لا بد لكل أمة من حكومة» وهي فرد أو هيئة مكونة من عدة أفراد ترتبط 
بالأمة بعلاقة التصرف ني شؤونهاء وحملها على طاعتها ويختلف شكلها 
باختلاف هذه العلاقة إطلاقا وتقييدًَا؛ لآنه إن كان تصرفها في تلك الشؤون مطلقا 
مفوضًا إلى إدارتها إن شاءت أقامت الشرع المسنون أو القانون المرسوم, وإن لم 
تشأوعملت بمحض إرادتها فلا حرج عليهاء فهي حكومة مطلقة أو استبدادية» 
وإن كان تصرفها مقيدًا بالشرع أو القانون بحيث لا يجوز لها أن تتصرف بغير ما 
قيدت به» فهي حكومة مقيدة أو دستورية» وإذن فتحديد تصرف القوة الحاكمة 
في شؤون الأمة المحكومة شرط لا بد منه لدستورية الحكمء كما أنه ضروري 
للعوقيق بين سسلطان الحاكم وتحرية المحكوم» ]ذه يتين هذى ما لكل مهما قلا 
يطغى أحدهما على الآخر. 

والقواعد التى تبين وسائل هذا التحديد وطرقه هى السياسة الدستورية» وقد 
سكى القانوق النظامى أو القانوة الأساسى وه وضعية إن كان الراضع لهاغقااه 
الأمة وبصراؤها وذوو الرأي فيهاء وشرعية إن كانت من عند الله تعالى بواسطة 
رسول يقررها للناس؛ وعلى هذا فالسياسة الدستورية الشرعية هي القواعد التي 
شرعها الله لعباده على لسان رسوله لتحديد علاقة الحاكم بالمحكوم. ْ 

واعلم أن الاستبداد -وهو على ما بين تصرف الواحد في الكل على وجه 
الإطلاق في الإرادة من غير تقيد بشرع أو قانون مما يحرمه الإسلام؛ ويمقت 2 
أهله اقبهد المقت كلا كان أو عجرن اللشبيانه عمل اليو وليل الاين روج 
ل ار ا اسم قال تعالى: 8 أَتَّبِعُوا موأ م أنزِلٌ 
إأء كم ين رَبَكُمْ وَلَا تتَِّعُوأْ مِن دُونِدء أوْلِيَآءَ 4 [الأعراف : "]» وقال: سانيا 
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ص 
ير له ل 0 مد 


الوق 212ئوا أطيكوا الله وأطيقوا الول واذق لمر مَِكُمَ إن تَتَوَعَُم فى 
0 فَرُدُوهُ كك ألنّه و والتضول إن كش : تَؤّمِنُونَ لله ولصو آلْآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ 
حُسَنُ تأويلا 4 [النساء: : 0]. وقال: 0 َأوْلتيكَ 

الكتزرة» دده #ف]ووقال: ل وَمَن لم يكم يما نَل أله كاذ ولقيك 
هُمْ آل لِمُونَ 4 [المائدة: :]» وقال: 9 وم فن ل ريا انول اكذار لنياف 
ليكو اانا اي ب 0 
عند حدّ ما شرعه الله تعالى من العقائد والأعمال والأحكام بلا فرق بين حاكم 
ومحكومء وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح من هذه الأمة» وانعقد عليه 
إجماعهم. فلم يبيحوافي جميع أطوارهم أن يلي أمرهم من يخالف الكتاب أو 
السنة في حكمه إلى ما تنبعث إليه شهوته وهواه» وصيغ بِيّعِهم لمن ولوه أمرهم 
تاطقة ذلك ققد كائر | رقو لون لمم مابعولةة بايساك على أن تكرق عرلينة رسؤل 
الس يمير اه ارسي لاقي اا 
الله وسنة رسوله؛ إلى غير ذلك من العبارات التي يتفق معناها وإن اختلف مبناها؛ 
هذا والاستبداد منابذ لحكمة الله تعالى في إرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع 
الشرائع» وفي بعض ما ذكرنا ما يكفي للدلالة على أن الحكومة الإسلامية دستورية 
مقيدة. 

أما السياسة الدستورية التي قررتها الشريعة المطهرة فهي: 

١‏ - الأمة مصدر السلطتين التنفيذية مطلقاء والتشريعية فيما لا نص فيه. 

؟- الحاكم مسؤول. 

- حقوق الأفراد والجماعات مكفولة. 

وتفصيلًا لذلك نقول: 
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السلطة التنفيذية أو الحكومة 

نصب الخليفة وهو الرئيس الأعلى حق من حقوق الأمة» بل هو واجب 
عليها والأدلة على ذلك كثيرة منها إجماع الصحابة» فقد عدوه من أهم الواجبات 
إذ قدموه على دفن الرسول صََنَهعَََِوسَلَهَ وهو إجماع ثابت بالتواتر فيفيد القطع. 
وبنصبها إياه يستفيد حق الاستقلال بالتصرف في شؤونها وتولية من يراه أهالا 
للولاية على الأعمال المختلفة من إمارة وقضاء وغيرهماء فهو يمستمد سلطانه 
من الأمة مباشرة» وهي صاحبة الحق في هذا السلطان إذ لو لم يكن لها لما استفاده 
منها من ولته؛ فإن فاقد الشيء لا يعطيه» وغيره من عماله وقضاته يستفيد سلطانه 
من الأمة بواسطته إذ هو مستفيد من المستفيد”"» وإذن فسلطة الحكم للأمة ممثلة 
ف أولى الآمر: 

السلطة التشريعية 

المراد ها هنا بيان حكم الله تعالى فيما ليس فيه نص صريمٌ في حدود 
الكتاب والسنة» وهو أيضا حق للأمة ليس للرئيس الأعلى منه شيء إلا باعتباره 
فردًا له حق الاجتهاد إذا كان من أهله؛ شأنه في ذلك شأن سائر المجتهدين» ودليل 
ذلك قوله تعالى: 9 وَقَاورَهُمْ فى الْأَمْ )4 [آلعمران: 159]» فهو يقتضي إيجاب 
الشورى على الرسول عَِتَعَََوَسَدهٌ في كل أمر هو محل لهاء وهو ما لا نص فيه 
بالضرورة وما كان إيجاب الشورى عليه عََرَلَنَهءَيِوسَلهَ لمجرد تطييب خواطر 
الصحابة الذين ألفوا قبل الإسلام أن يكون لهم رأي في الحكم. ولا لتعظيم 
خواطر الصحابة الذين ألفوا قبل الإسلام أن يكون لهم رأي في الحكم, ولا 
لتعظيم أقدارهم ولا لسن الشورى للأمة فحسب كما ذهب إلى ذلك بعضهمء 
بل للاستعانة برأيهم في تعرّف حكم ما لا نص فيه؛ يدل على ذلك قوله تعالى في 


)١(‏ [في الأصل: ١‏ إذ المستفيد من المستفيد»» ويظهر أن هناك سقطا أو تصحيفاء ولعل الصواب كما أثبتناه. 
تحقيق ]. 











ه/اا 
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نسق ذكر المشاورة: 12 فإذا عَرَمْتَ فَتَوكلٌ عَلّ أَللّهِ 4 [آل عمران: 54١]؛‏ إذ معناه 
فإذ| ضجعت خان لبر يعد المقاورة تأمضة ولو كان فيما شاور فيه نص قد ورد 
د التو مهو ان حال كاتف الع بمةا قوسا 1ة على المفنا ررق إذ كان وودد 
النص موجبًا لصحة العزيمة قبل الشورىء ففي ذكر العزيمة بعد الشورى دلالة 
على أنيا سينرحاعتها رألة مركن ل مرظيم شورق تحصن قيلها: روداتيت أن 
رسول الله صََرَلَهءَلِنَوسلرَ كان يستشير أصحابه فيما لا توقيف فيه ويجتهد معهم, 
ثم يعمل بما يظهر أنه الصوابء وني ذلك ضروب من الفوائد أهمها: إعلام الناس 
أن ما لا نص فيه من الحوادث فسبيل استدراك حكمه الاجتهاد وغالب الظن» 
فالشورى قاعدة من قواعد الشريعة وعزيمة من عزائم الأحكام» وإذا كانت واجبة 
على رسول الله مهسا وهو هو في كماله العقلي والروحي واتصاله بالوحي 
الإلهي فهي على غيره أوجب. 

أوجب الله تعالى الشورى ولم يبين لها كيفية» ولم ينه عن كيفية فحكم جميع 
الكيفيات الإباحة عملا بقاعدة «كل ما لم يرد فيه إيبجاب واالحار هر سا ؟ 
وإذن فلنا أن نختار منها ما يسير عليه غير المسلمين إذا كان محققا لمصالحنا غير 
مخالف لشيء من قواعد ديئناء بل يندب لنا أن نفعل ذلك؛ فقد ثبت في صحيح 
البخاري ”أن النبي صَإَِلَمءََيَِوسَلََ كان يحب موافقة نه امل الكناب تيوالم يزمر نيه 
وكانوا يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقونها فسدل شعره ثم فرقه بعد”". 

وإذا كان غرض الشورى ومقصودها هو بيان الحكم اللائق فيما لا توقيف 
نب تأهلها عم أعل الكناية فيا يسارو فيه وقد عبر عم الثران الكريم 
بأولي الأمرء وأمر بطاعتهم فقال: ظ أَطِيعُوأ أللّه وَأَطِيعُوأ أَليَسُولَ وَأَوْل لاخر 
مِنكُمَْ 4 [النساء: 104 وتسميتهم بأولي الحل والعقد في عبارات المتكلمين 


200 [صحيح البخاري (1/ ١1‏ لي . بلفظ : ”كان النبي صََدَدََيَِوسَاءَ يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم؛ وكان المشركون يفرقون رءوسهم. فسدل النبي 


0 


َلوسر ناصيته. ذ ثم فرق بعل" . تحقيق]. 











كل/ا١‏ 
و٠-ج‏ تت 
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والأصوليين هي في الواقع تفسير لعبارة الكتاب» وهم على الحقيقة زعماء الأمة 
وأولو الرأي فيها الذين نرتضيهم ونثق مهم» ونرضى بما يقررونه؛ فاتفاقهم إجماع 
وي ا اله جد يد تفقوا على 
الأحماء المعصوى وإ اختامسواى أمر وجب رذة إلى الكتاب والدستة بعري 
على أصولهما وقواعدهما بواسطة من يختار ذلك من أهل العلم بهما والبصر 
بالمصالح العامة» فيعمل بما يتفق معهما عملا بقوله تعالى: ‏ فَإِن تَتَدرَعَْكُم في 
َىْءِ فَرْدُوه إل لله وََلرَسُولٍ إن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بَِللّهِ وَآليوٍْ آلآخِر 4 [النساء: 59]. 

فإن استمر الخلاف بين أولكئك المختارين أيضًا كان المرجح هو الرئيس 
الأعلى» دلت على ذلك السنة؛ فقد استشار النبى صَآَنَهعََْهِوَسَلَرَ أصحابه قبل 
غزوة أحد فيما يصنع» فأشار عليه الأكثرون بلقاء العدو خارج المدينة» وكان رأيه 
صََرَلئَهءَلِتوسَلَمَ ورأي كبار أصحابه أن يبقى بهاء ولكنه عمل برأي الأكثر. 

مسؤولية الحاكم 

عرفت مما قدمنا أن الشريعة قضت بمسؤولية الحاكم وأوجبت عليه التقيد 
بالكداب» و السنة» وها اتفق عليه أولو الآمرووهما لآاريب فيه أن مهره تجوت 
هذا التقيد عليه وعلمه به لا يكفي في تحققه. فإن كثيرًا من الناس يتركون واجبات 
١‏ بتكرناي وجراو رار مالم يزسترة يحكرها: ل لبد ترق هد 
ل ل الل و ا ار ار 
م ا د مم0 
ويستحق الكل عقاب الله تعالى بإغفاله فقال سُْبَعَلُوَتدَلَ: « وَأكَكُن مِّنِكُمْ 


يفن 
و لوحتت 
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م ةيد عُونَ إِل ير وَيَأمْوُونَ بالْمَْرُوفِ ود يَْهْنَ عن الْمُدَكُرٍ وليك هم 
نَ* [آل عمران: ؛ ٠‏ فقد أوجب على الكلّ قيام أمة أي طائفة منهم 
بذلك؛ فهو واجب على الكفاية» ودليل الوجوب أولًا لفظ الأمر وثائيا أن التقيد 
بالشريعة واجب مطلق؛ إذ لا يسقط وجوبه بحالء ولا سبيل إلى إقامته إلا قيام 
تلك الطائفة بالدعوة إليه والحمل عليه» وقيامها مقدور فيكون واجبًا بمقتضى 
قاعدة «المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب». وهذا القدر 
متفق عليه والخلاف في أنه واجب بما وجب به الواجب المطلق أو بأمر آخر لا 
يعنينا في هذا المقام. 
هذاء والآية الكريمة لم يصرح فيها بالمدعو والمأمور والمنهي» وحذفه 
مؤذن بالعموم فهي عامة في الملوك وغيرهمء فيكون من وظيفة هذه الطائفة 
وواجبها دعوة الملوك إلى الخير» وأمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكر حفظًا 
للشريعة أن يتجاوز حدودها المعتدونء وأن يتعالى على أحكامها ذوو الشهوات 
فينتهكوا حرمتهاء ويفسدوا نظامها إذا لم يؤخذ على أيديهم وتركوا وما يشاؤون. 
وعرااب الأمربالمتروك والنهي عن المنكر مبينة في الحديث الصحيح ”من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده ... فإن لم يستطع فبقلبه»”» ولا يخفى ما يقتضيه التغيير 
نالك من اعفان أسيائت القيادة وإيقاف كل عابث عند حدود الفضيلة؛ أما 
التغيير باللسان فإرشاد وتعليم ونصيحة وتقويم يدل على وجوبه فوق ما سبق 
قوله صََِِْلنَهَلتَهوَسَلر: ”الدين النصيحة ... ثلاثة مرات. قيل: لمن يا رسول الله؟ 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم'”". 
ونصيحة الأئمة على ما قال العلماء هي معونتهم على القيام بما تكلفوا القيام 
به بتعليمهم إذا جهلوا وإرشادهم إذا هفواء وتنبيههم إذا غفلواء وسد حاجتهم إذا 
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)١(‏ [صحيح مسلم /١(‏ 19 رقم 54). تحقيق]. 
(6) [سبق تخريجه. تحقيق]. 


يكنا 


























السياسةالشرعية الشيخ/ رزق محمد الزلباني 


احتاجواء وتحذيرهم من سوء يراد .هم» ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم ورد 
القلوب النافرة إليهم. 

ولقد كان أمر هذه المسؤولية موضع عناية السلف الصالح واهتمامهم 
وتقديرهم, فما كان يعاب على أصغرهم قدرًا أن يحاسب أعظم الخلفاء شأنًا 
وأكرهم ساطان علي الهثرة النادرة والدخطا االمشيره وااكار كينب كان الولفاء 
الراشدون يقررون ذلك في المجالس الجامعة. قال أبو بكر وََلََدُعَنهُ: «إنما أنا 
متبع لا مبتدع» فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني)”"» وقال «أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم»)2". 

وقال عمر رَيَإيهعنَُ: «أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجًا فليقوّمهء فقال 
له أعرابي: لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفناء فقال وَدَرَنََعَنهُ: الحمد لله الذي 
جعل في المسلمين من يقوّم عوج عمر بسيفه»””". 

وفي هذا مايدل على مبلغ تأثر تلك النفوس المؤمنة حقا بالتعاليم الإسلامية 
وشعورها الصحيح بواجب المسؤولية. 


6[ 9 
ا 2 
ين 


)١(‏ [موطأ مالك )١1١ /١(‏ بلفظ: «إنما أنا متبع» ولست بمبتدع» فإن أنا أحسنت فأعينون» وإن زغت 
فقوموني»). تحقيق]. 

(؟) [البداية والنهاية لابن كثير (4/ )4١6‏ بلفظ: «...فإذا عصيت الله ورسوله» فلا طاعة لي عليكم». 
تحقيق ]. 

(") [جاء في الزهد لابن المبارك /١(‏ 21724 رقم 217) ما نصه: "أتى عمر بن الخطاب مشربة بني حارثة» 
لك الخير» أراك قويا على جمع المال» عفيفا عنه» عادلا في قسمه» ولو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في 
الثثقاف. فقال عمر: هاه! فقال: لو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في الثقاف فقال عمر: الحمد لله الذي 


هنا 
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كينكات الحكومة في عهدرسول الله صَآلنَعَكووَسة 
وخلفائه الراشدين 

إذا كانت عظمة الحكومة تقدر بعظمة مبادئها وبإخلاصها لتلك المبادئّ 
وقدرتها على حمل الناس عليهاء فالحكومة التي تقوم على أقوم المبادئ متمسكة 
بها بحيث يحيل العقل خروجها عليها في كثير أو قليل» محبة لها حتى لتبذل في 
سبيلها أنفسٌ ما تملك من نفس ومالء قادرةً على تحقيقها في الأمة مؤيدةً في ذلك 
بقدرة من هو على كل شيء قدير» فقد تعد بحق خيرٌَ حكومة أخرجت للناس» 
وإذا كان رسول الله مليوس رأس الحكومة الإسلامية في عهده. وهو 
المعصوم من مخالفة شيء مما جاء به من الحقء. ومنه الدعوة إليه والدفاع عنه 
والمخاطرة في سبيله بكل نفيسء وإذا كانت المبادئ الإسلامية عامة ومنها قواعد 
الل ا ال را ل ار 
البشري وهو في طور كماله» وبشهادة النقل 8 إِنَّ هَندًا آلْقُرَءَانَ نَ يَهُدِى لِلَتى ىن 
قوم 4 [الإسراء: 4 وإذا كان الرسول يدوم مع ذلك مؤيذا بتوفيق الله 
ونصره. فإن حكومته صَِآَلنَعَلَهوَسَلهَ أعظم الحكومات قدرًا وأجلها شأنًا وأفضلها 
على الإطلاق كما أنه مَََِّكَنََِدوَسَلََ أفضل الخلق على الإطلاق» ولما كانت قائمة 

ّ حق لا يشوبه باطل» وعدلٍ لا يخالطه ظلمء ولا يتطرق إليه هوى» ومساواة 
بين جميع أفراد الأمة في كل شأنٍ من شؤون الحياة» لا يتسرب إليها تمييز لفردٍ 
على غيره» ولا لجنس على آخرء دخلت في مدلول كلمة حكومة دستورية» وقوله 
مَآلةةعإتروْكَة قي مذلول كلمة بقن :وهو دخول أكمل الأفراه فق سمى الأسم 
العام. 

انتقل رسول الله صَرََعَْوسلَهَ إلى الرفيق الأعلى ولم يُوص بالخلافة لأحدٍ 
من ذوي قرباه أو غيرهم من أصحابهء وترك الأمر شورى للمسلمين يتخيرون 
من بينهم من يرونه أهلًا لحكمهم؛ وتجتمع عليه كلمتهم» ولم ير المسلمون بُذَا 


فا 
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من خليفةٍ للرسول عِإَِنَعََوسٌَ يقوم بحراسة الدين وتدبير شؤون المسلمين» 
فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة» ورشحوا للأمر سيد الخزرج سعد بن 
عبادة» وسمع المهاجرون بذلك فعجل إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح 
وغيرهمء وقام بين المهاجرين والأنصار نقاش طويل» وأدلى كل فريق بحجته ثم 
انتهى الأمر بالبيعة لآبي بكر وَعَلََهعَنهُ بالخلافة» وأقرّ المسلمون هذه البيعة لأبي 
بكر رتزيهعَنُ بالخلافة» وأقر المسلمون هذه البيعة في مجلس عام بمسجد رسول 
الله صََأَدَهءَلِتَووسَار. 

هذا البيعة كما ترى تتمشى مع نظام الشورىء فقد وقع أولَا في سقيفة بني 
ساعدة اجتماع يضم الأنصار وأكابر المهاجرين ؟ تبادلوا فيه الآراء ورجحت 
حجة. ثم كان بعده اجتماع عام في المسجد تمت فيه البيعة العامة لأبي بكر من 


الجميع. 

ولقد كان أبو بكر يقضي بكتاب الله وسنة رسوله ما وجد فيهما ما يقضي به 
فإنلم يجه امعقار الصحارة وال ينا يروت ْ 

ولقد استشار أبو بكر وََعَلَدَعَنَهُ الصحابة في استخلاف عمر بعده فلم يعبه 
أحد إلا بشدته؛ ثم أجمعوا على حسن الاختيار» ومع ذلك بايعه المسلمون بيعة 
عامة بعد وفاة أبي بكر وكانت طريقته في الحكم طريقة أبي بكر يعمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وما أجمع عليه المسلمون في عهد أبي بكر» فإن لم يجد رجع إن 
الشورى. 

وجعل عمر َوَلَنَدْعَنَهُ الخلافة بعده شورى في ستة مات رسول الله 
اَعَد هوْسَلَ وهو عنهم راضيء فوقع الاختيار على عثمان بن عفان صََلْتَدُعَنَكُ 
فبايعه المسلمون بيعة عامة» وكانت سيرته في الحكم سيرة الخليفتين قبله» ومن 
بعده قامت خلافة علي -كرّم الله وجهه- على البيعة من كل من بالمدينة من 
المهاجرين والآنصار» ولم يخالف في حكمهٍ سنن من تقدمه من الخلفاء. 
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ومن هذا يتضح أن حكومة الخلفاء الراشدين -رضوان الله عليهم- كانت 
حكومة دستورية» يستمد الخليفة سلطته التنفيذية من الأمة بالبيعة» ويرجع إلى 

وقد ذهب بعض الكاتبين هنا إلى أن حكومة الخلفاء الراشدين لم تكن 
دستورية بالمعنى الحديث المصطلح عليه اليوم» وهو ما يرجع الحكم فيه إلى 
جميع أفراد الآمة الراشدين؛ لأنه وإن كان قصر الشورى في عهدهم على طائفة 
من الناس» وهم أهل الحل والعقد لا يطعن في دستورية حكمهم إلا أن عدم تعين 
هذه الطائفة وتميزها عن غيرهاء وعدم تعديها إلى الأمصار النائية عن المدينة 
حكومة يختارها الناس وأرستقراطية -حكومة أعيان- من ناحية قصر الشورى 
على طائفة خاصة غير مميزة من أهل المدينة. 

وهذا الرأي فيما نرى بعيد عن الصواب؛ لآن أولي الحل والعقد في كل قوم أو 
بلد أو قبيلة معروفون. فإنهم الذين يثق مهم الناس في أمور دينهم ومصالح دنياهم» 
وتسميتهم بأهل الحل والعقد تنادي بأهم زعماء الأمة وموضع الثقة من سوادها 
ب مع ا ا ا د 00 
ل ا ا ل بم 
بهذا الاعتبار ممثلو الآمة ونوابهاء بل هم أرجح في تحقيق غرض النيابة من النواب 
المنتخبين الذين كثيرًا ما يدخل في انتخاهم ألوان من التمويه والعبث بالعقول» 
واستمالة الناس بالأقوال الخلابة والوعود الكاذبة» ولا يقال: إن المنتخبين عملوا 
في شؤون الأمة بعد إذنهاء ولا كذلك أولو الحل والعقد في ذلك العهد لأنا نقول: 
إن الأمة كما أذنت المنتخبين بالعمل قبل أن يعملوا أجازت ما قام به أولو الحل 
والعقد بعد ما عملواء والشرع والعرف على أن الإجازة اللاحقة حقة كالإذن السابق. 
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أما الخارج عن المدينة من أهل الحل والعقد» فشأنه إن لم يؤخذ رأيه -وهذا 
أقل ما وقع- شأن سائر الناس إذا أجاز ما وقع من الأكثر بما يدل على الإجازة من 
قول أو غيره» كان ذلك بمثابة إذنه به قبل وقوعه. وبالله التوفيق. 
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ماطر عل شك الحكومة الإسلامية منالتطور 
والأسباب الداعي ةإلى ذاك 


كانت الحكومة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين دستورية كما تقضى 
بذلك قواعد الشريعة الغراء التي أس لفنا بيامهاء ولكنها بعدهم أخذت تتطور إلى 
حكومة استبدادية» ولم تلبث إلا يسيرًا حتى تلاشت منها كل المظاهر الدستورية» 
وأصبحت مطلقة إلا ني بعض الأحيان النادرة كأيام خلافة عمر بن عبد العزيز 
داتتعنة والسبب المباشر لهذا التطور ضعف الدين في أنفس كثير من المسلمية؛ 
وانتقال عصبيتهم من دينية لاهم لها إلا المحافظة على الدين ورعاية أحكامه. 
فكان الحاكم إنما يستمد سلطانه من الأمة ولا يبقى له هذا السلطان إلا ببقاء ثقتها 
به وهي في مجموعها رقيبة عليه» فإن أحسن أعانته» وإن اعوج َوَّمَنَهُ يراجعه 
قيمايخطع فبدمن شاءمنها حس أضعق رجاليا وتساتهاء كما راجدت امرأة عمد 
في مقدار الصداق. فاعترف على المنبر بإصابتها وخطئه'"'؛ نقول: إن المسلمين 
انتقلوا من هذه العصبية الدينية إلى عصبية قومية» قصاراها الحرص على الاستئثار 
بالسلطان والالتفاف حول القائم بالأمر من ذويها ونصرته في كل ما يريد وتأويل 
كل ما يقف في سبيل هواه من نصوص الشريعة» وقد لا تعنى حتى بهذا التأويل. 

قامت هذه العصبية القومية على أسباب شتى نجمل أهمها فيما يلي: 
أولا: قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان وََآمَئعَنْهُ: 

قتل ذلك الخليفة العظيم مظلوماء وأهم العوامل التي أفضت إلى قتله سوء 
صنيع مروان بن الحكم الآموي كاتبه وأمين سره. فقد عمل هو وشيعته على 
تقريب الأمويين وإبعاد غيرهم» فهدموا بذلك كل ما بناه الإسلام من إلغاء العصبية 
القبلية» وإقامة التناصر على الوحدة الدينية» وحركوا ما كان قبل الإسلام من عداء 
)١(‏ [أخرجه البيهقي (1/ "٠‏ رقم )١57757‏ وقال: هَذًَا مُنْقَطِعٌ. تحقيق]. 
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بين بني هاشم وبني أمية» فانتشرت جمعيات سرية في آخر عهد عثمان تدعو إلى 
خلعه ونصب غيره؛ ومنها من كانت تدعو إلى على كرم الله وجهه.؛ وكان من 
أشهر الدعاة له عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ليكيد له» وتنقل في 
البصرة والكوفة والشام ومصر يدعو إلى عليّء ويلبس دعوته لباس الدين قصد 
التأثير في النفوس. فابتدع القول برجعة النبي صََلنَعَليهِوسَههَ إلى الدنياء وأن علي 
حق عليٌ في الخلافة وروّج بين المسلمين نظرية الحق الإلهي التي أخذها عن 
الفرس؛ ليحاول بذلك أن يهيئع العقول إلى الاعتقاد بأن عليا هو الخليفة بعد 
النبي صََلَعَنِوسَلَهَ وأنه يستمد الحكم من الله تعالى» وأن عثمان اغتصب الخلافة 
من علي وصي رس ول الله صََنَهعَلَهِوَسَلَ وما زال يؤلب الناس على عثمان حتى 
ثانيًا: التنازع على الخلافة: 

كان قتل عثمان شر ما مَّنِي به الإسلام» فقد قامت على إثره عصبية أموية لا 
تدين لغيرهاء أنكرت على علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- حقه في الخلافة 
بعد أن بايعه من كان بالمدينة من الأنصار والمهاجرين» ونشأت عن ذلك 
شيعة يوالون عليه وينسبون إليه كل علم وفضل ويضعون من الأحاديث ما يوافق 
مذهبهم؛ ويغلو بعضهم في الإلحاد فيزعم أن الله -تعالى وتقدس- حل فيه» إلى 
خوارج يكفرونه بقبوله التحكيم» إلى مرجئة يقفون موقف الحياد فيما شجر بين 
المسلمين من خلافٍ فلا يقضون لفريقٍ على آخر» بل يرجؤون أمر المختلفين 
إلى يوم القيامة. 
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ثالثًا: انتقال السلطة إلى معاوية بن أبي سفيان: 

لما قتل علي -كرم الله وجهه- وتنازل ابنه الحسن عن حقه في الخلافة» وتم 
لمعاوية رَيََليَُعَنَهُ الانفراد بالسلطان تغير نظام الشورى الذي كان أساس انتخاب 
الخلفاء الراشدين» وتحولت الخلافة إلى ملك آل إلى صاحبه بقوة السيف 
والسياسة» ولما جعل معاوية ولاية العهد لابنه يزيد ظهر نظام التوريث» وعلى 
هذا النظام سار العباسيون فحرم المسلمون مما كان لهم من حق الشورى الذي 
أوجبه الدين» وأجمع على الأخذ به سلف الآمة» واحتمت الملوك بعصبيتهاء 
وأصبحت البيعة للخلفاء صورية» ومن امتنع عنها حمل عليها بالوعد تارة 
وبالوعيد أخرىء وكثيرًا ما قتل من أظهروا الامتناع عن البيعة» أو قامت حولهم 
ريبة في الإخلاص للخلافة القائمة. 

ولقد نشأ عن ذلك أن فقدت الأمة الشعور بأنها مصدر السلطات» وصاحبة 
الحق الأول في أمرها مع ما فقدته من الاعتماد على النفسء والأخذ بسنة التعاون» 
ونصيحة أولي الأمر وتقويم اعوجاجهم. فاستحالت الخلافة إلى ملك عضوض 
وسلطة جائرة نزعت منازع الجبروت». واجتثت أصول الشورىء وأفرطت في 
الأثرة بقدر ما فرط المسلمون فيما لهم من حق إقامة الخلفاء» والإشراف على 
أعمالهم رجاء لسببهم أو خوفًا من بطشهم. 

وممازاد الأمر تفاقمًا تأثر مكانة الخلافة بالبيئة؛ فإنه لما كانت المدينة 
حاضرة الدولة وأهلها من الشعب العربي الذي نشأعلى حب الحرية وإباء الضيم» 
وقد أقره الإسلام على ما نشأ عليه» كان الخليفة ليس أكثر من واحد منهم وثقوا 
بكفايته؛ فولوه أمرهم على أن يحكمهم بالشريعة وله عليهم السمع والطاعة 
فلما أصبحت دمشق عاصمة الدولة» وقد ألف أهلها من قبل حكم الروم تأثرت 
الخلافة بما كانت للقيصرية من مكانة فيها. 
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ولما قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس تأثرت الخلافة بما كان لآل 
ساسان من ملوك الفرس في شعبهم من قداسة وعظمة وجلالء فقد كان الفرس 
يعتقدون أن حق ملوكهم في الملك مستمد من الله تعالى» وأن لهم وحدهم حق 
حمل التاج» ومن ثم أخذت الخلافة الإسلامية تلك المكانة» وصار الخليفة 
شخصًا مقدسًا يعبر عنه بخليفة الله» وظل الله في أرضه. وتقبل اللأرض بين يديه 
واتسع له أن يفعل ما يشاء غير مقيد بشيء. وخرست الألسن عن أمره بمعروف 
أو بيه عن منكرء ومن حدثته نفسه بذلك لقي حتفه. فانحطت مدارك الحاكم 
والمحكوم. وشقي الظالم والمظلوم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


020 [ 0319 
حت كك <١ 4١‏ هه 
ني 








/اى/ 1 




















موسوعة السياسة الشرعية المجلد الرابع 
الإسلا مكيل صا الأمرفيكل زمان ومكان 

الإسلام هو ذلك الدين الذي شرعه للناس ربهم. الله الذي وسع كل شيء 
رحمة وعلمّاء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولافي السماءء» ولا يخرج 
عن رحمته مخلوق وإن ظن أنه أحاط به البلاء» الحكيم الذي يضع كل شيء 
موضعه ويؤتي كل محتاج ما له إليه حاجة» فلا عجب إن كان دينا لا يدع شاذة من 
الأحكام إلا أرشد إليها ولا فاذة إلا دل عليها. 

ولماكان الإنسان مؤلمًا من جسم ماديء وروح علوي وهو بذلك من 
عالمين مختلفين وإن كانا ممتزجين» وسعادته التامة في دنياه وأخراه لا تنال إلا 
بتكميل قوتيه العلمية والعملية» جاء الإسلام يطالبه بخدمتها جميعًا وإيفاء كل 
منهما ما قررته له الحكمة الإلهية من العلم النافع والعمل الصالح» ويدعوه إلى 
الاستعداد بهما في هذا الحياة الدنيا لما سيلاقيه في الحياة الأخرىء ويبين له أن 
خير زاد يتزوده هو العلم بالله تعالى بقدر طاقته البشرية» وعبادة الله بما شرع ابتغاء 
وجهه. والإخلاص للعباد في المعاملة والنصيحة والإرشاد؛ وفصّل الأمر في 
العقائد والأعمال تفصيلًا يجلو العمى» ويرفع منار الهدى. ويقطع عذر الإنسان 
في كل زمانٍ ومكانٍء فقد أقام كل المصالح الدينية والدنيوية على أصول تشهد 
العقول الكاملة بقوتها وكفايتهاء وتقف صاغرة أمام عظمتها فتنساق بذلك إلى 
اليقين بأنها تنزيل رب العالمين؛ نزل بها الروح الأمين على قلب أكمل المرسلين 
ليكون رحمة للعالمين. 

رمى الإسلام بكلٌ حكم من أحكامه إما إلى جلب المنافع؛ سواء كانت 
ضرورية أم حاجية أم تحسينية» أو إلى درء المفاسد دينية كانت أو دنيوية على 
وجه إذا حافظ عليه الإنسان جعل السعادة في متناول يديه» وحققها له في داريه؛ 
ففي المصالح الضرورية التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال 
جاء بأحكام تضمن صيانتهاء وتمنع من تسرب الفساد إليهاء فقد حفظ الدين 
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بما أوجبه من توحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين 
وإقابية الذليل على أن اللكون غالق] واعذا سضكًا بماةالك غلبه آثارصعمق 
صفات العلم والإرادة والقدرة والحكمة» وأنه لا يشبهه شيء من خلقه ولا 
نسبة بينه وبينهم إلا أنه موجدهم. وأنهم له وإليه راجعون ١‏ لَيْسَ كُممْلِوء شَىْءٌ 
وَهُوَأَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ وببيان أصول العبادات من صلاة وزكاة 
وصوم وحج. وبقتال المرتدين والمحاربين وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وحفظ النفس والعقل بما أوجبه من استعمال الضروري من مأكل وملبس 
ومسكن وبشرع القصاص وبتحريم المسكرات»ء وكل ما يضر بالعقول» وبشرع 
حد الشرب وبالوعد والوعيد» وحفظ المال والنسل بما شرعه من الغير فيما يتعلق 
بنقل الملك بعوض وبغير عوضء واستحلال الزوجات وما ألحق بهذا من أنواع 
الجزاء كحدٌ الزنا والسرقة وضمان المغصوبات والمتلفات» وراعى مثل ذلك في 
المصالح الحاجية» فعمد إلى رفع المشقة عن الناس فيما ألزمهم به من عبادات» 
ومايقع لهم من عادات ومعاملات وجنايات» فخفف عنهم في العبادات بالرخص 
كقصر الرباعية» والجمع بين الصلاتين للمسافرء والفطر في الصيام لذي العذرء 
وني العادات بأن أباح لهم أن يأكلوا من الطيبات أكثر من القدر الضروري لحفظ 
الحياة» وأن يتمتعوا بما يتيسر لهم مما لا حظر فيه» وفي المعاملات بإباحة القرض 
والسلم مع أن في الأول علة الربا -وهي النساء- وفي الثاني بيع الإنسان ما ليس 
عنده» وفي الجنايات بدرء الحدود بالشبهة وأن تكون دية القتل الخطأ وشبه العمد 
على عاقلة القاتل» ولم يغفل المصالح التحسينية الراجعة إلى الأخذ بمحاسن 
العادات» وتجنب ما تأنف منه النفوس. بل حافظ عليها في العبادات» فشرع إزالة 
النجاسة وأخذ الزينة والتقرب بالنوافل» وني العادات فبين آداب الأكل والشرب 
وحظر المآكل النجسة» والمشارب المستخبثة» والإسراف والتقتير ونحو ذلك» 
وفي المعاملات فمنع من بيع النجاساتء وفضل الماء والكلأء وغير ذلك مما 
يعتبره الناس بعد الضروري والحاجي. 
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من هذا البيان الإجمالي يتجلى أن الإسلام جمع بين مصالح الدنيا والآخرة» 
ولم يدع كبيرة ولا صغيرة من تلك المصالح إلا وضع وسيلة للمحافظة عليهاء 
ولتكون الوسائل المفضية إلى مصالح الدين صالحة لكل تطور اجتماعيء جاء 
دبا كليات ثاثة تك تجمع العقول السليمة في الأزمة المتطاولة والأمكنة المتباعدة 
ا 0 
يحقق مصالحها ويلائم استعدادها. 

ولما كان تفصيل الجزئيات تفصيلا يحقق المصلحة الزمنية ويتفق مع 
الأصول الكلية الثابتة يحتاج إلى استعمال العقل وحن التدي رفع الإسلام 
من شأن العقل؛ وحثه على النظر في الكون وأسرازه بمثل قوله تعالى: أو وَلَم 
يَنظُرُوأ في مَلَكُوتِ لسوت وَالَْرْضٍ وَمَا حَلَقَ أَللّهُ مِن ل شئّءٍ © [الأعراف: ه8١‏ ] 
وقوله: « قد خَلَتُ مِن قَبْلِحُمْ ساد شاك فسِيرُوا فى الْأَرضٍ فَأنظرُوأ كبِقَ كان 
عَفِبَةٌ ألْمَكَدْبِينَ 4 [التغغراةة 197]»ويتس بالسشحاةة الكاملة لدرخ ستمهوة 
القول فيتبعون أحسنه. وهو وصف لهم بالتمييز بين ما يقال من غير فرق بين 
ا 
اللاو حي الوا راد عر تراماه لي ف وَإِدَا قِيلَ لَهُمْ أنبعُوا 
أَنولٌ أَلنَهُ قَانُوا بَلْ تنيع مآ ألَْينا عَلَيْه 200 
وَلَايَهْتَدُونٌ ا 

واعلم أن كمال الإسلام ووفاءه بكل ما يحتاج إليه الإنسان يكاد يكون 
ظاهرًا للعيان. فإنه إذا كان مما لا يستريب فيه عقل أن التربية الحكيمة سواء 
أكانت للأفراد آم للأمم إنماهي في أخذ كل منهما بما يلائمه. فيعطى في كل 
طور من أطوار حياته ما يلائم ذلك الطور؛ ليتهياً له أن يسير على صراط مستقيم 
وينتهي في سيره إلى فوز عظيمء فالله العليم الحكيم وهو رب العالمين» وله المثل 
الأعلى في السماوات والأرض» قد جرت ستته بذلك في تربية الأفراد والأمم 
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أجسامًا وعقولاء ففرق في الأحكام بين ناشئ لم يكتمل نموه العقلي والبدني» 
وبين راشد في عقله كامل في نشأته» وشرع للأمم في كل طور من أطوار حياتها 
أحكامًا تلائمهاء وصورًا من العبادات تليق مها؛ تسمو بهذا كله إلى خير الغايات 
إن هي أخذت أنفسها به واستمسكت بوثقى عروته. 

وإذا كان الإسلام قد جاء والعقل البشري قد بلغ أشده؛ واستكمل رشده 
وليس بعد الكمال غاية» فلا بدع إن كان خاتمة الأديان وخيرها وأسماها وأبرها 
وأوفاها بكل حاجات الإنسان أبديّا صالحًا لكل زمانٍ ومكانء ومن هنا نفهم 
السر في أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؛ ذلك بأنها أكمل الأمم عقلا 
وأصحها عقدًا وأحسنها قولا وفعلاء وأعرفها بالحق وأقربها إلى الله وأحقها 
بنصره ما اتبعت هداه 9 إنًا َتَنضرٌ يُسْلَئَا وَلَّذِنَ َامَنُوا فى لخي ذة دنا وَيَدمَ 
يَقُومُ لَفْهَدُ 4 [غافر: .]6١‏ 

وفيما جاء به الإسلام من قواعد الإصلاح ما ينطق بصحة ما قررناء نرى أن 
نعرض لبيان شيء من ذلك بإيجاز فنقول: 

تناول الإسلام كل ناحية من نواحي الحياة الفردية والاجتماعية بالإرشاد 
والتهذيب. فلم يدع بابًا من أبواب الإصلاح إلا فتحه على مصراعيه؛ ولا منفذا 
من منافذ الخير إلا هدى إليه ولا عوجًا إلا قوّمه ولا ثغرة إلا أحكم سدهاء ولا 
أصلا من أصول الفضائل إلا أتى عليه ولا قاعدة من قواعد النظام النافع إلا 
قررها. 

عنِيَ بالفرد فنظم شؤونه في كل أطواره؛ ليتكون من الأفراد السائرين على 
طريقه أمة تمثل الإنسانية في أسمى مظاهرها وأمهى مفاخرهاء فعلمه كيف يعبد الله 
على وجه يليق بجلاله ويتفق مع ما تذعن به العقول الصحيحة من كماله» ويسمو 
بنفس العابد إلى ذروة العرفان» فيخلص من عبودية شهوته وهواه» ويكون حرا لا 
عبودية فيه لغير الله» وهذب أخلاقه فأمره بالصدق في القول والعمل وأداء الأمانة 
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والصبر على المكاره» والصفح عند المقدرة والاتحاد والإحسان بالوالدين 
والأقربين ورعاية الجوار والوفاء بالعهود والتواصي بالحقء والتعاون على 
الب والعطف على الضعيف والرفق حتى بالحيوانء قال صَإتَءيوَسل: في كل 
ذات كبد رطبة أجر”"» وأوجب عليه العدل في الحكم والشهادة ولوعلى نفسه 
واحترام الأنفس والأموال والأعراض. ونهاه عن كل ما يخالف ذلك. 

دخل معه بيته فبين له كيف يستبيح المرأة بالعقد المشروع والعوض 
المستحقء ورسم لكل من الزوجين ما له وما عليه نحو الآخر وأقام عماد الصلة 
بينهما على الأمانة والمودة والرحمة» وحاط الزوجية بما يحفظ عقدتها ويصون 
كرامتهاء فبين آداب دخول البيوت من الاستئذان والسلام وسدل الحجاب بين 
الرجال والنساء الأجنبيات محافظة على النسل وإبعادًا للظنة» وإراحة للضمائر» 
وشمل برعايته التامة ثمرات الزوجية» فأوجب صيانة الأولاد والإنفاق عليهم 
وتعليمهم تعليمًا صالحًاء ورخص في الطلاق إذا استحكم الخلاف بين الزوجين» 
وأصبحت حياة الزوجية مثارًا للشقاء ومبعثا على تعدي حدود الله» وفصل ما 
عسى أن يقع بين الزوجين من الخصومة وما لكل منهما من حق في مال الآخر في 
الحياة أو بعد الممات من نفقة للزوجة أو ميراث لأحدهما حتى دفنه وكفنه وقيره 
وأوصى بالأيتام خيرّاء وبين كيف يوصي المرء وقدر ما يوصي به؛ وكيفية الحجر 
على السفيه ونحوه. وحكم بين الرجل وأولاده وبين الآولاد بعضهم مع بعض 
إلى غير ذلك مما يشمله قانون الأحوال الشخصية. 

ولما كان الإنسان مدنيًا بطبعه محتاجًا إلى أبناء جنسه عرض الإسلام لما 
بينه وبين غيره من تعامل» فطالبه بالعمل لما فيه خير المجموع؛ وبين له وسائل 
الحببي المشروع وطرن الحصول على المالهن مع وإجارة وترضن ونا إلى 
ذلك مما ينتظمه باب المعاملات» ووضع له في هذا الباب أحكامًا كلية وأصولا 


ك4 [صحيح البخاري (7/ 7 رقم 5 ©. تحقيق]. 
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عامة مراعيًا في ذلك تحقيق مصالحه. ومنع عدوان بعض أفراده على بعض وأذن 
لأهل العلم بمقاصد الدين في استنباط الأحكام الجزئية للحوادث العارضة للناس 
على ما يوافق العادة والعرف والطبائع؛ حفظًا للروابط الاجتماعية» وإقامة لبناء 
الاجتماع البشري على أمتن قواعد المدنية الصحيحة التي ليس في مقدور العقل 
الإنساني أن يتصور أفضل منها؛ ثم تعهد الإسلام هذه التعاليم بالحراسة فأقام 
سلطان الإمارة والقضاء؛ ولم يجعل لأمير ولا لقاضٍ حتى التحكم في الناس بما 
يهوى» فقيد سلطاهما وحدد لكل منهما خطته» ووضع له الأصول التي يرجع 
في حكمه إليهاء والطرق التي يجب أن يبنيه عليهاء وهي كل ما يبين الحق من 
شهادةٍ وإقرار وغيرهماء وأمر بالمساواة ب بين المسلمين والذميين فتم بهذا التشريع 
الحكيم التوفيق بين سلطان الحاكم وحرية المحكوم؛ واستقرت به الأمور في 
نصابها وقامت صروح حقوق الإنسان على أنقاض ما في الطبيعة البشرية من أثرة 
وطغيان. 


قرر الإسلام مبدأ المساواة ب بين الأجناس البشرية» وأنه لا فضل لأحدٍ على 
١‏ ج بَتأيّهَا آلكاس إِنَا حَلفْتكُم مِن ذكر وأنق 
وَجَعَلَتَكُمْ شُعْوبًا وَقَبَآيلَ لِكَعَارَفُوا 4 [الحجرات: 17]» فأشعر بذلك كل إنسان 
الح ل الريك 
فيه روح الاعتداد بنفسه والاعتزاز بكرامته ومراعاة حرمة غيره. 

ولما كان الناس بالفطرة أو بتأثير البيئة ينقسمون إلى أخيار ينبو بهم عن 
مقارفة المنكرات خوف الله تعالى وملاحظة جلاله» وإيثارهم الكمالات الإنسانية 
على الشهوات البهيمية» وإلى أشرار لا يثنيهم عن الآثام الضارة هم وبمجتمعهم 
إلا سوط الحاكم وسيفه؛ جاء الإسلام بالمواعظ الكافية للأخيار» ووضع زواجر 
مادية لكف الأشرار عن العبث بحدود الله وحقوق عباده؛ ليتوفر للناس الأمن 
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على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وينتظم أمر الحياة الدنيا انتظامًا يتفرغون معه 
لإعداد الزاد ليوم المعاد. 

عمد الإسلام إلى نشر ألوية السلام بين الناس كافة» فأمر بحسن الجوار 
وصلة الرحم وعلم معتنقيه أن من غشهم فليس منهمء وأن الدين النصيحة. وأنه 
لايكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وحث على المواساة 
والتراحم ففرض للفقراء في أموال الأغنياء حقا معلومًا بالزكوات والكفارات 
سدًا لحاجة المعدم وتفريجًا لكربة الغارم» وتحريرًا لرقاب المستعبدين» وتيسيرًا 
جا اويل وام يحض على شى مخض على اق المال في سيول المي ال 
لذن ينون مومع فى تيمل الله كتقل حب أت سََع سال فى كل سبك 
مَأَمَهُ حَيَة وَأَللّهُ 3 يلف لِمَن يشا أل ع علي 4 الغ ١‏ طمن ذا 
لذِى يُفْرض أللّة فضا حَسَنَا بده فَيُصَلعِفَةُ لَه أُضْعَافَا كَثِيرَة 4 [البقرة: 4 ؟]» 
فطهر بذلك صدور المعوزين من أوضار الحقد والضغينة على الموسرين» وبذر 
به بذور محبة الأولين للآخرين» فأثمرت ثمار الرحمة» واستقرت الطمأنينة في 
النفوسء و بهذا كفلت التعاليم الإسلامية تحقيق الاشتراكية المعتدلة مبدأ وغاية 
على ربس كال رظاء الملكعة بريمكن د عامل من الضف ولو انضرف 
في ثمرات عمله ويفسح المجال واسعًا لتسابق الهمم في ميدان العمل» ولا يزال 
الاشتراكيون من غير المسلمين يتعطشون إلى تحقيق هذا النظام» ولكنهم يطلبون 
الماء في سراب من الأوهام» وما هم ببالغيه إلا إذا وردوا شرعة الإسلام. 

شرع الإسلام شريعة الوفاق بين أوليائه وأعدائه ني الدين والعمل, ففي الأول 
بعر سي 0 ب لسري ا عو عي 
قال: © إِنَّ أَلدِينَ عِندَ أَللَّه العلا و ما أَخْتلّق ألْذِينَ أوثوأ كتنب إلا مِن 
مَاجَاءَهُمْ ألْعِلمُ عا بَيَْهُمْ 4 [آل عمران: : 1]» وقال: 0 دي 
ولا نصْرَاني وحن كان حَِيقًا ْنَا وما كن من الْمُفْرِكِينَ 4 [آلعمران: 1<]: 


دا 


ولع 
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قال: نا رط يد لوكا رارع العف الل ا 
١‏ 2 د كردن لدِينٍ 0 وض به وام 


- دس > يه 


بهد إدٍ اس شط ووش و د 0 :1 
وقال: ا قُلْ يَتأَهْلَ لتب 1 إل كلمة شنا بَيْتَنَا وَبَيْتَحكُمْ ال ل 
لله وَلّا مُُشْرِكَ عه ا 0 َيَابَا ين دُون الله 4 [آل 
مس150 فتصى يلالك تسا لايصيل تأوياة على أن دين الله فى جميغ الما 
واحدء وهو الإقرار له بالآلوهية والاستسلام التام له بالعبودية» وطاعته فيما نمى 
و أمر مما هو مصلحة للبشر وعماد لسعادتهم في الدنيا والآخرة. أما ما اختلفت 
فيه الأديان من صور العبادات فمصدر ذلك رآفة الله ورحمته في إيفاء كل أمة وكل 
زمان ما فيه الخير للأمة والملاءمة للزمان. 

وفي الثاني الوفاق في العمل: أباح للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب وسوغ 
مؤاكلتهم» وأوصى أن تكون مجادلتهم بالتي هي أحسن. وأخذ العهد على 
المسلمين أن يدافعوا عمن يدخل ذمتهم من غيرهم كما يدافعون عن أنفسهم ونصٌ 
على إلا يدها انا وعابينم ماعابدا وام يشر علبهيي ديزا لذااك ل النزو امسر 

من أموالهم؛ ونبى المسلمين أن يستعملوا أي ضرب من ضروب القوة 8 
00 ( 1 إكرة فى لدي 6 [البقرة :557 وقال: 1 يها النية 
ءَامَتُواعَلَيَكُمْ أشْنَكُمٌ كم لا يَصْمُكُم مَّن صَلَّ إذَا َهْتََيْكُم 4 [المائدة: 0 
وأوجب على المسلمين مقاتلة من يقاتلهم وعرفهم كيف يتقون صولة أعدائهم. 
ويعدون العدة لدرء عدوا: همء وبهذا وكثير مثله نظم علاقة المسلمين بغيرهم مبيئًا 
أحكام الحرب والسلم على خير ما عرفته العقول من قوعد العدلء وما تقتضيه 
الرحمة والإنسانية الكاملة» وبهذا يتبين لكل من لم يُعُم التعصب عين قلبه أن 
الإسلام يسير بالآخذين به إلى الحرية والمساواة والإخاءء وأنه بما اشتمل عليه 
من المعارف الإلهية والآداب السامية وما وضعه من قواعد العدل والأخلاق 
والنظم الكفيلة بإسعاد الفرد والأسرة والأمة» وبما أرشد إليه من قوانين الاجتهاد 


لها 
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كرعاية جلب المنافع ودرء المفاسدء وبناء الأحكام على الأعراف والعوائد 
ا و ا 


1 


« فَضْلُ أَللَّهِ يُؤْتِبِهِ مَن يَقَاءُ وَآَللّهُ ذو الْمَضْلٍ أَلْعَظِيمِ 4 [الحديد: ١؟].‏ 


وطال لني 
0-0 
المت فلي 
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أمثلة مناجتهادالرسول حَعكومة 
وخلفائه وحذاق الولاة في تلن العصور 

الذي ارتضاه أكثر الأصوليين أن رسول الله صََزَلَتَهعَبتَهوَسَلَمَ كان مأمورًا 
بالاجتهاد إذا عرضت له حادثة لم يكن فيها وحيء إلا أن الحنفية قالوا إنه مأمور 
باننظار الوحي إلى أن يخاف فوت الحادثة, ثم بالاجتهاد إذا لم يُوحَ إليه؛ وغيرهم 
يرى أنه مأمور بالاجتهاد مطلقا من غير تقييد بانتتظار وحي, ثم الاجتهاد في 
الأحكام الشرعية في حقه هو القياس فقط؛ لآن المراد من النتصوص واضحة عنده 
فلا اجتهاد له في معرفة المراد من المشترك ونحوه؛ ولا تعارض عنده بين الأدلة 
فيجتهد لدفعه» فاجتهاده صََدَءََيِوسَدهٌ إنما هو في لحاق مسكوت بمنطوق» وهو 
القياس؛ واتفق القائلون بأنه صَ#َِْدَهْعَِتهوسَمَ متعبد بالاجتهاد على أنه كان يخطئ 
أحيانًا في رأيه» وأنه لا يقر على الخطأء فإذا أقر على اجتهاده كان ذلك دليلًا قاطعًا 
على صحته. وبذلك لا تجوز مخالفته كما جازت مخالفة سائر المجتهدين» 
والسبدلوا مني تعر ارام اعيدا” وياد وتسو توا الخطا فيه + 
-صلى الله عليه- ا ل لمَاكنَ لكي أن 
يون لد أسَرَى حو د يُفْحِنَ فى الْأَرْضِ * [الأنفال الاحابوق كان عير اسار 
عليه بالقتل» ولو كان حكمه بمقتضى الوحي ما عوتبء وبأنه عوتب أيضًا على 
م م ا ول © عقا أَللَّهُ عَنِكَ 
لِمَ أذِنت لَهُم كن كين لك الذية صَدَقُوأ وَتَعْلَمَ ألْكَدذِبِينَ 4 [التوبة: *5]» وهذا 
ا ار السو م 
للعقاب» وبأنه نرل منولا للحرب» فقيل لهة إن كان بوني فسمعًا وطاعةهوإن كان 

باجتهادٍ ورأي فليس منزل مكيدة» فقال: بل باجتهادٍ ورأيء وَرَحَل. 


)١(‏ [بالأصل: بعيده» ولعل الصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 


1١ 1/ 
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وورد عن أم سلمة قالت: ”جاء رجلان من الأنصار إلى النبي صَإَنَهعَهوَسَل 
في مواريث بينهما قد درست,. فقال: إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه 
فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار“”". وني الاستدلال بالحديث نظر فإنه 
نوع من الاجتهاد وهو تحقيق المناط» وهذا لا نزاع لأحد في أن يكون للرسول 
وللقاضي بل ولكل مسلم. 

وإذا ثبت أن رسول الله صََِتَهعَِوسَلَْ مأمور بالاجتهاد حيث لاوحي 
وأنه لا يقر على خطأء فكل ما ورد في السنة الصحيحة من التفاصيل الجزئية في 
الأمور المدنية من بيع وإجارة ورباء إلى الآمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا 
وقطع طريق وغير ذلك. إلى نظام الأسرة من زواج وطلاق ووصية وميراث» 
إلى الشؤون الدولية كالقتال وعلاقة المسلمين بالمحاربين وما بينهم من عهود 
-يمكن اعتباره من جياض م لمرو الذي ار عليدها ليسم ذليل على 
ورود الوحي في شيء منه. وعلى هذا فاجتهاده صَإَّلََ عَلتَهوسَلَءَ بحر لاساحل 
لهء ومن أمثلته أنه حبس المتهم المعروف بالفجور كالسرقة”" وقطع الطريق 
تارة وعاقبه أخرىء فقد روي أنه صََلتعيَهِوَسَلهَ غزا أهل خيبر حتى ألجأهم إلى 
قصرهم., فغلب على الزرع والآأرض والنخل فصالحوه على أن يجلوا منهاء 
ولهم ما حملت ركابهم؛ ؛ ولرسول الله صَََلنَمعَِيَهِوسَلََ الصفراء والبيضاءء وشرط 
عليهم ألا يكتموا ولا يُعَيُوا شيئّاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولاعهدء فَعَيَبُوا مَسْكَا 
فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو 
اللشربوع تقال وسسنوال الث نتروا لحم وى وى تكلب ةما قال متاك سين 
الذي جاء به من النضير؟ قال: : أذهبته النفقات والحروب. قال :العيد قريب 
)١(‏ [صحيح البخاري (7/ 1١‏ رقم .)5048١‏ تحقيق]. 


(؟) [في الأصل: «وكالسرقة». تحقيق]. 
(9) آساقطة من الأصبل. تحتيق]: 








احا 
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والمال أكثر من ذلك» فدفعه النبي صَزْللَه وله إلى الزبير فمسه بعذاب فاعترف 
بالمال20. 


وقد كان صَرَكَه يسام يؤدب أصحابه بما يرى فيه مصلحتهم من تبديل 
أو هجر أو نفي؛ هدد الذين يؤدون الصلاة في بيوهم ولا يحضرون الجماعة في 
المسجد بتحريق بيوتهم”"» وهجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك”"» وأخرج 
المخنثين من المدينة”©» وكان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها» وكان الصديق وَدَلبَدُعَنهُ 
في سفر الهجرة إذا سأله سائل عن النبي صََِلتَعَبتِوسَدَءَ من هذا بين يديك؟ يقول: 
هاد يدلني على الطريق"» وقد أقرَّ صَزَلنَه َعَََِوسَهمٌ قول علي للظعينة التي حملت 
كتاب حاطب إلى قريش عام الفتح: التخرجن الكتاب أو لنجردنك» تأخر بعت 
الكتاب من عقاصها”"» وهذا يدل على أن للحاكم أن يهدد بما لا يفعله» وجاءه 
َلوسر رجل فقال: ”يا رسول الله إن لي جارًا يؤذيني» فقال: انطلق فأخرج 
متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه. فاجتمع الناس إليه. فقالوا: ما شأنك؟ 
فقسال إن لي تجارًا يؤذيتي فجعلوا يقولون: الهم العنه» اللهم الخزءا", » فبلغه ذلك 
فأتاه فقال: ار جع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك»”", وهذه من الحيل التي أباحتها 
الشريعة وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على التخلص من ظلم غيره؛ وفي المسند 
)١(‏ [أخرجه أبوداود (”/ 617 1ء رقم ,)3٠07‏ وابن حبان /١١(‏ /5017» رقم 22199 والبيهقي (9/ 2717١‏ 
رقم /18781). تحقيق]. 1 
(؟) [أخرجه البخاري 217١ /١(‏ رقم 545)» ومسلم »40١ /١(‏ رقم .)101١‏ تحقيق]. 
(*) [أخرجه البخاري (5/ "2 رقم /541)» ومسلم (5/ .,73١7١‏ رقم 71779).تحقيق]. 
(5) [أخرجه البخاري (1/ 2199 رقم 085).تحقيق]. 
)0( [أخرجه البخاري (5/ 58» رقم 74541) بلفظ: ”ولم يكن رسول الله صََلدَمعَََهوَسلمَ يريد غزوة إلا ورى 
بغيرها". تحقيق]. 
(5) [أخرجه البخاري (0/ 57» رقم )7941١‏ بلفظ: «هذا الرجل يهديني السبيل». تحقيق]. 
(0) [أخرجه البخاري (5/ /الاء رقم “079/17 وأبو داود (5/ 7/5).تحقيق]. 
غ2 [بالأصل : أخرجه. تحقيق ]. 
2 [رواه البخاري ني الآدب المفرد (ص 55 رقم )١15‏ وني لفظه: "...فاجتمع الناس عليه. فقالوا: ما 
شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني» فذكرت للنبي صَإََمَووسَ1 فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق» فجعلوا 
يقولون : اللهم العنهء اللهم أخزه. فبلغه. فأتاه فقال : ارجع إلى منزلك. فوالله لا أؤذيك» . تحقيق]. 
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والسنن عن عائشة ووَوَليَدعَتهَا قالت: قال رسو ل الله صََأنهعَلتَهوسَلر: "من أحدث في 
صلاته فلينصرف؛ فإن كان في جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف"””/. وقد ثبت أنه 
صََْلنَدعَلتَهِوَسَلَهَ قال للسائل: المن أ نتم؟» ”نحن من ماء""". وهذا ونحوه يدل على 
جواز المعازيض الف لا قط جنا ولاتحق ف باطلة. 

وقد جرى أصحابه بعده على طريقتهم فاستعملوا آراءهم حيث لا نص. 

وقد وجدوا أنفسهم عقب وفاة الرسول -صلوات الله عليه- أمام أكبر 
مشكلة وهي من يتولى الأمر بعده؛ أمن المهاجرين» أم من الأنصارء أم من هو لاء 
أمير ومن هؤلاء أمير؟! وإذا فصل في ذلك فمن هو خير من يتولاهاء لم يرد في 
ذلك نص من كتاب ولا سنة فلم يكن إلا أن يستعلموا رأيهم وقد فعلوا وانتهى 
الأمر ببيعة أبي بكر. 

واجه أبو بكر عقب خلافته مسألة أهل الردة وهم مانعو الزكاة» فرأى قتالهم 
وسبي نسائهم» وكان عمر وَِزَيَهَعَنهُ يخالفه في ذلك وبلغ خلافه إلى أن ردهن 
حرائر إلى أهلهن إلا من ولدت وليدها بعد أن صارت الخلافة إليه. 

رأى أبو بكر التسوية بين المهاجرين والآنصار في الغناكم» فقال عمر: لا 
تجعل من ترك دياره وأمواله مهاجرًا إلى النبي مليوس كمن دخل في الإسلام 
كرمًاء فقال أبو بكر: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ» وكان 
أبو بكر يعمل برأيه فيسوي بينهم» ولما أفضت الخلافة إلى عمر فرّق بينهم ووزع 


على تفاوت درجاتهم. 
ّْ 1 ْ 
احرم) لم" 


)١(‏ [أخرجه أبو داود 259١ /١(‏ رقم )١١١5‏ بلفظ: ”إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه. ثم 
لينصرف"». وابن ماجه /١(‏ 5/1 رقم 7) بلفظ : ”إذا صلى أحدكم فأحدثء فليمسك على أنفه. ثم 
لينصرف»» ورواه أحمد (79/ /57) عن علي بن طلق مرفوعا بلفظ: ”إذا فسا أحدكم» » فليتوضأ". تحقيق ]. 
() [ذكره ابن هشام في السيرة (؟/ 8 ). تحقيق]. 


6.؟” 
































النياتالمستورن الشعنة 
و5 
مكلا خائوية وعالرقرا ,ا رلية ارس 


هقالانم نكل ةالزقر 


لفضيلارزيمازالئيخ 
مه / ل ءَ ( إي*و 
رذق الليحان 

لحَاذاليَامَة لمعنه 
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السياسةالدستورية الشرعية 
أو 
شكلالحكومة وعلاقتها بالآمة في الإسلام 

لا بد لكل أمة من حكومة على رأسها فرد أو هيئة مكونة من عدة أفراد ترتبط 
بالأمة بعلاقة التصرف في شؤونها وحملها على طاعتهاء وهذه الحكومة يختلف 
شكلها باختلاف هذه العلاقة إطلاقًا وتقييدًا؛ لأنه إن كان تصرفها في تلك الشؤون 
مطلقا مفوضا إلى إرادتها إن شاءت أقامت الشرع المسنون أو القانون المرسومء 
وإن شاءت حكمت بمحض رأيهاء فهي حينئذ حكومة مطلقة أو استبدادية» وإن 
كان تصرفها مقيدًا بالشرع أو القانون بحيث لا يجوز لها أن تتصرف بغير ما قيدت 
به فهي حكومة مقيدة أو دستورية» وإذن فتقييد تصرف القوة الحاكمة في شؤون 
الآمة المتحكرمة كترط لابدسنه لدسكورية السك كما أنه ضزورى للتوفيق بين 
سلطان الحاكم وحرية المحكوم؛ إذ به يتبين واجب كل منها فلا يطغى أحدهما 
على الآخر. 

والقراعد ال تين وسناكل هذا الشيد وط قبس النياسة الدسدوزية وقد 
سق القاندوة الظافي أو القائرن الأناسي وحن وضيعيئة ]ف كان الواضيعم لهأ 
عقلاء الأمة وبصراءها وذوي الرأي فيها» وشرعية إن كانت من عند الله تعالى 
بواسظة زسول يقررها تلاس :على هذا فالساسنة اللسعورية الشترعية فى 
القواعد التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان رسوله لتحديد علاقة الحاكم 
بالمحكوم. 

أما الاستبداد -وهو على ما بينا- تصرف الفرد في الكل على وجه الإطلاق 
في الإرادة من غير تقيد بشرع أو قانون» فهو مما يحرمه الإسلام ويمقت أهله أشد 
المقت كليا كان أو جزئيا؛ ذلك بأنه عمل بالهوى ونبذ للدين وخروج على أمر 


ه” 


ال-7 
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- 6. 


الاتالى الا رس دل كل ماجاريده لا تمان © أتَبِعُوأ اما نزِل إل 0 
رَبَحُم وَلَّا تَتَعُوَمِن دونه أؤلهآء 4 [الأعراف الكوناك: يتا يَتَأنّهًا يّهَا الذينَ ء دَامَنُوا 
ا لل واو سول لاخر بسطة نوع ى شوم رو 


أللّه لول إن كك ُؤْمِنُونَ أله 4 وَألْيو ا 0 و حسَة حْسَنُ تأويلا 4 


[النساء: 59]» وقال: 5 و: مَن لَمْ يكم بِمَآ أَنرَل أَللّهُ 8 ليك هم الكزون 4 
[الماكدة: 5 5]» وقال: 0 8 تيك هُمْ لظلِمُونَ 4 


[المائدة: 564]» وقال: ١‏ و: مَن لم يَحْحكُم بم أنرّل أللّهُ كأ ل 
0 
شرعه الله تعالى من العقائد والأعمال والأحكام بلا فرق بين حاكم ومحكوم. 
وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح من هذه الأمة وانعقد عليه إجماعهم, فلم 
يبيحوا في جميع أطوارهم أن يلي أمورهم من يخالف الكتاب أو السنة في حكمه 
ع يا اي 0 
لمن يبايعونه: بايعناك على أن تكون خليفة رسول الله صَرَلََهءَْيِوسَلََ تتبع فينا سنته 
ذلك من العبارات التي يتفق معناها وإن اختلف مبناهاء هذا والاستبداد منابذ 
لحكمة الله تعالى في إرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع» وفيما ذكرنا 
ما يكفى للدلالة على أن الحكومة الإسلامية دستورية مقيدة. 

أما السياسة الدستورية التي قررتها الشريعة المطهرة فهي: 

١‏ الأمة مصدر السلطتين التنفيذية مطلقا والتشريعية فيما لا نص فيه. 

- حقوق الأفراد والجماعات مكفولة. 

وتفصيلا لذلك نقول: 
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السلطة التنفيذية أو الحكومة: 

نصب الحاكم وهو الرئيس الأعلى حق من حقوق الأمة» بل هو واجب 
عليهاء والآدلة على ذلك كثيرة» منها إجماع الصحابة» فقد عدوه من أهم 
الواجبات؛ إذ قدموه على دفن الرسول ءوسل وهو إجماع ثابت بالتواتر 
فيفيد القطع. وبنصبها إياه يستفيد حق التصرف في شؤونها على مقتضى الشريعة» 
وتولية من يراه أهلا للولاية على الأعمال المختلفة من إمارة وقضاء وغيرهماء 
فهو يستمد سلطانه من الأمة مباشرة» وهى صاحبة الحق في هذا السلطان؛ إذ لو 
لم يكن لها لما استفاده منهاء فإن فاقد الشيء لا يعطيه؛ وغيره من عماله وقضاته 
يستفيد سلطانه من الآمة بواسطته» وإذا فسلطة الحكم للأمة ممثلة في أولي الأمر. 


الساطة التشر يعية: 

المراد بها هنا سلطة بيان حكم الله تعالى فيما ليس فيه نص صريح في حدود 
الكتاب والسنة» وهي أيضا حق للأمة ليس للرئيس الأعلى منها شيء إلا باعتباره 
فردا له حق الاجتهاد إذا كان من أهله. شأنه في ذلك شأن سائر المجتهدين» ودليل 
ذلك قوله تعالى: 9 وَقَاوِرَهُمْ فى الْأَمْرِ4 [آلعمران: 154]» فهو يقتضي إيجاب 
الشورى على الرسول عَِإِْتَعَََوسَدهٌ في كل أمر هو محل لهاء وهو ما لا نص فيه 
بالضرورة» وما كان إيجاب الشورى عليه صَؤَلنََيْنَهوَسَلءَ لمجرد تطييب خواطر 
أصحابه الذين ألفوا قبل الإسلام أن يكون لهم رأي في الحكم. ولا لتعظيم 
أقدارهم» ولا لسن الشورى للأمة فحسب. كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء 
بل للاستعانة برأيهم في تعرف حكم ما لا نص فيه؛ يدل على ذلك قوله في نسق 
ذكر المشاورة: ‏ فَإِذَا عَرَمْتٌ فَتَوَكلُ عَلَ أَللّهِ 4 [آل عمران: 159] إذ معناه: فإذا 
صممت على أمر بعد المشاورة فأمضه. ولو كان فيما شاور فيه نص قد ورد به 
التوقيف من الله تعالى لكانت العريمة فيه سابقة على المشاورة: إذ كان وزوه 
النص موجبا لصحة العزيمة قبل الشورى؛ ففي ذكر العزيمة بعد الشورى دلالة 











ا 
##عجج 777 
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على أنها صدرت عنهاء وأنه لم يكن في موضع الشورى نص قبلهاء وقد ثبت أن 
رسول الله صََرَلنَهءَِنَِوسَلرَ كان يستشير أصحابه فيما لا توقيف فيه» ويجتهد معهم 
ثم يعمل بما يظهر له أنه الصوابء وفي ذلك ضروب من الفوائد؛ أهمها: إعلام 
الناس أن ما لا توقيف فيه من الحوادث فسبيل استدراك حكمه الاجتهاد وغالب 
الظن» فالشورى قاعدة من قواعد الشريعة وعزيمة من عزائم الأحكام» وإذا كانت 
واجبة على رسول الله نعو وهو من هو في كماله العقلي والروحي 
واتصاله بالوحي الإلهي» فهي على غيره أوجب. 

أوجب الله تعالى الشورى ولم يبين لها كيفية ولم ينه عن كيفية» فحكم جميع 
الكيفيات الإباحة عملا بقاعدة: كل ما لم يرد فيه إيجاب را او ليا 
وإذن فلنا أن نختار منها ما يسير عليه غير المسلمين إذا كان محققا لمصالحنا غير 
مخالف لشيء من قواعد ديننا. 

وإذا كان غرض الشورى ومقصودها هو بيان الحكم اللائق فيما لا توقيف 
فيه فأهلها هر اهل الكدار زيما يمسا رونة بحو اد عير سهم القراد لكريم بأولي 
الأمرء وأمر بطاعتهم» فقال: « أَطِيعُوأآللّه وَأَطِيعُوأآلرَسُولَ وَأوْلى الْأَمْر مِنكُمْ 4 
[التسداء جه الرتسهنهم يآرلي لفحل والحقد لو عيارات المتكامين والنقهاء هي 
في الواقع تفسير لعبارة الكتاب, وهم على الحقيقة قادة الأمة وأولو الرأي فيها 
الذين ترتضيهم وتثق بهم وترضى بما يقررونه؛ فاتفاقهم إجماع. وهو حجة يجب 
العمل بها وتحرم مخالفتها بنص هذه الآية» فمتى اتفقوا على أمر وجب على الأمة 
الطاعة وعلى الحاكم التنفيذ. فإن أبى أسقطوه ه لمخالفته الإجماع المعصوم. وإن 
اختلفوا في أمر وجب رده إلى الكتاب والسنة بعرضه على أصولهما وقواعدهما 
بواسطة من يختار لذلك من أهل العمل بهما والبصر بالمصالح العامة» فيعمل بما 
يتفق معهماء عملا بقوله تعالى: « فَإِن تَتَِرَعْكُمْ في شَىْءِ فَرُدُوه إلى أَللّهِ وَألرَسُولٍ 
إن كُنَُم تُؤْمِئُونَ بأَللّهوَليَوْم آلآخر 4 [النساء: 159 فإن استمر الخلاف بين 


لكا 
هك 


























السياسةالدستوريةالشرعية الشيخ/ رزق الزلباني 
أولئنك المختارين أيضا كان المرجح هو الرئيس الأعلى؛ نصت على ذلك السنة؛ 
مواسباراتي ره مجاه ل سر ردر وسدل براي بي كر بده 
الفدية منهم وأطلقهم» وقد كان رأي أكثر من استشير قتلهم. ْ 
مسؤولية الحاكم: 

عرفت مما قدمنا أن الشريعة قضت بمسؤولية الحاكم» فأوجبت عليه التقيد 
بالكداب: والستة وما اثفق غلية أولو الآميب كما أوبعت على السلمين ثيل طاعته 
إذا حاد عن ذلك؛ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» غير أن مما لا ريب فيه أن 
مره ةا مارو عليه ب يحي ل كله ققه؛ فإن كثيراهن الناسن 
كوا وجاك لا راد رز في وجوبهاء ويقترفون مآثم يؤمنون بحظرهاء فكان 
لأبد فسني هذا الواجب من طافة امداق يعاق الشجريعة وتظير ومظاغرهاء 
3 تَقَوّمُ الحاكم عند انحرافه عنهاء وتحضه على ملازمتها والسير على صراطها؛ 
ا ا ا 
بفعل البعض ود سحيو الكل ب خفاله عتاب الله اتعالى » تقال سييحانة « وأتكُن 


مَنَكُمْ م ل ِل أَْيْرِوَيََمْرُونَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَتَ عَنِ الْمُدَكر وَأَوْلَتِيكَ 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4 [آلعمران: ؛ ٠‏ فقد أوجب على الكل قيام أمة أي طائفة 
منهم بذلكء فهو واجب على الكفاية» ودليل الوجوب أولا: لفظ الأمرء وثانيا: 
أن التقيد بالشريعة واجب مطلق؛ إذ لا يسقط وجوبه بحال ولا سبيل إلى إقامته 
إلا قيام تلك الطائفة بالدعوة إليه والحمل عليه» وقيامها مقدورء فيكون واجبا 
بمقتضى قاعدة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجبء وهذا 
القدر متفق عليه» والخلاف في أنه واجب بما وجب به الواجب المطلق أو بأمر 
آخر لا يعنينا في هذا المقام. 

هذاء والآية الكريمة لم يصرح فيها بالمدعو والمأمور والمنهي» وحذفه 
مَؤْذِنٌ بالعموم؛ فهي عامة في الملوك وغيرهم. فيكون من وظيفة هذه الطائفة 
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وواجبها دعوة الملوك إلى الخير» وأمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكرء حفظا 
للشريعة أن يتجاوز حدودها المعتدونء وأن يتعالى على أحكامها ذوو الشهوات 
فينتهكوا حرمتهاء ويفسدوا نظامها إذا لم يؤخذ على أيديهم وتركوا وما يشاؤون. 

ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبيئة في الحديث الصحيح: ”من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يمستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه»”", 
ولايخفى ما يقتضيه التغيير باليد من استئصال أسباب الفساد وإيقاف كل عايث 
عند حدود الفضيلة» أما التغيير باللسان فإرشاد وتعليم» ونصيحة وتقويم؛ يدل 
على وجوبه فوق ما سبق قوله وَََِِلنَهعَِدَووَسََ: ”الدين النصيحة -ثلاث مرات- 
قيل: لمن يا رسول اللّه؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم'”", 
به بتعليمهم إذا جهلواء وإرشادهم إذا هفواء وتنبيههم إذا غفلواء وسد حاجتهم 
إذا احتاجواء وتحذيرهم من سوء يراد مهم» ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم ورد 
القلوب النافرة إليهم. 

ولقد كان أمر هذه المسؤولية موضع عناية السلف واهتمامهم وتقديرهم. 
فما كان يعاب على أصغرهم قدرا أن يحاسب أعظم الخلفاء شأنا على الهفوة 
النادرة والخطأ اليسير» وكان الخلفاء الراشدون يقررون ذلك في المجالس 
الجامعة؛ قال أبو بكر رََعَلَنَدْعَنَُ: (إنما أنا متبع لا مبتدع» فإن أحستثت فأعينوني» 
وإن زغت فقوموني)”"» وقال: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإن خالفت فلا 
طاعة لي عليكم»”*'» وثبت مثل ذلك عن عمر وِدَنَدْعَنَُ. وفي هذا ما يدل على مبلغ 


(١)[صحيح‏ مسلم /١(‏ 14 رقم 59). تحقيق]. 

(؟) [صحيح مسلم /١(‏ 275 رقم 00) بلفظ: ”الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين: وعامتهم". تحقيق ]. 

(؟) [موطأ مالك )١ /١(‏ ولفظه: "إنما أنا متبع» ولست بمبتدع» فإن أنا أحسنت فأعينوني» وإن زغت 
فقوموني".تحقيق ]. 

(5) [البداية والنهاية لابن كثير (9/ )5١5‏ بلفظ: «...فإذا عصيت الله ورسوله. فلا طاعة لي عليكم». 
تحقيق ]. 
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تأثر تلك النفوس المؤمنة حقا بالتعاليم الإسلامية وشعورها الصحيح بواجب 
المسؤولية. 
كفالة حقوق الأفراد والجماعات: 

إن الإسلام كفل مصالح الأمم في كل زمان ومكانء وشرع للأفراد 
والجماعات أحكاما ليس أعدل ولا أرفق منها؛ يعرف ذلك كل ناظر فيما جاءت 
به الشريعة من الأحكام بعدل وإنصاف واطراح للعصبية» ولسنا بصدد بيان ذلك» 
وإنما الذي يعنينا في هذا المقام أن نبين أن الإسلام وضع ضمانات أساسية لتكون 
حفاظا لتلك الأحكام؛ منها مسؤولية الحاكم» وقد شرحناها فيما سبق» ومنها ما 
ا ل ل الت تسن :م إِنّ 
أللّهيَأمْرْحُمْ أن تُوَدُوأ لمت إِلَ أَهْلِهَا وَِذَا حَكنتُم بَيْدُ يك القابى أن كوا 
بآَلْعَدَلٍ 4 [النساء: 4ه0]. والأمانة كل ما بيجى نتفظه وتأدقه إلى من مدق 
فالمناصب العامة أمانة في عنق الإمام» ويجب أن يضعها في أهلهاء وأموال الدولة 
أمانة يجب صرفها في وجوههاء وما للأفراد والجماعات من حقوق مشروعة 
كالحرية في التصرف المالي من البيع والشراء ونحوهاء وفي إبداء الرأي والسكنى 
والتعلم والتعليم في دائرة المشروع -أمانة يجب تمكينهم منها. والعدل هو الحكم 
بما أنزل الله وإيصال الحق إلى مستحقه في أقرب وقت من غير هوى ولا مداجاة. 

وفي إيجاب العدل وأداء الأمانة وإشراف الأمة ومراقبتها لتصرفات الحاكم 
أقوى ضمان لحفظ حقوق الأفراد والجماعات. 

لج ا ا ارس ا ل ا 
يتعبد به؛ فامتثالها طاعة تستعقب الشواب» ومخالفتها معصية تستتبع العقاب» 
وهي مع ذلك لا : تفترق عن القانون الأساسي لأرقى حكومات العالم في زماننا 
هذا إلا في أنها أوجبت رد المتنازع فيه بين أولي الأمر إلى الكتاب السنة» وغيرها 
يوجب الأخذ برأي الأكثر. 
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ومن الإنصاف للحق أن نقول: إن ما درجت عليه الشريعة أدنى إلى الصواب» 
وأجدر بتحقيق المصلحة واتفاق الكلمة؛ ذلك أن الأكثرية قد تكون من حزب 
واحد ينصر بعض أفراده بعضا في الحق وني الباطل» فمتى شاء زعماء الحزب 
تقرير أمر ولو بباعث المصلحة الشخصية تبعهم الباقون من أعضائه» فيصبح ما 
قرروا واجب الاتباع؛ لأنه رأي الأكثر» وإن كان ظاهر الضرر قبيح الأثر» فتضيع 
المصلحة العامة» وتتزعزع ثقة الأمة بأمثالهم» وتجد الفتنة والتفرق طريقهما إلى 
النفوسء وفي ذلك الخطر كل الخطر. وني الرد إلى الله والرسول اطمئنان كل 
نفس وراحة كل ضمير» وضمان وحدة الأمة وسيرها على صراط مستقيم. 


020 [ 0319 
حت كك <١ 4١‏ هه 
ا ني 
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السياسةالشرعية 
مبناها 

إن السياسة الشرعية ترجع إلى التصرف في الشؤون العامة على قاعدة جلب 
المصالح ودرء المضار مع عدم المخالفة للشريعة الغراء» وإن لم يقل بذلك 
التصرف مجتهد ولم يرد به نص خاصء أو إلى القواعد التي يتعرف بها ذلك 
التصرف؛ فهي في الواقع بناء الأحكام المتعلقة بالشؤون العامة على المصالح» 
ومراعاة الحكمة في التصرفات» بحيث يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد. 

هذه السياسة -عند التحقيق وإجمال النظر الصحيح واطراح العصبية 
للمألوف- موافِقّة تمام المواققة للشرع الكريم الذي بلّخه رسو ل الله صبَآلنَءَلِوسَلَ 
البلاغ المبين؛ فقد بلغ عَبَََصَوَالسََث الأحكام مقرونة بعللها إيذانا بأن الله تعالى 
حكيم في شرعه؛ وبأن حكمته في تشريع الأحكام مصلحة يقصد جلبها أو تكميلهاء 
أودرء مفسدة أو تقليلهاء وبأن غاية الشريعة نفع المكلفين بجلب المصالح لهم 
ودفع المضار عنهم. 

وإذا كانت مبنية على رعاية المصلحة تابعة لها فهي بالضرورة لا تلتزم 
طريقا معيناء ولا تقف عند حدود ثابتة لا تتعداهاء بل يجب أن تتغير كلما تغيرت 
المصلحة بحسب الأزمنة أو الأمكنة» على شريطة ألا تتعدى في جميع الأحوال 
حدود الشريعة وقواعدها الكلية. 

ومما تقدم يعلم أن هذه السياسة قائمة على أمرين: أحدهما ثبوت الحكمة 
لله تعالى» والثاني: عدم وجوب التقليد لواحد من الآئمة الأربعة أو غيرهم. 

وسنبين ذلك بقدر ما يتسع له المقام» فنقول: 
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سيو وار عدوا جاتن وار اخرو واللأتري لخادم 
غيره» كما قال سبحانه: ل ألا لَهُ أَلْقُ وَالْأمْدُ 4 [الأعراف: 54]. والمراد بالأمر 
التصرف في الملك. ومنه إرسال الرسل وإنزال الكتب لتشريع الأحكام ووضع 
الحدود. ثم هو سبحانه مختار في خلقه وأمره لصدور ذلك عن علمه وإرادته 
وقدرته؛ ومن القواعد المسلمة عند جميع العقلاء أن أفعال العاقل تصان عن 
العبث. ولا يريدون من العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته» ويريدون من 
صونها عن العبث أنها لا تصدر إلا لأمر يترتب عليها يكون غاية لها. وإذا كان هذا 
لالعائل المعادية فما الكو معاد كل عدل ومتتبى كل كمالاي العلم والورادة 
وسائر الصقاف عل أن ف والقغز عن الشيكهها تشهد الفظر السليمة بأند كمال 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وكل ما كان كذلك يجب ثبوته لله تعالى. فالحكمة 
واجبة الثبوت لله تعالى؛ لآن تنزه الفعل عن العبث لا يتم إلا بمراعاتهاء وهي ما 
يترتب على الخلق أو الأمر من المنافع الخاصة أو العامة معلوما له سبحانه؛ مرادا 
له من خلقه وأمره. 
هذا ما تقتضيه بداهة العقل؛ والنقل القطعى يؤيدها أكمل تأييد؛ فقد أخبر 
الله سبحانه أنه خلق كذا لكذاء وأمر بكذا لكذا. / 
فمن التعليل للخلق قوله تعالى: لط أَللّه أأَذِى حَلَقّ سَبْعَ مَعَلوتٍ وَهِنَ 
لْأرْضٍ مِمَلَهْنٌ يتكرّل الأمر بهن لِعَعُليوا أن الله عل عل كو قبي وله 5 و 
أخاط بِكُلّ عَئْ نْءِ عِلّمًا 4 [الطلاق: ؟1]؛ وقوله تعالى :« وَيُكَلُ عَلَِكُم ين 
النناء ء مَأ هركم به وَيُدْحِبَ عَدكُمْ رج ألشّيطنٍ وَلتزبظ عَلَ فُلوبِ'كُم 
وَيُكَبَتَ به الْأَقَدَ قَدَامَ © [الأنفال: .]١١‏ ومن التعليل لتفاصيل الأحكام الشرعية 
قوله تعالى بعد آية الوضوء والتيمم :لمَايُرِيدُ أَللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مِّنْ حَرَح 


3 


ولكن يُرِِدُ لِيُطهِرَكُم ونه يقتتة ذه حلصم للم فَفِكُرُون 4 [المالد: 
*]. وفي الصيام: #كُتب عَلَيْحُمُ أَلضصِيَامُ كُمَا كُيِبَ عَلَ أَلّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ 


31 
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س2 


َعَلَحُمْ تَتّقَونَ © [البقرة: 187]. وفي الصلاة :ل وَأَقِم ألصَّلَوإِنَّ صل تنقى 
عَنِ الْمَحْمَاءِ وَألْمْنكر» [الدكيرت: : 5]. وفي القبلة ا فووا وجُوهَحُحْ طَظرةه 
علا يَحُونَ نايس عَلَيكُمْ خَجةُ جه 4 [البقرة: .]15١‏ وفي القتال:8 أَذْنٌ لِلَذِينَ 
يُقََكَلُونَ أنه َه ظُلِمُوأ4 [الحج: 4 وفي القصاص :«وَلَحُم فى الْقِضَاصِ 
حَيَرةٌ 4 [البقرة: 1179] إلى أضعاف أضعاف ذلك مما يفيد من له أدنى تأمل 
القطع بأنه تعالى ما خلق ولا آَم مَرَ إلا للحكم التي ذكرها ولغيرها مما لم يذكره. 
تاركا للعقول أجر البحث عنه ولذة الوقوف عليه بعد التنبيه بالمذكور على ثبوت 
أصل الحكمة. 

ل ل ا لي 
فقال لأمَحَسِبَكُم أنَمَا خَلَقْتَكُمْ عَبَتَاوَأنَحُمَْ إلَيْتَا لا ترْجَعُونَ © فَتَعْلَ 

لنَّهُ آَلْمَلِكُ آَخْحَقُ 4 [المؤمنون: .]115-١1‏ وقال 0 
رمي ا لبر 
[الأنبياء: .]11/-1١5‏ 

ونوا سبو اساي المرمي حك ايشووضق إبجا البدل عن 
فقال :ل وَيَكَفَكُرُونَ في خَلْقٍ أَلسَّمَوتٍ وَالَآ رْضٍ رَينَامَا خَلَقَت هَندًا بََطِلا 
سَبحَلنَكَ © [آل عمران: ل ال ل ا 
شال ونا تكلتقا القناء و دش وق كه تجزلة دراك لق ا دوه مسقتز را 4 
ل[ص:١77].‏ 

وعلى الجملة فالتحقيق الذي لم يبق معه مجال للشبهة أن الأحكام الشرعية 
قائمة على رعاية مصالح العباد» وأنه لا مانع عقلا ولا نقلا أن تكون أحكام الله 
معللة بالعلل والغايات. 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 
على هذه المقدمة قام الاجتهاد والقياس؛ إذ وان الاسام الكري مفلا 
يُرْبِي على موارد النصوص - موقف الحائر الذي يجهل حكم الله تعالى في أكثر ما 
يآ وما يذر» ولبطل عموم رسالته صَ|َِلنََِْوَسَل وهو مما يجب الإيمان به لقوله 
تعالى: « وَمَ أَرْسَلْتَدكَ إِلَا كَآقَةَ ْلئّاس بَشِيرَا وَنَذِيرًا 4 [سبأ: 18]» وقوله: ١‏ قل 
يَتأيّها أَلَاسُ إِفْ رَسُولُ أَللَّهِإِلَيِكُمْ جَبِيعًا 4 [الأعراف: 108]. ذلك أن رسالته 
صَيَرْلنَهءَِيَهوَسَهٌ لها عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة 
إلى المرسل إليهم» وعموم بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من بعث إليهم في أصول 
أنواع الحق الذي تحتاج إليه الآمة في علومها وأعمالها عما جاء به؛ ومن الواضح 
ها عاءية المى صر لللم كيوك قرول معدو وهو الكنات»ووغير مخلو وهو السنة 
القولية» وفعل وتقريرء وذلك كله متناوء وأفعال العباد متجددة غير متناهية» 
فيه من موارد النصوص بالاجتهاد لبطل أحد عمومي الرسالة» ولاحتاج الناس 
بعد الرسول وَإَرَلنَمءَلِنِوسَلهَ إلى رسول آخر يبين أحكام ما لا نص فيه؛ ولم يكن 
عَبيهآصَلَاهوََلسَكامْ خاتم النبيين» وذلك كله مما علم من الدين بطلانه بالضرورة. 
إذا ثبت بما أسلفنا أن حكمة الشارع وقصده من شرع الأحكام التكليفية 
إنما هو حفظ المصالح ضرورية كانت أو كمالية تحسينية» وهي المسماة بكليات 
الشريعة فكل حكم يؤدي إلى حفظ مصلحة منها بأن كان يترتب على الأخذ به أن 
يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. ولم يخالف ما جاء به الرسول 
تيوس فهو من الشريعة مطلقاء سواء أكان مما شرعه النبي صََأَلدَعَِوسَل 
لأمته ونزل به الوحي أم مما لم يشرعه ولم ينزل به وحيء وإنما كان رأيا محموداء 
وهو ما يدركه العقل بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة الصواب فيما تتعارض فيه 
الأمارات» وكان مع هذا صادرا من أهله غير معارض لنص أو إجماع.ء فالرأي 
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السياسةالدستوريةالشرعية الشيخ/ رزق الزلباني 
الميخودوة ذ| الاعتيان يتتاول القيائن» رمه الاتحسان غلى اليعنتيق» كنا 
يتناول المصالح المرسلة وهي المصالح التي لم يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء 
نص معين» وكانت ترجع إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب 
والسنة والإجماع. 
عدم وجوب التقليد: 

مما تقدم يتبين أن القول بوجوب التقليد لواحد من الآئمة الأربعة فقطء وأن 
من التزم مذهبا من المذاهب لا يجوز له الانتقال عنه إلى غيره» قول ينافي السياسة 
الشرعية التي يجب أن تتغير بتغير المصالح بحسب الأزمنة والأمكنة والعادات 
كما أسلفناء ثم هو مع ذلك لا دليل عليه من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله 
ولا من إجماع المسلمين» بل المنقول عن ابن الصلاح وغيره من محققي العلماء 
أنه يجب على الأمة أن يقوم بعضها بالاجتهاد المطلق المستقل؛ لأنه فرض 
كفاية. وقال الشعراني في الدرر المنشورة: لم يبلغنا عن أحد من السلف أنه أمر 
أحدا أن يتقيد بمذهب معين» ولو وقع ذلك منهم لوقعوا في الإثم لتفويتهم العمل 
بكل حديث لم يأخذ به ذلك المجتهد... والشريعة حقيقة إنما هي مجموع ما 
بأيدي المجتهدين كلهم لا ما بيد واحد منهم» ولم يوجب الله ولا رسوله على 
أحد التزام مذهب خاص لعدم عصمته؛ ومن أين جاء الوجوب والآئمة كلهم قد 
تبرؤوا من الأمر باتباعهم وقالوا: إذا بلغكم حديث فاعملوا به واضربوا بكلامنا 
عون الحائط. اه20©. 

هذا وعموم رسالته صَتَمعَِوسَلهَ لكل ما يحتاج إليه الناس في كل زمان ومكان 
يقتضي أن تتبع الشريعة في أحكامها الدنيوية تطور الآمم في الشؤون الاجتماعية 
لإقامة الشؤون العامة على نهج المصلحة» ولحفظ البيضة» إما باجتهاد من هو 
أهل له من أهل البصر بقواعد الشريعة وشؤون الحياة» وإما بطريق التخريج على 


)١(‏ [نقله ابن الآلوسي في جلاء العينين ص98 ١‏ عن الشعراني. تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 
مذاهب المجتهدين» وهو استنباط أحكام الحوادث المتجددة التي لا نقل فيها 
عن صاحب المذهب من الأصول التي مهّدها صاحب المذهب ممن هو أهل 
لألاةو وسوون لفولكةالأقوارعان هذا الاسعناط بوسر الس سهد 
المذهبء ولاريب في أن التخريج جائز» فقد وقع في كثير من الأعصار في مذاهب 
الأئمة من المتبحرين فيها ولم ينكر عليهم أحد؛ وإما بأخذ الحكم المناسب من 
أي مذهب كانء ولو من غير المذاهب الأربعة متى صح سنده. 

وعلى الجملة: فإن الجمود في الشؤون العامة على مذهب معين -ولو 
أصبح بعض الأحكام فيه لا يؤدي الغاية التي قصدت منه لتغير الأحوال والعادات 
والنيات- مما لا يقبله نقل ولا عقل» ولا يتفق مع سماحة الشريعة الغراء. 

واللّه الحادي إلى سواء السبيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلينء 
وآله المهتدين وصحبه المجتهدين 
هذه محاضرات في السياسة القضائية» قمتٌُ بإلقائها في السنة النهائية بقسم 
التخصص في القضاء بكلية الشريعة سنة ١١54‏ ه- 1947 م 
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السياسةالقضائية الشيخ/ محمد الخضر حسين 
السياسة ل ا ل إلى معي 
التدبير والرعي والضبط». يقال: ساس فللان الدابة» إذا نام عاجها وراضييك وفالان 
موي ا مرت ور لممحا دي 
وساس الملك: دبر شؤون المملكة. قال ابن زريق: 
أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته كل الكو الأسوس الملك يغلي 


والقضاء ذكر له علماء اللغة معاني متعددة ترجع إلى معنى إتمام الشيء قولًا 
أو فعلاء يقال: قضى غريمه دينه: أي أذَاه وقضى عليه: أي أماته» وقضى الشيء: 
فرغ منه» وقضى: حكم وفصل”". 

وأما القضاء شرعا فقد اختلفت عبارات العلماء في تحديده» فمنهم من عرّفه 
ناظرًا إلى ما يصدر عن القاضي من القول الذي يقع به الفصل فقال: القضاء: 
الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. ونظر بعضهم إلى ما يترتب على هذا 
الإخبار من قطع الخصومات فقال: هو الفصل بين المتخاصمين. ورأى الشيخ 
ابن عرفة أن القضاء ء في الشرع معنى حكمي؛ أي: اعتباري يختص بالقاضي سواء 
فصل بالفعل أو لم يفصلء فقال في حَدَّه: «صفة حُكمية توجب لموصوفها نفوذ 
حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين»2. 

قوله: الحكمية» يريد اعتبارية» وقوله: اتوجب لموصوفها نفوذ حكمه 
الشرعي» أي أن هذه الصفة الحكمية توجب إيجابًا شرعيًا إمضاء ما حكم به 
فخرج به مَنْ ليس له تلك الصفة, فإنه لا يجب تنفيذ حكمه. وقوله: «ولو بتعديل 
)١(‏ [لسان العرب 5/ 17١ /٠١ ٠٠١8‏ القاموس المحيط .00١ /١‏ تحقيق]. 


00( [تاج العروس 7”9/ ."١7‏ تحقيق]. 
(") [المختصر الفقهي 9/ 85. تحقيق]. 
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أو تجريح» يريد أنها توجب نفوذ حكمه في كل شيء ولو كان بتعديل أو تجريح. 
وقوله: «لا في عموم مصالح المسلمين» أخرج به الإمام؛ لأن القاضي ليس له 
قسمة الغنائم» ولا تفريق أموال بيت المالء ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاق) 
ولا الإقطاعات. 

ويمناز القضاء عن الفتوى مع اتحادهما في أن كلا منهما إخبار عن الله 
تعالى وأنه لازم للمكلف. أن الفتوى إخبار محض.ء والحكم إخبار معناه الإنشاء 
والإلزام» فالمفتي مع الشارع كالمترجم مع القاضي ينقل عنه ما تلقاه منه بإشارة 
أو عبارة أو فعل أو تقرير أو تركء أما الحاكم مع الشارع فكنائب الحاكم ينشئ 
الأحكام والإلزام» فكأنه قال له: أي شيء حكمت به على القواعد, فقد جعلته 
كبن 0 

ويمتاز القاضي والمفتي عن الفقيه المطلق بأن القضاء والفتوى أخص من 
العلم بالفقة» لأن الفقه يتعلق بكلى من سيك صدقه على ججزقياك» نحو (البيئة 
على من اقعى» واليمين على من أنكر). أما القضاء والفتوى فقائمان على إعمال 
النظر في الحوادث الجزئية» وإدراك ما اشتملت عليه من الأوصافء حتى يتحقق 
انطباق ذلك الكلي عليهاء فحال الفقيه من حيث إنه فقيه كحال عالم بكبرى 
القياس من الشكل الأول فقط» وحال القاضي والمفتي كحال عالم بها مع علمه 
بصغراه. فالفقيه مثا يعلم أن البينة على المدعيء وقد يخفى عليه متى عرضت 
عليه نازلة مَنْ هو المدعي من الخصمينء وتمييز المدعي من المدعى عليه في 
النوازل الجزئية من شأن القاضي والمفتي. 

وللقاضى صفات هى شروط في صحة ولايته معروفة في كتب الفقه» وهى: 
الإسااي والعده واليلى: دو لحري و اللاقررة »بو العلم»والعدالة . ْ 


)١(‏ الإحكام في الفتاوى والأحكام للقراني. 
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وشرط ا لتكورسيع وصيين غدياء ساد ف العدوي و اليد يك رمن 
شواهده ما جاء في الصحيح من قوله عَلَنْواصَكْوالسَكم : ”لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة”' ونسبوا إلى ابن جرير الطبري أنه يجيز أن تكون المرأة قاضية» ونسبوا 
إلى الإمام أبي حنيفة أنه يجيز قضاءها فيما تشهد فيه» أما ما نسب إلى ابن جرير 
فلم يصح نقله عنه» ومن لم ينظر إليه من جهة صحة النقل قال: «هو من الشذوذ 
ومخالفة الإجماع بحيث له ينبغى الالتفات إليه)”'. 

وأما ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة فمحمول على أنه يصح أن تقضي في 
واقعة على وجه التحكيم لا على أنها تقلد منصب القضاء. قال القاضي أبو بكر 
بن العربي في كتاب الأحكام: «ونقل عن محمد بن جرير الطبري -إمام الدين- 
أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه» ولعله كما نقل عن أبي 
حنيفة أنها تفضي فيما تشهد فيهه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق» ولا بآن 
عباترا سير وو دي مي لحك لان البماءر ا كام وإبواذلات 
كسبيل التحكيم أو الاستنابة في القضية الواحدة بدليل قوله صَِتَعيوسَل: ”لن 
يفلسح قوم ولوا أمرهم امرأة' وها الظن بأبي حنيفة وابن جرير» وقد روي أن 
عمر بن الخطاب قدم امرأة على حسبة السوقء ولم يصح. فلا تلتفتوا إليه فإنما 
هومن ساس المبتدعة)7, 

وأماصفة العلم فشرط القاضي في الأصل أن يكون بالعًا رة تبة الاجتهاد. 
والساقل ل علهاء القسريد دع نلبرك هذه تمر : أجازوا ولي لمكا لماعي 
لما لي ار سي رسي 
الترجيح ب بين الأقوال إلى من قَصِرٌ يَاعَهُ عنها. 


)١(‏ [أخرجه البخاري ”/ 6 رقم 4570. تحقيق]. 
(") [أحكام القرآن لابن العربي 7/ 487. تحقيق]. 
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وأما صفة العدالة فمعدودة في شرط صحة القضاء كما قال سحنون: من 
لاتجوز شهادته لا تصح ولايته)”'". ومقتضى بطلان ولاية غير العدل عدم نفاذ 
حكمه. وقال بعض الفقهاء: «إن حَكَمَ وَوَافَنَ حْكُمُة وَجْهَ الحقٌّ مَضَى حكمة0 ”2 
فالقاضي العدل تحمل أحكامه على أنها موافقة لوجه الحق وتنفذ إلا إذا تبين أنها 
مخالقة له غير العدل لأ تحمل الحكامه عن إضابة وجه البدق ول تقد إلذ ذا 
بيّنَ أها صواب. 

والسياسة في قولنا: «السياسة القضائية» يراد مها الأحكام والنظم المتعلقة 
بالقضاءء ويسميها الكاتبون في أسماء العلوم وتعريفاتها «علم القضاء». ويقولون 
في تعريفه: اهو علم يُبْحث فيه عن”" آداب القضاة في أحوالهم وقضاياهم وفصل 
الخصومات ونحو ذلك)). 


020 [ 039 
-7)(اذه. 


)000( [تبصرة الحكام ."١/١‏ تحقيق]. 

(0) [ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 7/ 7737. تحقيق]. 
(7) [بالأصل: على. تحقيق]. 

(5) [أبجد العلوم لأبي الطيب القنوجي. ص 57276 .تحقيق]. 
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حكرا هك يرفم الخلا 

إذا حكم حاكم في قضية على طريق الاجتهاد, فإن حكمه يرفع الخلاف. 
فليس لقاض آخر أن ينقض الحكم في هذه القضية إلا إذا خالف النص الجلي من 
الشريعة. أو الإجماع أو القواعد القطعية» وهذا هو المعروف في أحكام القاضي 
المجتهد. وأما القاضي المتابع لإمام من الأئمة المجتهدين, فليس له أن يحكم 
إلا بالقول الراجح في مذهبه. قال ابن نجيم في إحدى رسائله: «قولهم: حكم 
الحاكم في المسائل الاجتهادية يمضي ولا يجوز نقضه. إنما هو في حق المجتهد. 
أما القاضي المقلد. » فليس له الحكم إلا بالصحيح المُفتى به في مذهبه» ولا ينفذ 
قضاؤه بالقول الضعيف)7") «وقال التشولي فق شرب الخاصعة: «(إن قضاة اليوم لا 
يمضي حكمهم بخلاف المشهور أو الراجح أو المعمول به)". 

ووجه هذا الذي قرروه أن من لم يبلغ رتبة الترجيح من طريق الآدلة, لا 


وطالعنيي 
الحا | فلي 


)١(‏ [البحر الرائق 6/ 577. الدر المختار وحاشية ابن عابدين 04/ .5٠/‏ تحقيق]. 
() [البهجة في شرح التحفة ص 70. تحقيق]. 


حم 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 


مكانة القضاء 

القضاء من الوظائف الشرعية الداخلة في مهمات الخلافة» ويكفيه شرفًا أن 
الرسل والأنبياء عَيهِااتَكَم كانوا يتولونه بأنفسهم. ونبّه النبي يوسا لفضله 
وسمو مكانته بقوله: ”لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته 
في الحق, وآخر آناه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها“”. والمراد من الحسد 
الشيلة برهي أناتتمى مقل مسا أرئيد غيرة ب وحص الغرطلة ويهانين الخصاتر 
-وهي محمودة في كل خصلة من خصال الخير- للتنبيه على بلوغ مكانة القضاء 
والإنفاق في الخير أقصى غاية في السمو في نظر الشارع الحكيم» ومن أساليب 
البلاغة استعمال أداة الحصر للدلالة على أهمية الشىء وإحرازه المرتبة العليا 
و المعبى الذي قد يشاركه فية غير فرجم معدى التحديث إلى معت أنه له 
غبطة كاملة إلا الغبطة في هاتين الخصلتين. ومن سمو مكانة القضاء أن القاضي 
يستدعى أكبر شخص في الأمة كالخليفة إلى مجلس حكمه ويقضي عليه متى كان 
النعق فى جائب ختصيمه» وكلالك كان يفعل قضاة العدال فى الإسلام كأبي يوست 
حكم ليهودي في قضية رفعها على الخليفة هارون الرشيد”"'» وكان بشير”' قاضي 
قرطبة حكم لتاجر خامل على الخليفة عبد الرحمن الناصرء وقال له: إن لم تنفذ 
ما حكمت به فإني أستقيل من القضاء. 

وإذا كانت الأعمال تتفاوت في الفضل على قدر تفاضل غاياتهاء فإن للقضاء 
غاية تعد من أجل الغايات هي: نصر المظلوم» وكف يد الظلم» وقطع المنازعات» 
والإصلاح بين الناس» وأداء الحق لمستحقه. ومن ذلك يستتب الأمن في البلاد» 
وإذا استتب الأمن» فهنالك طمأنينة النفوس وسعاذة الحياة. 
)١(‏ [أخرجه البخاري ١5 /١‏ رقم 77. تحقيق]. 
002 [درر الحكام ؛ / 17 . تحقيق]. 
(©) [كذا بالأصلء وقد رويت هذه القصة عن محمد بن بشير قاضي الجماعة بقرطبة للأمير الحكم بن 
هشام كما في قضاة قرطبة ص 15 وترتيب المدارك وتقريب المسالك ؟/ /الا“, ونفح الطيب ؟/ 2١55‏ 


وروي مثلها عن القاضي عبد الرحمن بن طريف اليحصبي مع الأمير عبد الرحمن بن معاوية كما في قضاة 
قرطبة ص 50. تحقيق ]. 


كرا 
ج2777 
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كل أمة في حاجة إلى ثلاث سلطات: سلطة تشريعية تضع قوانين تميز الحق 
عليه الحق من الباطلء أو تغلبه أهواؤه على أن يخرج عن تلك القوانين» وسلطة 
تنفيذية تقوم على تنفيذ تلك الأحكام الصادرة من السلطة القضائية. 

ومصدر التشريع في القضاء الشرعي هو الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ بما أنزله في كتابه 
الحكيم وما جاء في سنة رسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وما 

ويرجع النظر ني السلطة القضائية إلى ما يدخل في حدود ولاية القاضي من 
أنواع القضايا التي ترفع إليه» ثم الموطن أو الزمان الذي يصدر فيه حكمه. ثم 
انفراده بالقضاء أو إشراك غيره له فيه. 

أما ما يدخل في حدود ولايته فيرجع إلى ما يرسمه له صاحب الدولة عند 
توليته» وقد كان القاضي ني عصر الخلفاء الراشدين يفصل بين الخصوم فقطء 
ثم أضيف إليه على التدريج النظر في أمور أخرىء وصار يجمع إلى الفصل بين 
الخصوم النظر في أحوال المحجور عليهم من فاقدي العقل واليتامى والمفلسين 
وأهل السفه وني الوصايا والأوقاف, والنظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح 
الشهود والأمناء» واستيفاء الخبرة فيهم بالعدالة والجرح, وقسم التعازير» وإقامة 
الحدود في الجرائم الثابتة شرعا”"©. 

وكذلك اتسعت دائرة القضاء في الأندلس حتى صار القضاة ينظرون في 
القليل والكثير بلا تحديدء وينفردون دون غيرهم بالنظر في الدماء والأوقاف 
والوصايا والأيتام وأموال العّب. 


(1) مقدمة ابن علدو 
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وإذالم يرسم ولي الأمر لولاية القاضي حدودًا كان المرجع في تحديدها 
إلى العرفء قال ابن القيم''": «اعلم أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده 
المُوَلَى بالولاية يُتَلَقَى من الألفاظ والأحوال والعرفء وليس لذلك حد في الشرع 
فقديدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة مايدخل في ولاية 
الحربء وقد تكون في بعض الأمكنة والآزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية 
فقط. فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف)”". 

وأماامن جهة تخصيص السلطة القضائية بمكان فيصح تولية القاضي الحكم 
في بلد أو في محلة منه. وإنما ينفذ حكمه في المكان الذي عين له» ويصح توليته 
الحكم في القضايا التي ترفع إليه في داره أو في مسجده. ولا يجوز له الحكم في غير 
داره ولا في غير مسجده؛ لآن ولايته مقصورة على هذين المكانين. قال أبو عبد 
الله الزبير: «لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون قاضيًا على 
المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجدء يححون مالي درهم وعقرين ديار 
قما فوا ويفر فى التفقات ولا يدق موضعة ولا ما قثّر 000 , 

وأما من جهة قصر قضائه على الزمن المعين» فيصح تقليده النظر بين 
الخصوم في يوم يعينه صاحب الدولة كيوم السبت أو يوم الأحد أو أيام الأسبوع 
ماعدايوم الجمعة» ويكون حكمه في غير المدة المعينة غير نافذ» فإذا مضى يوم 
السبت أو يوم الأحد مثلًا استمرت ولايته التي هي صفة اعتبارية على أمثال اليوم 
المعين من الأيام» وإن كان ممنوعا من النظر فيما عدا ذلك اليوم. 

وأما إفراد شخص بالقضاء أو إشراك غيره له فيه» فيصح تولية قاضيين في بلد 
واحد على أن يختص كل منهما بجانب منه» وعلى أن يختص كل منهما بنوع من 
الأحكام كالأنكحة أو المواريث. 


)١(‏ [بالأصل: القاسم والصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 
(0) [الطرق الحكمية لابن القيم ص7١7.‏ تحقيق]. 
(*) [الأحكام السلطانية ص”77١.‏ تحقيق]. 


هفا 
7<<<8227ا1تيتي 7 
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أما تولية قاضيين على أن يتصدر كل منهما للفصل في جميع القضايا التي 
ترفع إليه» فقد منعه بعض الفقهاء حذرًا من التشاجر في تجاذب الخصوم إليهماء 
وأجازه جمهور الفقهاء. ويدفع ضرر التشاجر بأن يكون الحق في اختيار أحد 
القاضيين للطالبء وفي تونس محكمتان إحداهما حنفية واللأخرى مالكية؛ 
وجروا على أن يكون الحق في اختيار إحدى المحكمتين للمطلوب. 

ويصح تولية قاضيين على أن يشتركا في القضاءء فإذا وقعت الواقعة نَظَرًا 
فيها حتى يتفقا على الحكم, فينفذا ما اتفقا عليه» فإن اختلمًا رَفَعَا الأمر إلى من 
هو فوقهما فينظر فيه'". 


91 
و كل .د 
ال ني 


)١(‏ القاضي أبو بكر بن العربي في شرح أبواب الأحكام من صحيح الترمذي. 








تضنفا 
0-22 
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صلة القضاء,الحكام 

القضاء خطة داخلة في مهمات الإمامة, والإمام يولي القضة لينوبوا عنه 
في أداء هذه المهمة. فللقضاء صلة بالرئيس الأعلى للدولة؛ حيث إنه داخل في 
شؤون ولايته» ثم إن الرئيس الأعلى قد يجعل تنفيذ الأحكام بيد القاضي نفسه. 
وقديقصره على فصل النوازل» ويجعل تنفيذ أحكامه بيد غيره كرجال الشرطة 
١المحافظة)‏ أو وزارة العدل. فصلة القضاء بالحكام الذين هم رجال الشرطة أو 
رجال وزارة العدل هي أنهم يقومون بتنفيذ أحكامه عندما يتعاصى المحكوم عليه 


عن الإذعان إلى الحكم. 


9 [ 20 
.-31)- 








تكفا 
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دعاوق 


جمع دعوى» والدعوى في الأصل اسم مصدر لفعل «ادعى»» يقال: ادعى 
الشيء أي زعم أنه له حقا أو باطلا”'» ومعناها شرعًا كما عرفها الشيخ ابن عرفة: 
قول بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا". 

الدعوى الصحيحة 

ذكر الفقهاء للدعوى الصحيحة التي يسمعها القاضيء ويطالب المدعى 
عليه بالججوابي د عدهامينة شروطة 2 1 

)١(‏ أن تكون الدعوى محققة أي مقطوعا بهاء كأن يقول المدعي: إن لي 
على فلان ألقّاه فلو قال: أشك أو أظن أن لي عليه ألفاه لم تسمع هذه الدعوى 
لاستعادها إلى شك أو ظنخ. 

ونازع القرافي”" في الدعوى المستندة إلى ظنء ورأى قبولها وأمر المدعى 
عليه بالجواب عنهاء بناء منه على أن الظن معتد به في كثير من الأحكام الشرعية 
وساق لهذا نظائر» منها شهادة العدل الواحد وهي لا تفيد إلا ظنا. ونوقش بأن 
الظن الذي تقوم عليه بعض الأحكام الشرعية إنما هو الظن القوي الذي يكون 
قريبًا من القطع» ويجوز للمدعي أن يحلف معه على البت. 

والقطع شرط في صحة الدعوى عند من لا يرى توجه يمين التهمة» أما من 
يرى توجهها متى كان المدعى عليه ممن تلحقه التهمة فلا يعده في شروط صحتها. 

(5) أن يكون المدعى فيه معلومًا ببيان عينه» كهذا الكتاب أو الثوبء أو 
بصفته. ك «لي في ذمته دنانير مصرية أو عراقية»» فإن قال: «لي على فلان شيء» 
لم تسمع دعواه. 


)١(‏ [شرح حدود ابن عرفة ص58 . تحقيق]. 
(9) [الفروق 5/ .١1١7-1١١5‏ تحقيق]. 


ناقفا 
0-227 
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ورأى الإمام المازري من فقهاء المالكية صحة الدعوى بالمجهول”", 
فيؤمر المدعى عليه بالجواب لعله يقر فيؤمر بالتفسير» ويمسجن له. وموضع 
الخلاف فيما إذا كان المدعي لا يدري جنس المدعى فيه ولا قدره. فإن كان يعلم 
ذلك وامتنع من ذكره لم تسمع دعواه اتفاقا. 

(") أن يكون المدعى فيه ما لو أقر به المدعى عليه لزمه» فلا تسمع الدعوى 
على المحجور عليه ببيع ونحوه من المعاملات؛ لآن المحجور عليه لا يلزمه 
شىء من العقود ولو أقر به أو قامت عليه به بينة. 

(5) أن تكون الدعوى فيما يتعلق به حكم شرعي أو غرض صحيح. فإن لم 
يتعلق بالمدعى فيه حكم لم تسمع الدعوى كأن يطلب المحكوم عليه من القاضي 
أن يحلف أنه لم يَجِرٌ عليه في الحكم, أو يطلب المشهود له تحليف الشهود أنهم 
لم يكذبوا في شهادتهم. 

وإن لم يتعلق به غرض صحيح.ء كادعاء شخص على آخر بنحو قمحة أو 

(5) أن تكون الدعوى مما لا تشهد العادة والعرف بكذبه؛ كدعوى الحاضر 
الأجنبي ملك دار بيد من حازها الحيازة المعتد مها مع تحقق الشروط المعروفة”". 

(7) بيان سبب المعاملة:» فلا يكفى أن يقول: لى على فلان ماثة أو ألف 
دون أن يذكر سبب المعاملة» لاحتمال أن يكون سبب ما يدعيه فاسدّاء ككونه من 
خمر أو رباء إذ لا يلزم المدعى عليه دفع ثمن الخمر شرعًا ولا دفع ما هو ربا ولا 
ثبت عليه ببينة» ومن ثم قال بعض فقهاء المالكية: إذا لم يسأل القاضي المدعي 
عن سبب المعاملة فهو كالخابط خبط عشواء””"» فإن سأله عن السبب وامتنع من 
بيانه لم يكلف المدعى عليه الجواب. ومن لا يعتد بهذا الشرط في صحة الدعوى. 
)١(‏ [منح الجليل شرح مختصر خليل / .٠١‏ تحقيق]. 

62 هي أن يراه يتصرف في الدار بنحو الهدم والبناء والإيجار مدة الحيازة وهو ساكت لا يعارضه فيهاء ولا 


() [الفروق 5/ .١١١‏ تحقيق]. 


هرف 
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يذهب إلى حمل ما يدعيه المدعي على وجه الصحة؛ حتى يتبين أنه وقع على 
وجه فاسدء والسؤال عن السبب من حق المدعى عليه» وللقاضى أن ينبهه له إن 
0 : 
المدعي والمدعى عليه: 

يدور علم القضاء على معرفة المدعي والمدعى عليه. ولم يختلفوا في أن 
المدعي مطالب بالبينة إذا أنكر المدعى عليه» وأن المدعى عليه مطالب باليمين 
فا لج هم اليعاة وقد يخي هلل القاهبى ل يعقن النضانا ييز الجاعي من 
المدعى عليه. 

وقد اختلفت عباراتهم في تحديدهاء فقال ابن المسيب فيما ينسب إليه: 
كل من قال «قد كان» فهو مدعء وكل من قال: «لم يكن» فهو المدعى عليه'"". 
ونوقش هذا بدعوى المرأة على زوجها المسيس في خلوة الاهتداء» فالزوج هنا 
هو المدعي وهويقول «لم يكن" والمرأة مدعي عليه واي الخو لفل كاوه 
وعرفهما بعض الفقهاء بقوله: «المدعي من إذا سكت ترك وسكوته؛ والمدعى 
عليه من إذا سكت لم يترك وسكوته)"". ونوقش هذا باليتيم البالغ يطالب وليه 
بتسليم ماله له فيقول الولي: قد دفعته لكء فالولي هنا هو المدعيء واليتيم البالغ 
هو المدعى عليه» ولو سكت الولي لم يترك وسكوته. 

وعرفهما القراني فقال: «المدعى من كان قوله على خلاف أصل أو عرف» 
والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف»””". ومثله قول ابن الحاجب: 
المدعي من تجرد قوله عن مصدقء والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل2. 
ويريد بالمعهود شهادة العرف,. وبالأصل استصحاب الحال. وأورد على هذا 


)١(‏ [الفروق 5/ .١١8‏ تحقيق]. 

() [كفاية النبيه /١4‏ 97"”. وجواهر العقود ”/ 96". تحقيق]. 

) [الفروق ”/ 185. تحقيق]. 

(؟) [التاج والإكليل 8/ »١١9‏ وشرح مختصر خليل /1/ .١150‏ تحقيق]. 


خرف 
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التعريف أن المدعي الذي بيده بيئة لم يتجرد قوله عن مصدق. وأراد الشيخ ابن 
عرفة أن يتخلص من هذا الإيراد فقال: «المدعي من عريت دعواه من مرجع غير 
شهادة» والمدعى عليه من اقترنت دعواه به)7". 

وقد تتعارض أنظار الفقهاء في القضية يكون بجانب كل واحد من الخصمين 
مرجع يحتمل أن يجعله مدعى عليه» كالمرأة تدعي على زوجها الحاضر أنه لم 
ينفق عليهاء فذهب المالكية إلى أن المرأة مدعية والزوج مدعى عليه؛ لأن العرف 
والغالب يشهد بصدق الزوج» وذهب الشافعية الن أ الزوج مدع والمراة مدعى 
عليها؛ لأن الأصل عدم الإنفاق. 1 

أقسام الدعاوى 

لاايسير القاضى بالدعاوى سيرة واحدة» بل تختلف أحوالهاء فيختلف نظره 

)١(‏ مالا يسمعه الحاكم. ولا يلزم المدعي من أجل ما ادعاه شيئَاء وهي 
الدعاوى القن يكذما العرف والعادة. 

() مالا يسمعه الحاكمء. ويؤدب المدعي على ما ادعاه. كالدعاوى على 
أهل الدين والصلاح بما لا يليق بهم» منعًا لتسلط أهل الشر على أعراض الابرياء 
من الناس. ومن الفقهاء من قال: لا يعاقب المدعي في هذه الصورة» وحقق الومام 
مالك النظر فقال: إن نسب إليهم ما لا يليق بهم على وجه المشاتمة أَدّبَء وإن قاله 
على وجه المطالبة بحق لم يؤدب'". 

(") ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه. ولا يلزم 

(5) ما يسمعه الحاكم ويمنع المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه 
ولكن يرى فيه القاضي رأيه» كدعوى شخص على من اعتدى على مال غائب من 
غير وكالة من الغائب» يريد صيانة ماله من الضياع. 
(1) [المختصر الفقهي 4/ 48. تحقيق]. 
(1) [المدونة 4/ 584» والذخيرة 17/ 218١‏ ومنح الجليل 7/ 79. تحقيق]. 
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(5) ما يسمعه الحاكم ولايلزم المدعى عليه الجواب عنه إلا بشرط 
كدعوى الرجل العقار على من هو حائزه زاعمًا أنه صار إليه ممن ورثه عنه» فلا 
يلزم المدعى عليه الجواب حتى يثبت المدعي موت من ادعى أنه ورث ذلك 
العقار عنه. 

(7) ما يسمعه الحاكمء ويمكن المدعي من إقامة البينة» ولا يحكم له 
بموجب ما شهد له به على الفورء وهي دعوى الرجل أن المفقود أوصى له أو 
أوصى إليهء فإن القاضي يمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه» ولا يحكم له 
بشيء. إذ لآ يجب له شيء إلا بعد موت المفقود. 

(0) ما يسمعه الحاكم ويمكن المدعي من إقامة البينة على دعواه» ويلزم 
المدعى عليه بالجواب». وهي الدعوى المستوفية لشروط الصحة السالف ذكرها. 

(8) ما لا يسمعه الحاكم ولا يمكن المدعي من إقامة البينة على ما ادعاه» 
كالمودع يجحد الوديعة ثم يدعي أنه ردها فلا تسمع دعواه ولا يمكن من إقامة 
البينة على أنه ردها(". 

دعاوى الحقوق ودعاوى التهم 

دعوى الحقوق ما يطلب المدعي بها حقًا على سبيل التحقيق في الدعوى 
ولو لم يقم عليه بينة» كدعوى البيع أو القرض أو الإعارة أو الوصية أو الغصب 
محققًا الدعوى لا يعتريه فيها ريب» ودعوى تهمة وهي ما لم يصدر عن تحقيق» 
وإنما يقول المدعي: أتهم فلانًا بسرقة كذا أو أتهم المدين مدعي الإعسار بأن له 
مالا حاضرًاء وهذه هي الدعوى التى اختلف الفقهاء في توجه اليمين مها على 
الموعى علب وار حجن المدس النصرع وجيت البمين قوذ الج دتما 
تمتاز به دعوى التهمة أنها لا تنقلب لو أراد المدعى عليه قلبها على المدعي. 


(1) التبصرة لابن فرحون. 
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طرق الحير 
البينات 

القضاء العادل ما تحقق فيه أمران: علم القاضي بالحادثة التي يتصدى 
للقضاء فيهاء وعلمه بالحكم الذي ناطه الشارع بتلك الحادثة. 

أما علمه بحكم الشارع فيستمده من نصوص الشريعة أو من أصولها بطريق 
الاستنباط. 

وأماعلمه بالحادثة فيحصل من طرق تسمى طرق الحكم أو أدلة ثبوت 
الدعوى أو الحجج الشرعية. 

وللفقهاء في هذه الطرق مذهبان: مذهب من يحصرها في أنواع معينة» 
ومذهب من يعول في ضبطها على حصول العلم بالحادثة» فكل ما يصل منه 
القاضي إلى ثبوت الواقعة فهو طريق للحكم ودليل بثبوت الدعوى. 

والأنواع المعينة التي حصر فيها بعض الفقهاء طرق الحكم هي البينة أي 
الشهادة» والإقرار» واليمين» والنكولء والقسامة» وعلم القاضي. 

وذهب آخرون إلى أنها ثلاثة فقط: الشهادة» واليمين» والنكول. وأسقطوا 
الإقرار نظرًا إلى أنه موجب للحق بنفسه لا طريق للحكم؛ إذ الحكم فصل 
الخصومة. ولا خصومة مع الإقرار» وليس على القاضي في حال الإقرار إلا أن 
يأمر المدعى عليه بدفع ما أقر به. وأسقط القسامة؛ لأنها داخلة في اليمين» وأسقط 
علم القاضي ترجيحًا لعدم صحة الإسناد إليه في فصل التوازن. 

وأما مذهب من يجعل مدار طريق الحكم على ما يظهر به الحقء 
فقد قرره ابن القيم فقال: البينة اسم كل مايبين الحقء فقول النبي 
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اسه للمدعي: ”ألك بينة؟”2 وقول عمر بن الخطاب: «والبينة على 
المدعى "© المراة يلك ما بين التحق مر:شهوة أوولالة فإن الشارع في جميع 
المواضع يقصد ظهور الحق مما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه 
وشواهد له. ولايقف ظهور الحق على أمر معين لافائدة في تخصصه به» مع 
مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن جحله ودفعه؛ 
كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة؛ وبيده 
عمامة» وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره ولا عادة له بكشف رأسه فبينة 
الحال ودلالته هنا تفيد ظهور حق المدعي أضعاف ما يفيده مجرد اليد عند 
كل أحد. فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة» ويضيع حقا يعلم كل أحد 
: إفرف 

ظهوره ". 


لع 


34 


الشهادات 

وردت الشهادة في اللغة لمعانٍ: منها الحضورء تقول: شهدت مجلس 
كذا أي حضرته. ومنها الاطلاع والمعاينة» تقول: شهدت كذا أي اطلعت عليه 
وعاينته» ومنها الإخبار بالشيء على وجه القطع. تقول: شهد فلان بكذا أي أخبر 
به جازمًا”". 

وأما معناها في الاصطلاح فقد أشار القرافي إلى صعوبة ضبطه» فقال: أقمت 
سنين أسأل أطلب الفرق بين الشهادة والرواية وأسأل الفضلاء عنهاء فيقولون: 
الشهادة يشترط فيها العدد والذكورة والحرية بخلاف الرواية. فأقول لهم: اشتراط 
ذلك فرع تصورهاء فلو عرفت بأحكامها لزم الدَّوْره ثم قال: ولم أزل في شدة قلق 
حتى طالعت شرح البرهان للمازري» فوجدته قد حقق ذلك وميز بين الأمرين. 
(1) [أخرجه البخاري (0/ 11١‏ رقم 1413) . تحقيق]. 
(؟) [مسند أبي حنيفة ص88 بلفظ: «أنه قضى بالبينة على المدعي». تحقيق]. 


() [إعلام الموقعين 7/ .١1١-١79‏ تحقيق]. 
)0 [المصباح المثير /١‏ م ايحنيق ]. 


5:١ 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 


فقال: هما خبران» غير أن المخبر عنه إن كان عامًا لا يختص بمعين فهو الرواية 
كقوله عَبَتَوالصَكوَااتتَكخ: ”الأعمال بالنيات“27, فإن ذلك لا يختص بشخص معين 
بل عام في كل الخلق» بخلاف قول العدل عند الحاكم: «لهذا عند هذا دينار» فإنه 
إلزام لا يتعداه» والأول هو الرواية والثاني هو الشهادة”". 

وقد زاد بعض الفقهاء هذا الفرق تحقيقا فقال: (إن الخبر إن تعلق بجزئى 
وفصدديه ترتيي قصل القفياء عله كقرلاك: لثلان عن خلذن كذا فهو الشهادة: 
وإن تعلق بأمر عام لا يختص بمعينء أو تعلق بجزئي من غير قصد ترتيب فصل 
القعداء عل موري :"بحرن الكعة أ والسويتيو بن افيه" وندوو فيو 
الرواية» وقد أوجز هذا المعنى من الأصوليين من”؟" قال: «الإخبارٌ عن عام لا 
ترَافع فيه الروايةٌ» وخلافه الشهادة))©. 

وقد عرف الشهادة بعض فقهاء الحنفية» فقال: «إخبار صدق لإثبات حق 
بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ولو بلا دعوى)"". 

فقوله: (إخبار» جنسء وقوله: «(صدق» فصل أخرج الإخبار الكاذب» 
وقوله: «لإثبات حق» أخرج الإخبار الذي يكون لغرض غير إثبات الحقء وقوله: 
١ابلفظ‏ الشهادة» خرج به الإخبار بلفظ آخرء نحو أعلم وأجزم؛ وقوله: في مجلس 
القاضي» أخرج الإخبار في غير مجلس القضاء, وقوله: «بلا دعوى» أدخل شهادة 
الحسبة وهي ما يكون في حق الله تعالى!"" فإنه لا يشترط فيها تقدم الدعوى. 


)١(‏ [أخرجه البخاري(5/1» رقم١)»‏ ومسلم(”7/ 1516» رقم 11017)» واللفظ للبخاري. تحقيق]. 
(5) [الفروق /١‏ 5. تحقيق]. 

(*) [أخرجه البخاري 7/ ١58‏ رقم »159١‏ ومسلم 4/ 77177 رقم 1904. تحقيق]. 

(5) [تاج الدين السبكي في جمع الجوامع» ص 7/. تحقيق]. 

(0) البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن التسولي )١178 /١(‏ بتصرف يسير. تحقيق]. 

)05 كتاب التنوير. 

(10) كمن يرى رجلا يعيش مع امرأة عيشة الأزواج بعد أن طلقها ثلانًا فيشهد بذلك لدى القاضي. 
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وعرفها الشيخ ابن عرفة من فقهاء المالكية فقال: «الشهادة قول هو بحيث 
يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عَدَّلَ" قائله مع تعدده أو حلف 
طانشه)00", 


صيغة الشهادة: 

المعروف أن الحنفية يشترطون في أداء الشهادة لفظ «أشهد» قال في البدائع: 
«وأما الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة فأنواع منها لفظ الشهادة فلا تقبل 
بغيرها من الآلفاظ كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهماء وإن كان يؤدي معنى 
الشهادة تعبدًا غير معقول المعنى)”"» وقال في الهداية: «إن النصوص نطقت 
باشتراط هذه اللفظة)9). 

ونصوص بعض المالكية تدل على أ:هم لا يشترطون في أداء الشهادة لفظ 
أشهد. وقال ابن قيم الجوزية: وظاهر كلام أحمد بن حنبل أنه لا يشترط في صحة 
الشهادة لفظ أشهد بل متى قال الشاهد رأيت أو سمعت أو نحو ذلكء كانت 
شهادة منه”». وقصر الأداء في الشهادة على لفظ أشهد لايقوم عليه دليل» ودعوى 
شروط قبولها: 

ترجع الشروط العامة إلى ثلاثة أصول: 

)١(‏ كون الشاهد من أهل الولاية على غيره» فيشترط فيه أن يكون عاقلا 
بالعًا حرّاء فلا شهادة للمعتوه ولا الصبى ولا الرقيق. وأجاز مالك شهادة الصبيان 
في مواطن وعلى شروط سيأتي بيانها. 


)١(‏ نسب إلى العدالة عند الحاكم نفسه. 
() [المختصر الفقهى 49/ 770. تحقيق]. 
() [بدائع الصنائع */ 707. تحقيق]. 

(5) [العناية شرح الهداية // 37”. تحقيق]. 
(6) [الطرق الحكمية ؟/ /07. تحقيق]. 
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واستبعد ابن الهمام في فتح القدير عدم قبول شهادة العبد'''» وذلك ما قرره 
ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين» إذ قال: حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
إجماع الصحابة على شهادته؛ فقال: ما علمت أحدًا رَدَّ شهادة العبد. وقال: إذا 
قبلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى. 
فلأن تقبل شهادته على واحد من الناس أولى وأحرىء كيف وهو داخل في قوله 
تعالى: ل وَأَمْهِدُو ذو عَدَلٍ مَنكُمْ 4 [الطلاق: 7 ]» فإنه منا وهو عدلء» وقوله: 
© وَاسْتَسْهدُوأ هَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمٌ 4 [البقرة ة: 17؟] وهو من رجالنا”". 

( العدالة» ومدارها على اجتناب الكبائرء واتقاء الصغائرء وحفظ 
السروةة والعدل مه بحسن" الكبائر ومإحاض السغائر غالك] "دولا ياهما 
يخل بالمروءة من قول كالتصريح بأقوال لم ينطق بها الشرع إلا بالكناية» أو فعل» 
كإدمان اللعب بالحمام.» ويرجع معنى المروءة إلى المحافظة على فعل مباح 
يوجب تركه الذم عرفاء كترك الانتعال للموسر في بلد يزرى بمثله الحفاة» وعلى 
ترك مباح يوجب فعله الذم عرفًا كالأكل في السوق لغير السوقيء وإنما يشترط 
في الشاهد العدالة في بلد يكون فيه أو فيما يقرب منه عدولء وقال ابن الفرّسى © 
في أحكامه: إذا كانت قرية ليس فيها عدول وبعدواعن العدولء. فالذي عليه 
الجمهور أن لا تجوز شهادة بعضهم لبعض". 

والمنقول عن كتاب النوادر: أما إذا لم نجد في جهة إلاغير العدول. 
أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورًا للشهادة» ويلزم ذلك في القضاء وغيره 
لغلا تضيع المصالح. ولا أظن أحدًا يخالف في هذا؛ لآن التكليف شرطه 
)١(‏ [فتح القدير/ .5٠١‏ تحقيق]. 
62 [إعلام الموقعين ؟/ 81-”3م8١‏ . تحقيق]. 
ع2 يراد من الاجتناب ألا تصدر منه أصلاء ويلحق بهذا أن تكون قد صدرت منه. وعرفت توبته منها. 
2 هذا في غير الصغائر الخسية» كالنظر إلى الأجنبية بلذة» أما الصغائر الخسية كسرقة لقمة وتطفيف حبة 
فتلحق بالكبائر في قدحها بالعدالة وإن وقعت مرة. 


(5) [بالأصل: ابن العربي» والمثبت من تبصرة الحكام لابن فرحون /١(‏ 487). تحقيق]. 
(5) [أحكام القرآن لابن الفرس (/ 2777 771). تحقيق]. 
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الإمكان”"» وبهذا عمل المتأخرون من فقهاء المالكية» وللخوف من ضياع 
المصالح ألغى الفقهاء التجريح بالكبيرة التي تعم بها البلوى: كالغيبة» ولا تجرح 
سلما بالكنة؛ لأدا فميكنها العصية”. 

جاءتني أيام ولايتي القضاء في مديرية بنزرت» رسالة من المحكمة العليا في 
غاصمة تونس بإصد ار إذن في تجريح شهوه إخدى البينات» فرقع تجريي أخدهم 
بأثة يؤخر الساراتع عن أوتاتياء وام ركني أعفياء لمك وني أسائدة لي 
بهذا التجريج كأنهم يرون تأخير الصلوات عن أوقاتهاء وإن كان معدودًا في الكبائر 
ملحقًا بالغيبة في كثرة ابتلاء الناس به. 

() انتفاء التهمة عن العدل في شهادته: 

تجيء التهمة إلى الشاهد من جهة القرابة أو الزوجية أو الصداقة أو العداوة 
أو كون الشهادة : تجر إليه مغنمًا أو تدفع عنه مغرمًا أو حرصه على أداء الشهادة. 
أما شهادة القريب لقريبه فقد اختلفت فيها آراء الفقهاء » فمنهم من جوَّزها بإطلاق 
ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال» وهذا مايقوله الظاهرية: كابن حزم 
وغيره احتجاجًا بالنصوص العامة الواردة في الإشهاد. وهي لا تفرق بين أجنبى 
وقريب”". ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع؛ والفروع للأصول خاصّة؛ نظرًا 
إلى شدة القرابة التي قد تزحزح العدل عن مقتضى العدالة» وجوّزت شهاد سائر 

وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونهاء غير أن بعض الفقهاء قيدها بما 
إذا كان الشاهد عدلا مير راء وقيدتها طائفة أخرى بما إذا كان المشهود به يسيدًا لا 
كثيرّاء وقيدها آخرون بما إذا لم تنل الشاهد صلة المشهود له كأن يكون في عياله. 
)١(‏ [الذخيرة /٠١‏ 55. تحقيق]. 
(؟) [منح الجليل شرح مختصر خليل / 88. تحقيق]. 
إفرة [المحلى ال 06 0 
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وأما شهادة الزوج لامرأته والمرأة لزوجها فمنعها بعض الفقهاء. وأجازها 
آخرونء وممن أجازها القاضي شريح؛ حكي عنه أنه أجاز لامرأة شهادة أبيها 
وزوجهاء فقيل له: إنه أبوها وزوجهاء فقال: من يشهد للمرأة غير أبيها وزوجها؟ 

قال الزهري: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده. 
ولا الولد لوالده. ولا الأخ لأخيه؛ ولا الزوج لامرأته. ثم دخل الناس فظهرت 
منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة» 
وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة» لم بُنّهُم إلا هؤلاء في آخر 
الوفان”". 

وأفا الصداقة فتقدح في الشهادة متى اشتدت وبلغت النهاية؛ إذ يكون 
صاحبها مظنة أن تنحرف به تلك العاطفة القوية عما توجبه العدالة» ومن أمارتها 
أن يبسط كل منهما يده في مال الآخر. 

وأما العداوة فتقدح في الشهادة متى كان منشؤها أمورًا دنيوية» فإن كانت 
ناشئة من انتهاك الشخص حرمة من حرمات الشريعة لم تعد في قوادح الشهادة» 
إذ لا تلحقه تهمة الشهادة عليه زورًاء وشهادة الزور من كبائر ما حرمه الدين. 

وأما كون الشهادة تجر إلى الشاهد مغنمًا أو تدفع عنه مغرمًا فقد قالوا: لا 
تجوز شهادة رب الدين لمدينه المعسرء ولا الشريك لشريكه فيما يرجع إلى 
شركتهما ولا المولى لعبده. 

وأماظهور حرص الشاهد على أداء شهادته» فيعد قادحًا متى تعلقت 
الشهادة بحقوق العباد؛ إذ يثير ظهور حرصه شبهة أن تكون شهادته من قبيل ما 
يجر إليه نفعًا من المشهود له» كأن يتقدم بشهادته إلى مجلس القضاء قبل أن 
يطلبه المشهود له» وإنما الشأن أن يعلمه بهاء وهو الذي يطلبه لأدائها في مجلس 
القضاء. وأما الحرص على أداء الشهادة في حقوق الله فليس بقادح. إذ لا يثير تهمة 
جر منفعة دنيوية. 
)١(‏ [البناية شرح الهداية 4/ 1179. تحقيق]. 
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وصفوة البحث: أن العدالة متى ثبتت أوجبت لصاحبها قبول شهادته. ولا 
يقدح فيها مجرد قرابته من المشهود له أو عداوته للمشهود عليه. ولكن التربية 
الدينية الصحيحة التي كانت سائدة في النفوس تضاءلت حتى لم تبقٍ العدالة من 
اللو تمي صط بجانهاعية بحاياة أب أراتن أزراع روعي تعد الاخبرار 
بعدو من طريق شهادة الزور. وإذا كان الوهن في العدالة هو الغالب في الناس صح 
أن تناط به الأحكام» ويبنى عليه عدم قبول شهادة من اشتدت قرابته أو اتضحت 
عداوته إلا أن يكون بالعًا في العدالة الدرجة العليا. وقد رأينا فيما عرفناه وصاحبناه 
من أهل البر والتقوى من لو شهد لابنه أو أخيه أو شهد على من يناصبه العداوة» 
لم يخالجنا ريب في صدقه ولم نتردد في قبول شهادته. 
شروطها الخاصة: 

وأما الشروط الخاصة. فهي الإسلام والذكورة والعدد وتقدم الدعوى”"' 
وكانت شرطًا لها خاصة؛ لأنها ليست شروطً في جميع الشهادات»ء كما يظهر 
أمرها من بعض الفصول الآتية. 
تزكية الشهود: 

قال الإمام أبو حنيفة كل من أظهر الإسلام حكم له بالعدالة» وقبلت شهادته 
حتى يظهر فسقه”"2» فيقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم» ولا يسأل عن 
الشهود إذ الظاهر أن المسلم ينزجر عما هو محرم في دينه» وفي الظاهر كفاية» فإن 
طعن الخصم في الشهود أو كانت الشهادة على الحدود أو القصاص لم يكتف 
بظاهر العدالة» ولا بد من السؤال عن الشهود وتزكيتهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: (لا بد من السؤال عن الشهود في السر والعلانية في 
جميع الحقوق»”"» وهو مذهب الإمامين: الشافعي وأحمد بن حنبل؛ نظرًا إلى أن 
)١(‏ شرط في الشهادة على حقوق العباد كما تقدم لا في حقوق الله. 


(؟) [البيان والتحصيل .١١٠١ /٠١‏ تحقيق]. 
(") [الهداية في شرح بداية المبتدي 7/ »1١4‏ والبحر الرائق /٠‏ 7. تحقيق]. 
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الغالب في الناس عدم العدالة. وفصّل الإمام مالك فقال: من جهل الحاكم أمره. 
ولم يعرفه بعدالة أو فسقء فلا بد من تزكيته» فإن كان الشاهد معروف العدالة عند 
القاضي بحيث يزكيه عند غيره لو لم يكن قاضيًّاء يقبل شهادته بدون تزكية""". 
شهادة الرجال: 

يشترط لصحة الشهادة على الزنا أربعة رجال لقوله تعالى: ل وَل يَأتِينَ 
لَْحِمَةٌ من يُسَابِكُْ فَاسْتَههِدُوأ عَلَيْهنَ أَرَْعةَ نكم 4 [النساء: 65)» وقد 
انعقد الإجماع على اذ شتراط الذكورة في هذه الشهادة وكون الشهود أربعة. وإنما 
تضم شهادتهم إذا اتفقوا على موضع الزنا ووقت رؤيته وصفته. فإن اختلفوا في 
الموضع أو الوقتء أو الصفة بطلت شهادتهم» قال في إعلام الموقعين: إنما أمر 
الله سبحانه بالعدد في شهود الزنا؛ لأنه مأمور فيه بالسترء ولذا غلظ فيه النصاب» 
فإنه ليس هناك حق يضيع» وإنما هو حد وعقوبة» والعقوبات تدرأ بالشبهات» 
ويقبل فيما عدا ذلك من المعاملاات وسائر الحدود شهادة وجل 
طائفة من قضاة: 

وحكى ابن القيم عن بعض السلف أنهم أجازوا وقضوا بشهادة رجل واحدء 
وقال: «فإذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد, فإن له الحكم بشهادته» وإن رأى 
تقويته باليمين فعل»). وقال: «يحوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا 
عرف صدقه في غير الحدود)””". 
شهادة النساء: 

تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من نحو الولادة والبكارة وعيوب النساء. 
قال الزهري: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن». 


)١(‏ [المنتقى شرح الموطأ 0/ .١97*‏ تحقيق]. 
0( [إعلام الموقعين ”/ .١1١‏ تحقيق]. 
022 الطرقا لحكمية» ص١1‏ وص 6ل. 
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وقال ابن عمر: «لآ تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه 
غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن)"". 

واكتفى الإمام أبو حنيفة في هذا الباب بشهادة امرأة واحدة» فألغى العدد كما 
ألغى الذكورة» ليخف النظر فيما لا يطلع عليه الرجال. وقال الإمام مالك: «لا 
يقبل في ذلك إلا امرأتان»”"» بناء منه على أن العدد معتبر في الشهادة» فيبقى بحاله» 
وإنما سقط اعتبار الذكورة للتعذر. وقال الشافعى: لا يكفى فيما ينفرد فيه النساء 
إلا أربع؛ لآن العدد معتبر في الشهادة» وقد جعل الله تعالى المرأتين قائمتين مقام 
الرجل الواحد. فيكون نصاب الشهادة أربعة من النساء”". 
الرجل الواحد والمرآتان: 

ا ا 0 « وَاسْتَفُهدُوأ مَهِيدَيْنٍ مِن 
ََايِكُمَ إن لم َسكُو جُليِ مرَجْلُ وَآمْرأَنَانٍ مِمّن تَرْصَوْنَ مِنَ ألشَّهَدَاء أن 
تضل إاخدلينا 0 0 الْأُخْرَئ 4 الي ا 

وقد اختلف الفقهاء فيما تقبل فيه شهادة الرجل والمرأتين» فقال أبو 
حنيفة: تقبل في جميع الأحكام إلا القصاص والحدود”*”» وقال الإمامان مالك 
والشافعي: «لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعه كالآجال 
والشفعة والخيار» دون حقوق الأبدان والنكاح والطلاق والدماء والجراح وما 
يتصل بذلك». 

)١(‏ [المحيط البرهاني 8/ 270/8 كفاية الأخيار ص١57»‏ والطرق الحكمية .١74‏ تحقيق]. 

(؟) [المدونة 5/ ؟37,» والذخيرة .١5٠ /٠١‏ تحقيق]. 

022 [الأم 4/ "”. تحقيق]. 

20 هذه الآية ظاهرة في أن شهادة المرأة كانت بمنزلة نصف شهادة الرجل؛ حيث إن النسيان يَعْرِض للمرأة 
أكثر مما يعرض للرجلء وهذا ما يقوله علماء الشريعة» ولم أرَ من شذ عنهم سوى شارح فتح القدير» فقد نفى 
أن يكون جعل شهادة المرأتين بمنزلة شهادة رجل لنقصان ضبط المرأة» وذهب إلى أن ذلك إنما كان لإظهار 
درجتهن عن الرجالء» وقال: اولقد نرى كثيرًا من النساء يضبطن أكثر من الرجالء والفقهاء لا ينكرون أن 


بعض النساء يضبطن أكثر من بعض الرجال» ولكن الأحكام الشرعية تُبنى على الغالب وما تجري به العادة». 
(8) [المسوظ ة/ 8# محتيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 
شهادة الصبيان: 

يقول الفقهاء: إن البلوغ شرط في صحة الشهادة» وأجاز الإمام مالك شهادة 
الصبيان بعضهم على بعض في الجراح, قال في الموطأ: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح.ء ولا تجوز على غيرهم» 
والعا صجول يادي نيما بتكم من الجراح وحدها . لا تجوز في غير ذلك. إذا كان 
لفقل لسرتو أر ختو ا ويك لمك فإن اق قوافلا شهادة لهم إلا أن يكونوا 
قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا»”", وقوله: «الآمر المجتمع 
عليه عندنا» ظاهر في أن هذا مما جرى به عمل أهل المدينة» ونسبه ابن القيم 
إلى عمل الصحابة وفقهاء الأمصارء وقال: «فإن الرجال لا يحضرون معهم في 
لعبهم» ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن 
أو القطع بصدقهم, ولا سيما إذا جاؤوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى 
درب عوترانهووا على خيرو حندووز تراوتت لاجو اقب كلمنهي» إن 
الظن الحاصل بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين»”7". 
شهادة غير المسلم على المسلم: 

لا تقبل شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية» واختلفوا في شهادته 
عليه في وصية في السفر فقال أبو حنيفة : تجوز على الشروط التي ذكرها الله 
تعالن ف قولهه جز وكاتها الدية ع ءَامَنُوأَ هَهَددَة بَيِكُمْ إِذَا حَصَرَأَحَدَكُمْ آلْمَوتُ 

حِيِنَ أَلْوَصِية صب نان ذا ذل مَنِحمْ أو الح رَانٍ من ترك إن أشع ضرَيفع فى 
رض فَأَصَبتكُم مُصِيبَةُ مؤت كم وتَهُمَا من بعْدِ آلصّلَوةٍ فيُقْسِمَانٍ بَِللّه 
اي ما َو كان ذا فرق وَلَا كفم ههددَة لله نا إِذَ لين 
ثمِينَ # [المائدة: 65٠أ].‏ 
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)١(‏ [الموطأ ه/ .51١9‏ تحقيق]. 
لا [إعلام الموقعين /١‏ “/. تحقيق]. 
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وقال الإمامان مالك والشافعى: لا تجوز ولو على هذه الشروطء ورأوا أن 


الآية منسوخة, ورويا حديث الشيخ ابن جرير عن ابن عباس وَنَهعَنه. 

«والآية صريحة في قبول شهادة الكافر على وصية في السفر لمن عدم 
الشاهدين المسلمين» ولم يجئ بعدها ما ينسخهاء فإن المائدة من آخر القرآن 
نزولاء وليس فيها منسوخ وليس لهذه الآية معارض ألبتة”". 
شهادة غير المسلم على [غير ] المسلم: 

ردها بعض الفقهاءء؛ وقال آخرون تمضيء واحتجوا بأنهم يتعاملون فيما 
بينهم بأنواع المعاملات من المداينات وعقود المعارضات وغيرهماء ويقع بينهم 
الجنايات» ويتحاكمون إليناء فلو لم تقبل شهادتهم بعضهم على بعض لضاعت 
حقوقهم. واختلف هؤلاء فقال بعضهم: إنما تجوز شهادة غير المسلم على أهل 
ملته. 

وروي عن الزهري أنه قال: «تجوز شهادة النصراني على النصراني» واليهودي 
على اليهودي ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر)» وكذلك قال الحسن: (إذا 
اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض)”". وهذا الرأي مبني على 
مراعاة العداوة التي تكون بين أصحاب الملتين المختلفتين. ورأى آخرون جواز 
شهادة نصراني على مجوسي أو مجوسي على نصراني» وصح هذا عن عمر بن 
عبد العزيز وجماعة من التابعين» وهو قول الإمام أبي حنيفة. 
شهادة غير العدل: 

سبق في بحث العدالة ما قاله صاحب النوادر «عبد الله بن أبي زيد القيرواني» 
في أهل بلد لا يوجد بينهم عدول» وما صرح بهجماعة من الفقهاء في التجريح 
بالكبيرة تغلب على الناس كالغيبة وتأخير الصلاة عن وقتهاء ونزيد هنا ما نقله 


)١(‏ إعلام الموقعين. 
() [الطرق الحكمية /١‏ 5/ا5-/الا5. تحقيق]. 
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حسن صديق في كتاب «ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي» عن 
شيخه الشوكاني» وملخصه أن كثيرًا من القرى التي يسكنها جماعة من الحرّاثين 
المعروفين الآن بالقبائل قد لا يوجد في القرية الواحدة وإن كثر الساكنون بها من 
يستحق أن يطلق عليه اسم العدل قطء ثم يقع بينهم التظالم في الدماء والآموال 
وليس بينهم عدل معتبر في الشهادة ولا يحضرهم عدل من غيرهم» فيترافعون إلى 
حكام الشريعة» فماذا يصنع الحاكم عند ترافعهم إليه؟ ولو يسمعون على كثرتهم 
بأنه ليبس على من قتل نفسًا أو أخذ مالا أوهتك حرمة إلا اليمين لكان ذلك من 
أعظم البواعث لهم على الإفراط في ذلك والتهافت عليه وهذه الشريعة المطهرة 
مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسدء فلو قال الحاكم المترافع إليه: هات 
البينة التي معك ثم سمعها واستكثر من عددها حتى تلوح له أمارات الصدقء كان 
ذلك أقرب إلى اعتبار جلب المصلحة الشرعية ودفع المفاسد المخالفة للشرع. 
تحليف الشهود: 

المعروف أن الشاهد لا يحلف. وقال ابن وضاح من فقهاء المالكية: «أرى 
لفساد الزمان أن يحلف الحاكم الشهود)”". وفعل هذا محمد بن بشير قاضي 
قرطبة» وقال ابن عباس وَيَدُعَنَهُ بتحليف المرأة إذا شهدت بالرضاعء وورد في 
القرآن الكريم تحليف غير المسلم الشاهد على الوصية في السفر. ويتلخص من 
هذا أنه يجوز للحاكم تحليف الشهود إذا اشتبه في أمرهم. 
التفريق بين الشهود: 

أول من فرق بين الشهود علي بن أبي طالب وََعَليَدعَدهُ وكان فرق بين امرأتين 
شهدتا على يتيمة أنها بغت» وبالتفريق بينهما تبين أن شهادتهما زور فقال عليٌ: 
الله أكبر» أنا أول من فرق بين الشاهدين”"» وصرح الفقهاء كلهم أن الحاكم إذا 


)١(‏ [تبصرة الحكام ”/ .١54‏ تحقيق]. 
20 الطرق الحكمية» ص .1١‏ 
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ارتاب بالشهود سألهم كيف تَحَمَّلوا الشهادة وأين تَحَمّلوها؟ وذلك واجب عليه» 
متى عدل عنه أثم وجار في الحكه0". 
الحكم بالتواتر: 

التواتر لغة: تنابع أشياء واحدًا بعد واحد بينهما مهلة, وأما اصطلاحًا فهو 
تتابع الخبر عن جماعة إلى حيث يحصل العلم «أي الاعتقاد القاطع» بالمخبر 
به. ومن شرطه أن يكون الجماعة قد انتهوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم 
على الكذب, وأن يكون علمهم مستندًا إلى حس لا إلى دليل عقليء ولا يشترط 
فيهم العدالة ولا الإسلام» فإذا تضافرت الأخبار على شيء بحيث اشترك في العلم 
به القاضي وغيره» حكم بموجب ما تواتر عنده» كأن يتواتر عنده صلاح رجل أو 
فسقه. أو عداوته لغيره أو فقره أو موته أو سفره. فإنه يحكم بموجب ذلك, ولم 
يحتج إلى شاهدين عدلين. وبينة التواتر أقوى من الشاهدينء ولا تقام بينة على 
خلاف التواتر؛ لأن البينة ظنية والتواتر يقيني. 
الاستفاضة: 

استفاضة الشيء اشتهاره بحيث يتحدث به الناس» ويستفيض بينهم» وهو 
درجة بين التواتر والآحاد. وهذا النوع من الأخبار يجوز الاستناد إليه في الشهادة» 
والاعتماد عليه في القضاء. والحكم به حكم يستند إلى حجة لا إلى مجرد العلم؛ 
فلا يتطرق إلى الحاكم به تهمة» فله أن يقبل شهادة شاهد استفاض في الناس صدقه 
من غير توقف على شهادة بعدالته» وهذه الشهادة كشاهدة التواتر لا يصرح فيها 
الشاهد بالسماع» بل يجزم فيها بالشهادة. 
شهادة السماع: 

صفتها أن يقول الشهود: سمعنا سماعا فاشيًا من أهل العدل وغيرهم, أو 
يقولوا: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هذه الدار مثلّا صدقة على بني فلان. 


.7 الطرق الحكمية» ص5‎ )١( 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 


وعرّفها بعض الفقهاء بقوله: هي لقب لما يصرح فيه الشاهد بإسناد شهادته لسماع 
من غير معين» ولا تكون شهادة سماع إذا قالوا سمعنا من أقوام بأعيا:هم يسمونهم 
ويعرفونهم؛ وإنما هي شهادة على شهادة» فتخرج عن حد شهادة السماع» وهذه 
الشهادة تفيد ظنا دون شهادة الاستفاضة. وإذا أطلقت شهادة السماع في كتب 
اللفم#تضرف إلى هذا التوع من السبهادة ويعم ا مينا ل تخسر اعون و لولاية 
والتجريح والتعديل والكفر والإسلام والسفه والرشد والإيصاء والأحباس 
والصدقات والرضاع والنكاح والطلاق والخلع والقسمة والنسب والولادة 


والموت والحملء والإضرار بالأهل. 

وخصها الإمام مالك بما تقادم زمنه تقادما يبيد فيه الشهود. وتنسَّى فيه 
الشيادات 7 
خبر الواحد: 


سبق في بحث شهادة الرجال أن جماعة من الفقهاء قالوا: يجوز القضاء 
بشهادة الرجل الواحد من غير يمين متى وثق الحاكم بصدقه. وعزاه ابن القيم 
إلى أصحاب الإمام أحمد بن حنبل”"» واكتفى المالكية بخبر الواحد فيما يرجع 
إلى أهل الخبرة والصنعة» كالأطباء العارفين بعيوب الحيوان أو السلعء وقيم 
المتلفات منها. وقال مالك: يقضى بقول الطبيب ولو لم يكن على الإسلام, لأن 
قوله لم يكن على وجه الشهادة إنما هو علم يأخذه الحاكم عمن يبصره ويعرفه 
مسلمًا أوغير مسلمء واحدًا كان أو اثنين» ومن هذا القبيل القاسم إذا أرسله 
الحاكم لقسم شيء بين مستحقيه ووثق به ونصبه لذلك» فجائز للحاكم أن يعتمد 
على قوله وحده”". 


(؟) الطرق الحكمية ص: 84. 
(*) [الذخيرة /٠١‏ 55. تحقيق]. 
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السياسةالقضائية الشيخ/ محمد الخضر حسين 
القرائن 

سبق في صدر بحث البينات أن من الفقهاء من لا يحصرونهافي أنواع 
مخصوصة”2». ويعد القرائن في جملة البينات. ودلالة القرائن تتفاوت في القوة 
والضعف فتقوى حتى تفيد القطع؛ وتضعف حتى لا يصح الاعتماد عليها في 
القضاء. والمعتمد في تعرفها قوة الذهن والألمعية» قال صاحب التبصرة: «ولا 
خلاف في الحكم بهاء وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة» 
وبعضها قال به المالكية خاصة)”"» وقال ابن القيم: «الأحكام الظاهرة تابعة 
للأدلة الظاهرة من البينات والأقارير وشواهد الأحوالء وكونها في نفس الأمر قد 
تقع غير مطابقة ولا تنضبط أمر لا يقدح في كونها طرقًا وأسبايًا للأحكام, والبينة لم 
تكن موجبة بذاتها للحد» وإنما ارتباط الحد بها ارتباط المدلول بدليله؛ فإن كان 
هناك دليل يقاومها أو أقوى منهاء لم يلغه الشارع» وظهور الآمر بخلافه لا يقدح 
في كونه دلياء كالبينة والإقرار»9. 

ومن الفروع التي ذكرها المالكية والحنفية في الاعتماد على القرينة أَنا إذا 
رأينا رجلا مذبوحًا في دار والدم يجريء وليس في الدار أحد. ورأينا رجلا قد خرج 
من عنده سريع الحركة في حالة خوف وفزع ومعه سكين في يده علمنا أنه الذي 
قتله» وكانت لوثا يوجب القسامة والقود. 

وفي كتب الفقه فروع كثيرة مبنية على الاعتماد على قرائن الأحوال2. 


200 [بالأصل: من لا يحصرون في أنواعها مخصوصة. تحقيق]. 

(؟) [تبصرة الحكام ”/ .١7١‏ تحقيق]. 

م2 [إعلام الموقعين ”7/ .١‏ تحقيق]. 

(5) انظر: التبصرة ومعين الحكام. [تبصرة الحكام لابن فرحون (7/ »)١7١‏ ومعين الحكام لأبي الحسن 
الطرابلسي ص15. تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 
اعتبار الرسول وأصحابه لها: 

مما يشهد لاعتبار القرائن أن النبي صََنَََْيَوسَلءَ أمر الملتقط بدفع اللقطة 
لمن وضفها أن عرق عفاصها ووكاءها"؛فرضفه لياعلى التحو المذكور 
أمارة على أنه صاحبهاء فاستحقها ببذه الأمارة. وروى ابن ماجه وغيره عن جابر 
بن عبد الله قال: ”أردت السفر إلى خيبر فأتيت النبي صََانَعَيَوَسَاءَ فقلت له: إني 
أريد الخروج إلى خيبر» فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإذا 
طلب منك آية» فضع يدك على ترقوته“”"» وهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على 
مجرد العلامة. 

وحكم عمر بن الخطاب وابن مسعود وَعَيعَنْعَا بوجوب الحد برائحة الخمر 
من فم الرجلء أو قيئه خمراء اعتمادا على القرينة الظاهرة". 

اليمين 

اليمين في اللغة القوة» وأطلقت على الحلف؛ لأنه يتقوى بها الصدق الذي 
هو أخذ طرفي الخبر. وهي أقسام ثلاثة؛ لأنها إما أن تكون لدفع الدعوى. أو 
تصحيحهاء أو تتميم الحكم. وسمي يمين الاستظهار. 


اليمين لدفع الدعوى: 

في سا بره كى اندع عانية ونال لكر مهي المانباو | لتاقو 
عَبآصَكةولتَكة: ”لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم؛ 
ولكن اليمين على المدعى غليد»». 


)١(‏ العفاص: الوعاءء والوكاء: الرباط. [والحديث أخرجه البخاري "/ ١١5‏ رقم 254717 ومسلم 
*// 155 رقم 1777. تحقيق]. 

(7) [أخرجه أبو داود 04/ 4176 رقم 751757, والدارقطني 5/ 7177 رقم 4705 ولم أعثر عليه في سنن ابن 
ماجه. تحقيق]. 

(9) قال ابن القيم: ولا مخالف لهما من الصحابة. [الطرق الحكمية ص" . تحقيق ]. 

(5) رواه مسلم وأحمد. [أخرجه البخاري 5/ 5 رقم 4007» ومسلم ”7/ 1775 رقم 211/1١‏ وأحمد 
ه/ "رقم 171". تحقيق]. 
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السياسةالقضائية الشيخ/ محمد الخضر حسين 


وروق البيهقى هذا الحديت بلفظ: «البينة غلى المدعى» واليمين على من 
أنكر”» وقال ابن عباس وَإةعَن: إن النبي عوك قضى باليمين على 
المدعى عليه)”". ”وتخاصم إلى النبي صَرَتَءَيوسءَ رجلان في أرض: فقال 
للحضري -وهو المدعي- ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك يمينه» فقال: يا رسول 
الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس 
لك منه إلا ذلك)20. 

وجعلت البينة على المدعى لضعف جانبه إذ يدعى خلاف الظاهر» وجعلت 
النمين عازن المادس بغاه لأق ع كتاغن اتحفاق دارو د كقرية سل اودر بالبضيف 

وأخذ جمهور الفقهاء بظاهر الأحاديث المروية في حلف المدعى عليه؛ 
وأبقوها على عمومهاء واه ابكار كان لطبك ملكي عل يكرد 

: بين المدعي والمدعى عليه مخالطة”' أو ملابسة» روى الموطأ (عن جميل”*' بن 

عيدلة تمرح [ البجر1©1]85له انا بيصي عدر بن عييلا لد وو يتش بين اتابن 
فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقاء نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة 
أخلّف الذي ادعى عليه» وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه قال مالك: وعلى 
ذلك الأمر عندنا»”"» وهو قول الفقهاء السبعة بالمدينة. 


ورد 3 
58 يمنا 


(1) [السئن الكبرى /٠١(‏ 571» رقم .)1١170١‏ تحقيق]. 

(5) نواه البخاري ومسلم: [أخريجه الببهقي 475/١١‏ رقم 711594 تسفيق]. 

() روا مسلم والترمذي [أخرجه مسلم /١‏ 177 رقم 219 والترمذي 7/ 7117 رقم .8٠‏ تحقيق]. 
(5) الخلطة عند المالكية تثبت بأشياء كأن يتتابع المدعي والمدعى عليه مرتين : أو ثلانًا أو يكونا شريكين أو 
متقارضين أو أن أحدهما أجير لصاحبه أو أجر منه دابته أو داره؛ أو يثبت أن بينهما صحبة في دعوى الكفالة 
أو يكون أحدهما صانعًا كصباغ أو صائغ 

(45) [بالأصل: حميد اوالمقت من الر طلا . تحقيق]. 

00 [ساقطة من الأصلء وأثبتناها من الموطأ . تحقيق]. 

0) [الموطأ (؟/ 06 رقم 8). تحقيق]. 
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خطبة | لكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
والصلاة السلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله. خحتم الله به الرسالات» وأكمل 
بدينه الشرائع» وأنزل عليه كتابًا جعله تبيانًا لكل شيء»؛ وهدّى وتبصرة لمن أراد 
خير الدنيا وسعادةً الآخرة» لا يضل من اتبعه» ولا يزيغ من ترسّم طريقه» وسلك 
سبيله» واهتدى ببديه» وبنى على قواعدهٍ وأسسه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما يغ فيل | مات سختض فبولكديا را جامد جك بك مر ضوعها! 
(السياسة الشرعية والفقه الإسلامي»؛ لأني وجدت كثيرًا من الناس لا يتجلى لهم 
من كلمة «السياسة» معنى يمكن أن تنعزل به عن الفقه أو تلتقى به معه» فليس 
اللسياسة» عندهم مدلول معين له مبادئ وحدود تمنع اختلاط أحكام هذه 
السياسة بأحكام الفقه. وليسوا بمستطيعين أيضًا أن يقرروا أن جميع هذه الأحكام 
متحدة» وأن لفظي «السياسة والفقه»» مترادفان على معنى واحد. 

ووجدت كثيرًا من الناس كذلك يأخذون السياسة على غير وجههاء 
ويفهمونها على غير معناهاء ويظنونها دائمًا شيعا يخالف الشريعة» فالقوانين 
عندهم نوعان: «قوانين شرعية»» و(قوانين سياسية». 

يحكم بالأولى ناس غير من يحكمون بالثانية» كأن المَواطنَ التي يُفصَّل 
فيها بأحكام السياسة لا تستطيع أن تنهض للفصل فيها أحكامٌ الشريعة. 

لاء بل إن بعض من لم يتثقفوا بالثقافة الإسلامية الصحيحة يصرحون في غير 
مبالاة أن المسلمين مضطرون أن يلجؤوا إلى أحكام تلك السياسة بجانب عملهم 


موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 


بأحكام الفقه الشرعي الذي وصل إليه فقهاء العصور الأولى من الإسلام؛ وذلك 
أنه كلما اتسع العمران وارتقت العلوم والصناعات» وتشعبت مذاهب الحياة» 
تجددت حوادث؛ ونبتت مشاكل» وعرضت شؤون لم يكن للناس عهدٌ بها من 
قبل» فكان لزامًا أن يواجهوا ذلك بما يناسبه من أحكام سياسيةٍ غير شرعية. هكذا 
يقولون. َ 

وإني قصدت بمباحث هذا الكتاب تحديد معنى السياسة» وما ينبغي أن 
يعمل به المسلمون منهاء وأن أبينَ مجال العمل بهء وأثبت أن السياسة الشرعية 
فيها الغُنية والكفاية» وأنها من دين الله وشريعة الإسلام, وأن السياسة والفقة 
صنوان من أصل واحدٍه وأن الإسلامَ -بفقهه وسياسته- كفيلٌ بتحقيق مصالح 
الناس في كل حال وزمان» يفصل في كل دعوىء ويحكم في كل قضية» ويفتي 
في كل حادثة» وأنه بذلك يستطيع أن يواجه كل مشكلة» ويحل كل عقدة. فمهما 
تطورت العلوم والصناعات» وتشعبت مذاهب الحياة» ومهما تجددت الحوادث» 
وتعادات الماك وتتوعت المواد المنايات تإن المساوين لايعرزام 0 
يجدوا في دينهم وشريعتهم لكل حادثةٍ وكل مسألةٍ حُكمًا ينطق به -في عموم أو 
خصوصض- دليلٌ من الكتابٍ أو السنةء أو ينفذون إليه من طريق التأمل في روح 
الشريعة» وتدبر ما تقضي به أغراضها وأسرارهاء أو يهتدون فيه بأصولٍ الإسلام 
العامة وقواعده الكلية المُحكمة» وبذلك لا يمكن أن تفلتَ من حكم الإسلام 
قضية أو حادثة؛ وبذلك كان المسلمون في أول أمرهم؛ ويكونون حين يستقيمون 
على جادة دينهم وشريعتهم في غنى أن يلجؤوا إلى سياسات أخرى وضعية» أو 
يستعيروا قانونًا من القوانين الأجنبية. 

وقد رتبت هذه الأبحاث في مقدمةٍ وكتابين وخاتمة. 

وجعلتٌ المقدمةً في ثلاث مقالات: 

ففي المقالة الأولى: حددت معنى السياسة وبينت أنواعها. 
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السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 

وفي المقالة الثانية: عرضتٌ لبيانٍ القَرقٍ بين السياسة الشرعية والسياسة 
الوضعية. 

وفي المقالة الثالثة: بينت موضوع السياسة الشرعية وفائدتها ومنزلتها من 
الفقه. 

أما الكتاب الأول فهو مشتمل على بابين: 

«الباب الأول»: في بِيانٍ ما يلزم من الاحتياط وقصد العدالة في تطبيق أحكام 
البياسة: 

«الباب الثاني»: في بيان وفاء الإسلام فقهه وسياسته بمصالح الناسٍ في كل 
زمانٍ ومكانٍ. 

وأما الكتاب الثاني: فقد خصصته بالأدلةٍ على الاعتدادٍ بأحكام السياسة 
الشرعية» وجعلته على ثلاثةٍ أبواب بعد تمهيد: 

فالباب الأول: في قاعدة مد اللارائي. 

والباب الثاني: في الكلام على العادةٍ والعرفٍ. 

والباب الثالث: في الاستحسان. 

وأما الخاتمة: فقد أتيت فيها بكلمةٍ عن اجتهاد الرسول َِإِّلدَهَتَِوَسَلَرَ 
وألممت بجملةٍ من أحكامه عَِلَتَواصَكاواَلتَكهْ وتصرفاته السياسية» وأمثلة من 
اجتهادات بعض الخلفاءٍ الراشدين في الناحية السياسية أيضًا. 

وإني في جميع هذه الأبحاث قد ترسّمت آثار العلماء المتقدمين» واقتبست 
مما حفظوه لنا من علم وخلفوه من ذخيرة. 

اروس الثذاأن كر عسي له ور اناقكاووائله امسا وداه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» نعم المولى ونعم النصير. 


























السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 
المقدمة 
وفيها ثلاث مقاللات 
المقالة الأولى: 
في معنى السياسة وبيان أنواعها 
معنى السياسة في اللغة - بيان أن كلمة «سياسة» عربية وليست معربة ولا 


منقولة - معناها ني الاصطلاح - أنواع السياسة - إجمال النسبة بين السياسة 
الشرعية والفقه الإسلامي 


تستعمل هذه الكلمة (سياسة) في لغةٍ العرب مصدرًا لساس يسوسء وتطلق 
بإطلاقات كثيرة» ومعناها -في جميع إطلاقاتها - يدور على تدبير الشيء والتصرف 
فيه بما يصلحه: 

تقول: ساس فلان الدابة إذا راضها وتعهدها بما يصلحها. 

وساس الأمر سياسة عالجه وبذل همه في إصلاحه. 

وساس الرعية ولي حكمها وقام فيها بالآمر والنهي وتصرف في شؤونها بما 
يصلحها”". ومن ذلك ما ورد في حديث ”كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم”", 
أي يتولون أمورهم كما يصنع الأمراء والولاة بالرعية" 


(؟) [أخرجه بن ماجه 4/ ركم 1801 وان بي شية و د بابل 
نتاش النا سوسوم إذا در امود تضاف نبياء قلت كبر اتويت التعمارةة " 
إذا نحن فيهم سوقة نتنصفف فبينا نسوس الناس والأمرأمرنا 
وقول علامة الروم: إنه مُعرّبٍ «سه يسق» غلطٌ لا أصل له وقد أخذه من كلام من لا يعتد به». اه. 
ومن هذا يتبين أن الكلمة عربية» وأنه لا دليل يصح معه دعوى أنها مُعرَّبة أو منقولة. 











وذ 
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أما في الاصطلاح فهي: اسم للأحكام والتصرفات التي تَدبّر مها شؤون الأمة 
في حكومتها وتشريعها وقضائهاء وفي جميع ساطاتها التنفيذيةٍ والإدارية» وفي 
علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم. 

فلكلٌ أمةٍ في هذه النواحي سياسة وأحكام خاصة تتفق وعاداتها وأسلوب 
معيشتها ودرجة رقيُها: 

فسياسة دستورية: وهي النظام الأساسي الذي يُبِيّن شكل الحكومة ويحدد 
سلطاتها. ويضع الطريقة التي تتبع في اختيارهاء كما يحدد السلطات اللازمة 
لتصريف شؤون الأمة» ويقرر الحقوق الواجبة للأفراد والجماعات. 

وسياسة تشريعية: تتعلق بِسَنّ القوانين وإنشاء الأحكام التي تتبعها السلطات 
المختلفة في تصريف شؤون الأمة. 

وسياسة قضائية: تختص بتطبيق تلك القوانين والأحكام على الحوادث 
والقضاياء وبالطريقة التي يُسار عليها في هذا التطبيق. 

وهناك سياسات أخرى مالية وإدارية وتنفيذية وخارجية» و واحدة من 
هذه السياسات تتمثل في مجموعةٍ من الأحكام تَدبّر بها شؤون الأمة في الناحية 
الخاصة ببا: 

ولأننات هيد الامة الانجااية قواتونلطها اعافمبيا شؤونباء وقتور 
على أساسها مرافقها في جميع الوجوو التي عددناها. 

وهذه القوانين والنظم يمكن أن نطلنٌ عليها اسم «السياسة الشرعية؛ إذا 
أخذنا هذه الكلمة في معناها الواسع الشامل الذي يتناول أحكام الفقه الإسلامي 
المدون. 

أما إذا لاحظنا المعنى الخاص للكلمة -وهو الذي يعنينا هنا - فبعض تلك 
القوانين والنظم هو الذي يصح أن يسمّى «السياسة الشرعية»» على ما يتبين فيما 
سياتي. 








/357 
و وحجججكتتت ا 
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المقالة الثانية 
في بيان الفرق بين لسياسة الشرعية 
مصادر السياسة الوضعية - مبنى السياسة الشرعية - شروط الاعتداد بأحكام 
السياسةٍ الشرعية - المراد بكلمة «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» - معنى قول النبي 
صََََعَيَنهوسَلهٌ: ”ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» - اشتراط الولاء للبائع 
ومبلغ تأثيره في البيع - سياسة الخلفاء الإنشائية - سياسة عمر في سهم المؤلفة قلوبهم 
- ماقرره العلماء في ذلك - سياسة عثمان ني ضالةٍ الإبل - شرعية ضرائب الدخل 
والإنتتاج وما إليها - تحقيق القول في حديث: ”من قتل قتيلا فله سلبه" وبيان أن ذلك 


ليس من الشرع العام - بيان أن سهم المجاهدين من الغنائم ليس من الشرع العام- 
خلاصة هذه المقالة الثانية 


هذه السياسة التى أشرنا إليها في المقالة الأولى كثيرًا ما يكون مصدرها 
عرف الناسء وماهَّدِي إليه أهل البصر في الأمةٍِ من طول مرانهم وممارستهم 
شؤون الحياة وأساليب الاجتماع» ومن ذلك ما ورثته الآمة عمن قبلها من 
العاداتٍ والأوضاع. 

وقد يكون بعض أحكامها بقيةً من شرائع سماوية قديمة» انطبعت في 
النفوسء ومرنت عليها الأمم» حتى أصبحت جزءًا من نظام حياتهاء وحتى لم 
يعد يعنيها أن تتعرفٌ منشأهاء وتربطها بأصلها ومصدرهاء بل رأت أنه يكفيها أن 
و 0 صالحاء ال 0 وتفي ين 
دعر الاي خلا التجاريب »ا كان عبار درك و الغا نه السورولة: 
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هذا النوع من السياسةٍ هو ما يُطلق عليه اسم «السياسة الوضعية» فهي أحكام 
وقوانين وضعها الناس لتدبير شؤون الأمة» وكان عمادهم فيها -كما قلنا- العرف 
والعادة والتجارب والأوضاع الموروثة. 

أما السياسة الشرعية: فهي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة» وتدبر بها 
شؤون الأمة؛ مع مراعاة أن تكونَ متفقة مع روح الشريعة» نازلة على أصولها 
الكلية» محققة أغراضها الاجتماعية» ولو لم يدل عليها شيء من النصوص 
التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب أو السنة. 

فقاعدة رفع الحرجء وقاعدة سد الذرائع» ومبداً الشورى والرجوع 
بمعضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأي هي من أصول الشريعة المحكمة 
ومبادثها العامة التى يجب أن تعتمد عليها السياسة الشرعية؛ فهى سياسة مبنية 
على الإيمان بأن أصولها وحى من الله تعالى. 

وبهذايظهر الفرق بين السياسةٍ الشرعية وغيرها من مختلفي السياساتٍ 
الوضعية؛ من حيث إن الأولى لا بد أن يراعى فيها أن تكون معتمدة على مبادئ 
وأصول أرشدت إليها الشريعة الإسلامية التي جاءت لتكوين أمة تكويئًا صالحًا 
تجد فيه سعادتهاء ويستقر به العدل والسلام بين أفرادها وجماعاتها. فكل حكم 
تتطلبه حاجة الأمة» وكل نظام يؤخذ به في تصريفي شؤونها فإنه يكون من السياسة 
الشرعية متى كان قائمًا على تلكِ الأصول الكلية التي لم يُقصد بها إلا تحصيل 
المصالح ودفع المفاسد. 

أما النميائية لوقي ف نكي قزدات لوس هو العور تو العادة وطالب 
التجاريب والأوضاع المتوارثة من غير أن يُراعى فيها ارتباطها بالوحي السماوي 

فالأحكامٌ المعتمدة على العرفٍ مثلا تكون سياسة شرعية إذا لوحظ اعتداد 
الشريعة بهذا العرف؛ فإن لم يُلحَظ هذا المعنى كانت تلك الأحكام سياسة وضعية 
لا شرعية» وإن كانت في ذاتها متفقة مع مبادئ الشريعة وقوانينها. 











يه 
752-27 
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هذا وعدم دلالة شيء من النصوص الواردة في الكتاب أو السنة على أحكام 
السياسة الشرعية تفصيلا لا يضر ولا يمنع من أن نَصِفَهًا بوصف الشرعية 

إنما الذي يضر ويمنع من ذلك أن تكونّ تلك الأحكام مخَالِمَة مخالمَة 
حقيقية لنص من النصوص التفصيلية التي أريد بها تشريع عام للناس في كل زمان 
ومكان: 

تعى سيلحك أبن درو المبة ند و23 بابرا اج زو ريده ونيادقيا 
العامة كانت نظامًا انلام وسياسة شرهة, 

ولذلك يقول ابن عقيل أحد أعلام الحنابلة فيما نقله ابن القيم: «السياسة ما 
كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يضعه 
الرسول ولا نزل به وحي)"". 

ومن أجل ذلك كان من المغالطة أو الغلط ما يزعمه بعض المخالفين من أنه 
'«لا سياسة إلا ما وافق الشرع». إن أريد به أنه لا يعتبر من الشريعة الإسلامية شيء 
من الأحكام الجزئية التي تتحقق مها مصلحة. أو تندفع بها مفسدة إلا إذا نطق به 
الشرعء ودلت عليه -على التعيين- نصوصٌ من الكتاب أو السنة. 

أما إذا كان معنى الموافقة للشرع أن تكون تلك الأحكام الجزئية متفقة مع 
روح الشريعة ومبادثها الكلية» وأن تكون مع ذلك غير مناقضة لنص من نصوصها 
التفصيلية التي يراد بها التشريع العام» فالقول بأنه «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» 
قول صحيح ومستقيم تؤيده الشريعة نفسهاء ويشهد له عمل الصحابة والخلفاء 

وشبيه بهذا ما يرويه البخاري في حادثة بريرة التي اشترط أهلها في بيعها 
للسيدة عائشة أن يكونً لهم ولاؤها من قوله صََِنَهعَكَْوَسَله: ”ما بال رجال 
يشترطون شروطا ليست ف كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو 
)١(‏ الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص7 مطبعة الآداب والمؤيد. 


الا" 
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باطل وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن 


ع 
أعدة “0 


تأقه لبس مع غذ] 101 ماوعغرط نل العغرو عروباط اس كان قير 
وارد في كتاب الله « القرآن»؛ وإنما معناه أن الشرطً لا يُعوّل عليه» وهو شرطٌ 
باطل إذا كان يخالف كتاب الله أي ما كتبه الله شريعة للناس» وذلك كشرط يُلحِق 
ضررًا بالمشروط عليه؛ وكشرط يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. 

وهذا ما صرح به في حديث الترمذي من قوله َوه : ”المسلمون 
على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما»". 

فأهل بريرة الذين شرطوا في بيعها أن يكون الولاء لهم قد ا: شترطوافييًا 
يخالف شريعة الله التي قررها رسوله في قوله : ”إنما الولاء لمن أ عتق"”", فهو 
شرط ليس في كتاب الله؛ وهو باطل مردود عليهم”"". 

فكتاب الله هنا معناه ما كتبه الله على الناسٍ من أحكام الشريعة وفرضه وقرره 
عبيم» وليس المرادُبه خصوص ما ورد في القرآنٍ الكريم ؛ فهو مثل قوله تعالى: 
إِنَّ ألصَّلَدةَ كانت عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ كِتَلبًا مّوُونَا 4 [النساء:؟ ٠‏ لكب عَلَيْكمْ 
ألضِيّامُ © [البقرة ا لي 4 [البقرة طمِنْ أَجْلٍ 
د ح إِسْرَعِيلَ 44 [المائدة: 77]» « وَكَْبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَآ أنَّ اتنس 
ل وككت الل علي 4 41401 
(1) الجزء الثالث من صحيح البخاري «باب الشروط في الولاء» من كتاب الشروط. 
(7) [أخرجه أبو داود 05/ 455 رقم 045" والترمذي ”/ 577 رقم 1707» والبيهقي 1/ 505 رقم 
7 14 والحاكم ”/ 01 رقم 25104 والدارقطني / 477 رقم .1/46٠‏ تحقيق]. 


(6) [أخرجه البخاري ”/ 178 رقم “1581» ومسلم 7/ 115١‏ رقم 1905. تحقيق]. 

(:) مذهب بعض الفقهاءِ كالشافعية أن اشتراط الولاء للباء مبطل للبيع؛ وقد أجابوا عن الحديث كما قال 
ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري بأن الصحيح أنه من خصائص عائشة . قالوا: والحكمة في إذنه 
عارك رفت إيطاله أفيكون ابل في * عاداتهم في ذلك» كما أذن لهم في الإحرام بالحج في حجة 
الوداع, ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة؛ ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من الامتناع عن العمرة في أشهر 
الحج: يراجع فتح الباري جه ص .١14١ -١5٠‏ 
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وكذلك ما جاء في قضية العسيف”2" الذي زنا بامرأة مستأجره. فافتداه أبوه 
بمائة شاة وخادم, ثم سأل أهل العلم فأخبروه أن على ابنه جلد مائة وتغريب عام» 
وعلى امرأة الآخر الرجمء فترافع الخصمان إلى رسول الله صََآَلَمءَِنَهوَسَكَرَ وسألاه 
أن يقضي بينهما بكتاب الله فقال عَبَنَوااصَك5وااتَكه: ”والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله فقضى برد المائة الشاة والخادم؛ وبجلد الزاني مائة وتغريبه 
عامّاء وبرجم المرأة» فرجمها « أنيس» بأمره بعد ما اعترفت7". 

قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث)”": إنه قد يستشكل بأن هذا 
خلاف كتاب الله عز وجلء فإنه ليس في القرآن رجمٌ ولا تغريب» وقد أجاب عن 
ذلك بأن رسول الله صََآَلَعََنَهوَسهَهَ لم يرد بكتاب الله ههنا القرآن. وإنما أراد حكم 
الله تعالى» فإن الكتاب يتصرف على وجوه: منها الحكم والفرضء وساق أمثلة 
من القرآنٍ من مثل ما تقدم. 

وخلاصة ما نريده من هذا البيان: هو أن الحكم الذي تقتضيه حاجة الأمة 
يكون سياسة شرعية معتبرة إذا توافر فيه أمران: 

الأول: أن يكون متفقا مع روح الشريعة معتمدًا على قواعدها الكلية ومبادئها 
الأساسية التي أشرنا إليها فيما سبق؛ وهي قواعد محكمة لا تقبل التغيير والتبديل» 
ولا تختلف باختلانٍ الأمم والعصور. . 

الثاني: ألا يناقض مناقضةً حقيقية دليلا من أدلةٍ الشريعة التفصيلية التى تثبت 
شريحة عامة للنايى فى جميع:الأزماة والأحوال. ْ 

فإذا لم يكن هناك دليل تفصيلي يدل على شيء في محل الحكم الذي يثبت 
من طريق السياسة فالآمر ظاهر؛ من حيث إنه ليس في ذلك مخالفة أصلا. 


200 العسيف على وزن الأجير وهو بمعناه. 
(1)5 فرج البغاري 184:07 ره 80 روسل 1 اشرق الف اراسطيق] 
نرف ص١١١.‏ 


رففا 
و فلوكصل طمن 
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وكذلك إذا كان هناك دليل 3 تفصيلي دل على خلافٍ حكم السياسة» ولكن 
كانت المخالفة ظاهريةً غير حقيقية» أو علم أن ما دلٌ عليه الدليل التفصيلي لم 
يقصد ليكون شريعة عامة» وإنما كان لحكمةٍ خاصة» وسبب لا وجود له في غير 
واقعةٍ الحكم, فلا تكون مخالفته حينئذٍ مخالفة لأدلة الشرع وأحكام الإسلام. 

ومن أجل هذا لم يكن ما فعله أبو بكر من جمع القرآن في مصحفيٍ واحد 
مخالفة للدين» أو إحداثا لشيء ليس من شريعة الإسلام. 

كباله ابسن من التعداده 3 القتريدة با لقنا صر بي اللختطاف من التو ارين 
والحبوس. وما فرضه من وظيفة الخراج» ولا ما فعله عثمان بن عفان من جمع 
الناس على مصحنفي واحبدٍ وأمره بإحراق ما عداه من المصاحف. ولا ما أنشأه 
من أذان في يوم الجمعة لم يكن معهودًا من قبل. 

لا يعد شيء من هذا إحداثًا في الدين أو مخالفة لدليل من أدلةٍ الشريعة» فإنه 
ليس في الشريعة ما يمنع هذه الأشياء التي أريد مها تحقيق عق مصلعة عافة ذيية أن 
دنيوية. 

وكذلك ليس من المخالفة لأدلة الشريعة ما فعله عمر من حرمان المؤلفة 
قلوهم من سهم الصدقات» وإن كان هذا السهم قد قرر لهم في القرآن في قوله 
تعالى: #إِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْفُهَرَآءِ وَآلْمَسَكِينِ وَآلْعَيِلِينَ عَلَيْهَا وَلْمُوَلَمَةٍ 
قُلُوبّهُمْ 4 [التوبة: فلم يأخذ عمر بظاهر اللفظ» ولم يقف عند حرفية النصّء 
بل راعى سر وحُكم روجه؛ وقرر أن الآية التي فرضت نصيبًا لهؤلاء المؤلفة لم 
تفعل ذلك ليتخذ شريعة عامة يُعمل بها في كل حالٍ وزمانء بل إنما كان لحكمة 
خاصة وسبب لم يعد قائما بعدٌء وأرشد إلى هذا بقوله: إن الله قد أعز الإسلام 


وأغنى ءى. بلق 


() [السنن الكبرى للبيهقي /٠/‏ ”” رقم 171/894. تحقيق]. 
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فعمر وَوَزَتَهَعَنْهُ رأى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد أوجبه الله لحاجة المسلمين 
إلى من يعضدهم وينصرهم أو لا يؤلب عليهم, فإذا صار المسلمون في قوة وعزة» 
وزال المعنى الذي من أجله وجب ذلك السهم.ء كان للإمام أن يصرفه عن أولئك 
المؤلفة إلى ما هو أجدى على المسلمين وأنفع. 

وليس معنى هذا إبطال سهم المؤلفة رأسّاء بل إن أمره يدور مع ذلك السبب 
وجودًا وعدمّاء حتى إذا تجددت للمسلمين حاجة إلى التأليف كما كانت الحاجة 
إلى ذلك أول الأمر صح للإمام أن يصرف للمؤلفة على حسب ما يرى من 
المصلحة. 

قال «أبو بكر بن العربي» في «أحكام القرآن» في تفسيرآية الصدقات من 
سورة التوبة: «اختلف في بقاء المؤلفة قلومهم: فمنهم من قال: هم زائلون. قاله 
جماعة وأخذ به مالك. ومنهم من قال: هم باقون؛ لآن الإمام ربما احتاج أن 
يستألف على الإسلام. وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. 

والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم أَعطُوا سهمهم. 
كما كان يعطيه رسول الله صَ#َلنَهَلتَوِوسَلر)ض0". اه. 

وقال أبو عبيد في كتاب الأموال”": «والمعروف عند العامة في تأويل هذه 
الآبة الكريمة» ط وَآلْمُوَلَمَةٍ قُلُوبُهُمْ 4 [التوبة: 1+٠‏ ما قاله الحسن وابن جريج 
أنهم الذين كانوا يُتَألُون بالعطية ولا حسبة لهم في الإسلام, ثم اختلف الناس 
بعد فيمن كان بمثل حالتهم: فقال بعضهم: قد ذهب أهل هذه الآية؛ وإنما كان 
ذلك في دهر النبى صَرَلََهعبتَهوَسَلَرَ وأما على ما قاله الحسن وابن شهاب فعلى أن 
الأموماضى أيدا. وهذاهو الول عدى» لذن الآية محكمة لا تعلو لها سينا من 
كتاب ولا سنة. فإذا كان قومٌ هذه حالهم لا رغبة لهم في الإسلام إلا للنيّل» وكان 


)١(‏ [أحكام القرآن» ؟١/ .07٠060‏ تحقيق]. 
(؟) ص5 050لا50. 
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في رِدَّتهم ومحاربتهم إن ارتدوا ضررٌ على الإسلام لما عندهم من العز والمنعة» 
فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة فعل ذلك لخلال ثلاث: «إحداهن» الأخذ 
بالكتاب والسنة» «والثانية» البقيا على المسلمين» «والثالثة» أنه ليس بيائس منهم 
إن تمادى بهم الإسلام أن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم». اه. 

وليس مَن المخالقة لتقيوصىن ي الشريعة أيضا ما فعله عثمان بضالة الإبل 
إل مر بمعرفتها وغريفهاء فإق أذركها صاحبها احذهاهوإن لم يدركها ببعث 
وحفظ ثمنها. فهو لم يسر على ما كان عليه العمل من قبل إذ كانت الإبل الضالة 
تترك مرسلة لا يمسها أحد حتى يعثرٌ عليها صاحبهاء ولم يقف عند حرفية ما 
وردفي الصحيحين"'' عن زيد بن خالد وََدَإَيَدُعَنَهُ قال: ”جاء رجل إلى رسول الله 
صَإَِكَُ َدعَلََهِوَسَاَءَ فسأله عن اللقطة. فقال : اعرف عفاصها ووكاءها” '"'» ثم عرفها سنة» 
فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها . قال : فضالة الغلم؟ قال : هي لك أو لأخيك 
أو للذئبء قال : فضالة الإبل؟ قال: مالك ومالها؟ معها سقاؤها وحذاؤها”" ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها و 

لم يقف عثمان عند حرفية هذا النصء بل خالفه ظاهرًا؛ لأنه رأى أن الحال 
قد تبدل» وأن الحديث ورد في عهدٍ ما كان يُخْسَى فيه على ضالة الإبل أن تضيع 
)١(‏ ما أوردناه هنا من نص الحديث هو لفظ البخاري في صحيحه جا ص /١‏ في اباب شرب الناس وسقي 
الدواب من الأنهار» من « كتاب المساقاة»» وله ألفاظ أخرى في « كتاب اللقطة» من الجزء نفسه ص 850- /1/ 
المطيمة الأفيزنة 
الجلد الذي يجعل على رأس القارورة؛ وكذلك غلافي ٠‏ لوكا ل 
(9) في ١‏ انهاية لابن الأثير» ما نصه: «الحذاء بالمد الع اراد (عليةالضادة السلام) أنها تقوى على المشي 
وقطع الأرضء وعلى قصد المياه وورودهاء ورعي الشجرء والامتناع عن السباع المختلفة. شبهها بمن كان 
معه حذاء وسقاء في سفره. قال: وهكذا ما كان في معنى الإبل من الخيل والبقر والحمير». اه. [النهاية في 
غريب الحديث /١‏ /01”. تحقيق]. 
وفي المصباح: «ويقال في الناقة الضالةٍ: معها حذاؤها وسقاؤهاء فالحذاء الخف؛ لأنها تمتنع به من صغار 
(5) [رواه البخاري ؟/ 800 رقم 7790) مسلم ١119/7‏ رقم 1171. تحقيق]. 
7" 
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وتمتد إليها الأيديء فلما رأى هذه الأيدي قد امتدت إليهاء أمر بجمعها وبيعها 
ليُحفظ ثمنها لأصحابها أو يُنتفع به في المصالح العامة إن لم يظهر لها صاحب. 

فعثمال رض يَعَلتَدْعَنَةُ إذا كان قد خالف في الظاهر هذا الحديث فهو في الواقع 
وباطن الأمر عامل به ومتمسك بروحه؛ من حيث إن ذلك العارض الذي خاف 
معه على الإبل الضالة قد اختلف به الآمر» ولم تعد الحالة الثانية من جنس الأولى 
التي ورد فيها الحديث. 

هذا ويؤخذ من دلالةٍ النص الوارد في ضالةٍ الغنم كما قال ابن القيم”" أن 
الفصيل «الصغير من الإبل» الذي لا يمتنع بنفسهٍ من الذئب حكمه حكم الشاة. 

لكن ماذا يصنع بالشاة بعد التقاطها وبالفصلان ونحوها؟ 

الذي نقله ابن القيم عن متقدمي الحنابلة أنه لا يجوز التصرف فيها قبل 
الحول. لكن ابن القيم لم يرتض هذاء ورجّح ما حفظه عن بعض الأصحاب أن 
الملتقط مخير بر بين أكلها في الحال» وعليه قيمتها لصاحبها إن ظهر لها صاحب» 
وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنهاء وأن يبقيها إلى سنة ينفق عليهاء ويرجع بما أنفق 
على صاحبهاء أو يكون متبرعًا بذلك على حسب الوجهين في المسألة. 

قال ابن القيم: «وهذا أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك؛ إذ قد 
يكون تعريفها سنة مستلزمًا لتغريم مالكها أضعاف قيمتهاء إن قلنا يرجع عليه 
بنفقتهاء وإن قلنا لا يرجع استلزم تغريم الملتقط ذلكء وإن قلنا يدعها ولا يلتقطها 
كانت للذئب وتلفت. 

ثم قال: وليس في ذلك مخالفة لحديث عبد الله بن عمرو: ”يا رسول الله 
كيف ترى ني ضالة الغنم؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب» احبس على أخيك 
ضالته“”". وفي لفظ ”رد على أخيك ضالته»» فإن المراد ألا يتصرف فيها تصرقًا 
(1) ,ف كناب (زاد النساد) ب« م611 المطيعة الأزهرية النصرية على بطامش شرح الزيقاق عن 


المواهب اللدنية. 
(7)[رواه بهذا اللفظ البيهقي في معرفة السنن والآثار /877, ورواه بلفظ قريب أحمد 5/ 778 رقم “257417 


يفف 
:يي 


























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الرابع 
يضيع به حق صاحبهاء فيجب أن تراعى المصلحة في ذلك. فإذا كانت المصلحة 
وتغريم صاحبها أضعاف قيمتها. اه. 

ا ير 
ال 0 
الزكاةٍ والعشرء فإنه ليس من نصوص الشريعة ما يمنع من ذلك» فيمكن أن تَسَنَّ 
ضرائب دخل وضرائب إنتاج متى كانت للآمةٍ حاجات لا تفي بها ضرائب ثب العشر 
والزكاة. 

كذلك لا نكون مخالفين لأدلة الشريعة إذا قلنا في أسلاب قتلى الحرب من 
الأعداء إن من قتل قتيلا وجب أن يحملٌ سابه إلى بيتِ مال المسلمين ليصرفه 

لأنكنوة هذا مكالفين لقول الرسول #انتكورونة: ”من قل تاذل علية 
بينة فله سلبه”""» فإن هذا لا يُفهم على أنه شرع عام يجب العمل به في كل حال» 
بل الشأن فيه أنه من الأحكام السياسية التي تختلف باختلاف المصالح في كل 
عضي 0 
والبيهقي 5/ 1017 رقم 775١‏ والدارقطني 0/ 477 رقم 401١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وسنده حسن. تحقيق ]. 

)١(‏ هذا الحديث أثبته الببخاري في صحيحه في غزوةٍ حنين من كتاب الغزواتٍ في الجزء الخامسء ومن رواية 
أبي قتادة. ع جع م اص اده ار +اتسقيقا. 


تمد التحيض على الال وأن للا أنيقمل ولا فعله» هر ليس من قل الشرح العم ليت الذي 
لا تجوز مخالفته» وأن حديث ((من قتل قتيلا فله سلبه)) لا حجة فيه على أن ذلك شرع عام؛ وحكمٌ واجبٌ؛ 


لأنه يحتمل أن يكون نصب ذلك القول شرعًاء ويحتمل أن يكون نصبه شرطاء ويحتمل أنه نفل قومًا بأعيانهم 


كف 
و وججججكتتتح ا | 
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فمثلا لا يلزم في وقتنا هذا أن نسيرٌ في أبواب تدبير المالية العامة وطريقة 
إنفاقهاء ولا ني نظام ترتيبٍ الجيوش وطريقة حماية الثغور على ما كانت عليه 
الأمة الإسلامية في بدء تكونها: 

وليس مما يتفق مع طبيعةٍ النظام» وما تتطلبه حاجات الأمة في العصر 
الحاضر أن توزعَ غنائم الحروب على جماعةٍ المحاربين» كما كانت تقسم عليهم 
في صدر الإسلام؛ بعد أن أصبح للجيوش نظام خاص وقانون يسري على جميع 
وحداتهاء وبعد أن صارت نفقات الجنود ومعداتهم مكفولة في مال الأمة» يستوي 
في ذلك الغني منهم والفقير؛ لكن الجندي ني الصدر الأول من الإسلام كان في 
أغلب الأمر يُنتدب بنفسه للجندية» ثم يخرج لها بسلاحه وفرسهء وينفق فيها على 
نفسه» وهو ما كانت تسمح به حالة أمة ناشئة. 

وما كان يلزم من لم يخرج للجهاد بشيء من هذه النفقات؛ فكان من العدل 
أنيكون لكل من المجاهدين نصيب فيما يحرزون من غنائم» ولهذا كانت 
تختلف هذه الأنصباء» فليس من يخرج للحرب راجلا كمن يخرج إليها بفرسه. 
ينفق عليها وعلى نفسه؛ ولذلك كان للراجل سهم. وللفارسٍ سهمان أو ثلاثة 
أسهم. 

ا وجملة القول: أنه لاايصح في تصرفٍ من التصرفات أو حكم من الأحكام 
التي تسن لتحقيق مصلحة عامة أن يقالٌ إنه مناقض للشريعةٍ بناء على ما يرى فيه 
من مخالفةٍ ظاهريةٍ لدليل من الآدلة» بل يجب تفهم هذه الآدلة وتعرف روحهاء 
والكشف عن مقاصدها وأسرار التشريع فيهاء والتفرقة بين ما ورد على سبب 
خاص وماهو من التشريع العام الذي لا يختلف ولا يتبدل» فإن مخالفة النوع 
الثاني هي الضارة المانعة من دخولٍ أحكام السياسة في محيط شريعة الإسلام. 
فلا يكون حجة مع الاحتمالء نظيره قوله عَِيواصَكة وََلسَكَم : ((من أحيا أرضًا ميتة فهي له)) أنه لم يجعله أبو 
حنيفة حجة لملك الأرض المحياة بغير إذن الإمام لمثل هذا الاحتمال .اه ويراجع أيضا كتاب نيل الأوطار 


للشوكاني ج8 ص 47 الطبعة المنيرية» وفيه أن ذلك مذهب الحنفية والمالكية وكثير من العلماء. 
وكتاب (زاد المعاد) لابن القيم ج05 ص9١2»‏ 0 


هف 


























السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 
المغالة الثالثة: 
وان منزلتها منالفقه الإسلاي 
معنى الفقه في الاصطلاح الشرعي وبيان موضوعه - مصادر الفقه - اجتهاد الرأي 
ابن القيم عن ذلك - جواب أبي بكر بن العربي - الرأي الذي كان يعتمد عليه الفقهاء 
المتقدمون - بيان أن الرأي ليس مقصورًا على القياسء وأنه يتمثل فيه وفي غيره - 
بيان أن ما خلفه المجتهدون من الأحكام نوعان - الفقه في نظر المتقدمين من الفقهاء - 
الفقه والسياسة في نظر المتأخرين - طريقتنا في الفصل بين الفقه والسياسة - أمثلة من 
السياسة في التشريع - أمثلة من السياسة في القضاء - أمثلة من السياسة في غير ذلك 
من أنواع السلطات - ضابط الأحكام السياسية الذي يفصلها عن أحكام الفقه - 
موضوع السياسة الشرعية - فائدتها 


قد اشتهر ني تعريف الفقه أنه: الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلةٍ 
التفصيلية» ثم يقول العلماء في التعريف بموضوعه إنه: هو أعمال المكلفين يبحث 
فيها لتثبت لها أحكام جزئية تستقّى من هذه الأدلة. 

ويعنون بالآدلةٍ التفصيليةٍ ما ورد في الكتاب وما صح في السنة من الآيات 
والأحاديث الخاصة بتلك الأحكام العملية» فالكتاب والسنة هما المصدران 
الأساسيان للشريعة» وقد ألحق هما مصدران آخران. هما الإجماع والقياس» 
فلهما أيضًا قوة إثبات الأحكام من حيث إنهما يستندان ني باطن الأمرٍ إلى دلالاتِ 
فو الكداب والسنة: 
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غير أننا إذا رجعنا إلى حالة التشريع في الصدر الأولٍ» وبحثنا في المصادر 
التي كان يرجع إليها المجتهدون -عندما كانت تعرض حادثة يريدون 
الحكم فيها- تبين لنا أنهم كانوا ينظرون أولا في كتاب الله وفيما صح من سنة 
رسول الله ءوسل فإن لم يجدوا للمسألة حكما فيهما عملوا بقياسها على 
نظيرها إن كان لها نظير سبق في حكم من الرسول؛ فإن لم يعثروا لها على نظير 
اجته دوا رأيهم., ولم يقفوا عاجزين عن الحكم فيها بما يقر العدالة» وتتحقق به 
المصلحة. وما يرونه أشبه بحكم الله ورسوله. 

ولم يَُكّر ذلك على أحدٍ منهم؛ ولم يُعتبّر شينًا خارجًا عن شريعةٍ الإسلام. 

لاء بل إن الرسول هسل قد أقره وشجع عليه: ارتضاه من (معاذ) 
حينما سأله عما يحكم به فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» وحمد الله على أن وفقه 
لوجه الصواب لما أجاب بقوله: «أجتهد رأيي». 

ولا شك أن الاجتهاد بالرأي أعم من القياس وأوسع دائرة وأعظم أثرًا. 

ويحسن هنا أن ننبه إلى أن حديث معاذ هذا قد رواه الإمام أحمد عن محمد 
بن جعفر قال: ”حدثنا شعبة عن أبى عون عن الحارث بن عمرو ابن أخى المغيرة 
بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله 
َرَلََةَيَوَسَرٌ حين بعثه إلى اليمن قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: 
أقضي بما ني كتاب الله قال: فإن لم يكن ني كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله؛ قال: 
َلوسر صدريء ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله"2 ورواه أيضًا (وكيع» عن عفان عن شعبة بذلك اللفظ والإسناد. 


وكذلك أخرجه أبو داود والترمذى من حديث شعبة”". 


)١(‏ [أخرجه أحمد “"/ 73# رقم .77٠01‏ تحقيق]. 
(1) [أخرجه أبو داود ”/ ١7‏ رقم 097" والترمذي 7/ 508 رقم 1771. تحقيق]. 
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وأصح رواية لهذا الحديث هي هذه التي جاء فيها التعبير بقوله: «أجتهد 
رأبي» لا بكلمة «أقيس» كما يقول بعض علماء الأصول. 

غير أن بعص من تكلم عن هذا الحديث نقده من ناحية السند بأنه من رواية 
مجهولين عن معاذ بن جبل» قال: وإذا كان أهل الحديث يتوقفون في قبول رواية 
يقع في سندها راو واحد مجهول أمره من ناحيةٍ العدالة والضبطء وما إلى ذلك 
مما يشترطه العلماء لقبولٍ الرواية مع تعين ذلك الراوي باسمه ونسبته» فأولى 
بالرد حديث يرويه مجهولون جهالة تامة» فلا تعرف لهم أسماء ولا صفات» هذا 
إلى أن الترمذي نفسه أحد مخرجي هذا الحديث قال: إنه حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» ولسن نوناد ةعتادى بمتصيل» 

وقد أجاب ابن القيم في (إعلام الموقعين» عن هذا النقد فقال بعد أن ساق 
الحديث: «فهذا حديث وإن كان عن غير مُسمَّينء فهم أصحاب معاذء فلا يضره 
ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديثء وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن 
جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهمء وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون 
عن واحدٍ منهم لو سُمّيَ كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلكم والنبين والفضل 
والصدق بالمحل الذي لا يخفىء ولايعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا 
مجروح. بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم., لا يشك أهل العلم بالنقل 
في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديثء وقد قال بعض أئمة الحديث: (إذأ 
رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به. 

قال أبو بكر بن الخطيب”": وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن 
عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة. 


علي بن ثابت البغدادي أبو بكرء المعروف بالخطيب» صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات. وفيات 
الأعيان /١‏ 47. تحقيق]. 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الرابع 
على أن أهل العلم نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» 
كمسا وقفنا على صيحة قول الرسنول عَالنَدعكروق: لأاوضبة لوارق)0 )2 وقولة 
في البحر: ”هو الطهور ماؤه والحل ميتته مرته20, وقوله:”إذا اختلف المتبايعان فى 
الثنمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع 7 وقوله: ”الدية على العاقلة'”*'. وإن 
كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد» ولكن لما تلقتها الكافةٌ عن الكافة 
غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ, لما احتجوا 
الخطيب. 
سن املو ليغا الله يشل وَأزل ار م حرم ع: 04]» 
مسو وا امس عدر 
شرح الحديث الصحيح»» وكتاب انواهي الدواهي» صحته وأخذ الخلفاء كلهم 
به200. اه. 
على ذلك النهج الذي قدمنا سار الفقهاء المجتهدون من الصحابة والتابعين» 
يعملون الرأي الذي ليس رائده الهوى والشهوة: وإنما عماده الدين» وقصد 
المصلحة فيما لا يجدون فيه دليلا خاضًا من الكتاب والسئة. 


7 


)١(‏ [أخرجه أبو داود 5/ 55 رقم 5/1٠١‏ والنسائي 5/ 551 رقم 0١‏ والترمذي 5/ 17 رقم 
8 واد بن ماجه 4/ 18 رقم 11/177 وأحمد 4 ؟/ ٠‏ رقم 1777. تحقيق]. 

(؟) [أخرجه أبو داود /١‏ 57 رقم 87, والنسائي ٠ /١‏ رقم04. والترمذي ٠ ٠ /١‏ رقم 14. وابن ماجه 
/ رقم 587 وأحمد// " ٠‏ رقم9١81.‏ تحقيق]. 

(9) [أخرجه الطبراني ا ل م ٠‏ . تحقيق]. 

(5) [أخرجه أبو داود 5/ 1١‏ رقم 4514, والنسائي 1// 6١‏ رقم » وابن ماجه "/ 7 رقم 
لخرين . تحقيق]. 

(5) [إعلام الموقعين ؟/ 5 75- 5 90» وانظر أيضا: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .41١ /١‏ تحقيق]. 
(5) [أحكام القرآن /١‏ هلاه. تحقيق]. 
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ونحن إذا حَلّانا هذا الرأي على ضوء ما كانوا يتبعونه في أحكامهم وجدناه 
يرجع إلى أنواع كثيرة كلها له قوة إثبات الأحكام» وتحقيق المصلحة التي ترمي 
إليها مبادئ الإسلام. 

فقد ينحل إلى قياس جلي أو خفي» وقد ينحل إلى غيره من تلك الأنواع التي 
عرفت فيها بعد بأسماءٍ خاصة اصطلاحية» كالمصالح المرسلة» وسد الذرائع» 
والاستحسان. فإنه لم يكن فقهاء الصدر الأول - قبل أن تنشأ المصطلحات الفقهية 
والأصولية- يعرفون هذه الأسماءء وإنما كانت معانيها مغروسة في نفوسهم 
متشبعة بها عقولهم» فكانوا يُحكمون ما يسمى «المصالح المرسلة» وليس ذلك 
إلا العمل بما يحصل نفعًاء أو يدفع ضررًا مما لم تنص مصادر الشريعة الأصلية 
على إهداره وإلغائه» وإن كانت أيضا لم تنص على اعتباره بخصوصه ووجوب 
الأخذ به. 

وكانوايعملون بقاعدة «سد الذرائع» فيسدون باب بعض المباحات إذا 
اتخذه الناس مسلكا لشيءٍ من المحظورات. 

وقد يراعون في اجتهادهم ”ما اعتاده الناس وجرى به عرفهم). 

كما كانوا يمسيرون على قاعدة «الاستحسان» الذي اختلفت في تحديدٍ معناه 
أنظار الفقهاء» على ها ستيينه بعد إن شاء الله تعالى . 

وقد خلف لنا فقهاء الإسلام ترانًا عظيما من الأحكام الشرعية التي كانت 
أثرًا لاجتهادهم؛ وهذه الأحكام على نوعين: 

الأول: أحكام ثابتة لا تنغير ولا تتبدل ولا تختلف المصلحة فيها باختلاف 
الأحوال والأزمان. 

والثاني: أحكام جزئية روعيت فيها مصالح الناس وعرفهم في الوقت الذي 
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وإذا كانت المصالح تختلف باختلاف الظروف والأحوالء وكان عرف 
الناس في زمنٍ قد يخالف عرفهم في زمنٍ غيره. وعرف أمة قد يغاير عرف غيرها 
في الزمن الواحد وجب أن نقول: إن القسم الثاني وهو تلك الأحكام الجزئية التي 
راعى فيها الفقهاء في عصر ما تطلبته مصلحة الأمة أو قضى به عرفهاء لا يصح أن 
يؤخذ قانونا دائماء وشريعة ثابتة تطبق حتى مع اختلاف وجه المصلحة وتغير 
العرف. 

فهذه الأحكام هي بلا شك من القانونٍ الإسلامي؛ لأنها قامت على دعائم 
الشريعة» واستنبطت من منابعهاء وعلينا أن نأخذ يها مادمنا مقتنعين بصحة 
مأخذهاء وما دامت تتمشى مع مصالحنا وعرف زمننا. 

أما ذا اعفلك العرق وقداك المسلحة كان لكا أن كظر فيا فتعدل ههه أو 
نأخذ بغيرها على ما تقضي به المصالح الراهنة. 

لم يكن المجتهدون المتقدمون يفرقون بين أحكام هذين النوعين من الفقه. 
أو يميزون كلا منهما باسم خاصء حتى ظهرت بعد ذلك كلمة «السياسة» في 
محيط فقهاء الإسلام» يستعملها أصحابها في بعض هذه الأحكام, فما هي إذا هذه 
السياسة؟ وما مجالها؟ وما نسبتها إلى الفقه؟ هذا هو ما نعرض له ههنا. 

وذلك أنا إذا لحظنا الفقه من تلك الوجهة التى كان عليها المتقدمون اعتبرناه 
شاملا لأحكام النوعين السابقين» صح أن نقول؟ إن كام البياسة الشردية كلها 
داخلة تحت كلمة (فقه). 

وكذلك إذا أخذنا «السياسة الشرعية» في معناها العام» وقلنا: إنها كل ما 
تصرّف به شؤون الأمة وتَدبّر به مرافقها من القوانين والأحكام دخل في «السياسة» 
كل ما يطلق عليه اسم ١‏ الفقه). 

لكن هذا ليس طريقة المتأخرين من الفقهاء. ولاهو الوجه الذي نختاره 
هنا في الفصل بين الفقه والسياسة. فإن هؤلاء الفقهاء لا يكادون يستعملون كلمة 
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ا ا ا 0 
الولاة والحكام من العقوباتٍ القاسية يقصدون بها الردع والزجرء وسد أبواب 
الفتن والشرور. 

فيقولون مثلا في باب حد الزنا: إن جريمة اللواطة ليست من هذا الباب» فإن 
حقيقة الزنا لا تنطبق عليهاء ولهذا لا يحد فاعلها حد الزاني» غير أن للحاكم أن 
يقتله (سياسة». 

ويقولون: لا يُجمع بين جَلِدِ ورجم ولا بين نفي وجلد إلا أن يكون سياسة. 

ويقول صاحب «معين الحكام»: اعلم أن السياسة شرع مغلظ؛ ثم يحصر 
له 
بالحدود والتعازير: إنه هو المقصود. شرع للسياسة والزجر"") 

ونحن إذاقصَرْنا السياسة على هذا النوع من الأحكام والتصرفات فقد 
حبسناها في دائرة ضيقة» على حين أن مجالها أوسعء والمّواطن التي تتجلى فيها 
آثارها أفسح وأرحب؛ فهي تدخل في جميع أعمال السلطات» وتستخدم في كل 
المرافق العامة» تدخل في محيط السلطة التشريعية» وأثرها فيه لا يصح إغفاله أو 
التهوين من أمره. فإنه ما دامت * شريعة الإسلام قائمة على رعاية المصلحة ورفع 
الحرجء وما دامت بمبادئها الكلية» وقواعدها الأساسية ترمي دائما إلى العدالةٍ 
وتقصد إلى جلب المنافع ودفع المضار؛ لتستقيم بالآمة في جادة الاعتدال» فإن 
ذلك النوع من الأحكام وهو ما نسميه «السياسة الشرعية» هو الذي يوفي ببذه 
الأغراض ويحقق تلك المقاصد. 

فباسم السياسة الشرعية يستطيع ولاة الآمر في الآمة أن يسنوا من القوانين ما 
يحقق مصلحتهاء. ويستجيب لداعى حاجاتها العارضة ومطالبها المتجددة, مما لا 
نجد له ذليلا خاضًا من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ ولا نظيرًا سبق لبعض هذه 
الأدلة الحكم فيه حتى يمكن أن نربطه به ونقيسه عليه. 
)١(‏ المعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» | ء الدين علي بن خليل الطرابلسي ص554١.‏ 
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وتدخل في محيط السلطة القضائية وفي غيرها من أنواع السلطات. 

فمن السياسة في التشريع ما فرضه عمر وعََهْعَدَهُ من ضريبة الخراج. 

وكةناك ما من إناذ الطلذق العلاك على مين للق ذا كلمة واحلة 
على ما سنشرحه ونزيده بيانًا إن شاء الله. 

ومن السياسة في التشريع أيضًا ما يراه بعض الفقهاء من جواز شهادة الفاسق 
عند عدم وجود العدل المَرضيء ولا سيما إذا كان فسق الفاسق بغير الكذب في 
القول: 

ومن ذلك أيضا إباحة التصوير الشمسي لعظم منفعته. وحاجة الآمة إليه. 

ويكون من السياسة في التشريع أن يسن قانون لحماية حقوق التأليف وحقوق 
النشرء حتى لا يعتدي أحد على غيره بحرمانه من الانتفاع بثمرات جهوده ونتاج 
فكره ونشاطه. 

ومن السياسة في القضاء الحكم بالقرائن التي تفيد الاقتناع بوجه العدالة» 
وكذلك استخدام القاضي أنواعًا من الحيل يستعين بها على استخراج الحق. 

ويكون من السياسة في القضاء أن يحكمٌ بأن جميع ما ينفقه صاحب الحق 
في مقاضاته من اعتدى عليه يكون على هذا المعتدي؛ سواء أكان مثير الخصومة 
أمام القضاء هو الأول أم الثاني. 

ويكون من هذه السياسة أيضًا أن يحكم بقتل المجرم المفسد الذي ينتهز 
فرصة وقوع المصائب والمحنء فيقتحم المنازل التي غادرها أهلها بسبب هدم 
أو حريق أو ني أوقاتٍ الحروب والغارات فينهب ما فيها. 

وكذلك بقتل سراق الآدميين؛ يقتنصونهم من ذويهم فيفزع ون آباءهم, 
ويفجعون فيهم أمهاتهم» ولا يردونهم إليهم إلا بجعالاتٍ فادحةٍ تمليها الأطماع 
الفاجرة الباغية» ثم يأخذون عليهم عهودًا ومواثيق -يؤكدونها بالتهديدٍ والوعيدٍ 
بالقتل والتتكيل- ألا يتهموهم أو يدلوا على مكانهم. 
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أما السياسة في غير ذلك من أعمالٍ السلطات الأخرى فمنها ما كان من عمر 
صََلنََعَدهُ من أمره بتحريق حوانيت الخمر. 

ومنها أمر عثمان بإحراق المصاحف المنتشرة في الآفاق» وجمع الناس على 
مصحفي واحدل. 

ومنها ما فعله علي والزبير مع المرأة التي حملت كتابًا لحاطب بن أبي بلتعة» 
أرسله معها إلى قريش يخبرهم فيه بما اعتزمه النبي صَْلنَعََهوَسَلهَ من فتح مكة. 
فقد هدداها بتفتيشها وتجريدها من ثيابها إن لم تخرج لهما الكتاب. فآخرجته من 
1 , 

ويكون من هذه السياسة أيضًا أن يُضربَ على أيدي الدجالين الذين يخطون 
على الرمل ويضربون بالحصى والودع. 

وكذلك أولئك الذين يحترفون -باسم الدين وباسم الولاية المصطنعة- 
حرفة الكهنة الكذابين» فيدعون معرفة الأسرار والتحديث بالمغيبات. وبهذا قد 
تبين أن السياسة الشرعية تدخل في جميع أعمال السلطات وأنها في هذا كالفقه. 

غير أنها -فيما نرى- خاصة بالأحكام التي شأنها ألا تبقى على وجهٍ واحد. 
بل تختلف باختلاف العصور والأحوال؛ وعلى حسب ما يترتب عليها من النتائج 
والآثارء وبالأحكام التي لا نجد لها دليلا خاضًا من الكتاب أو السنةٍ أو الإجماع؛ 
ولاالمحلها نظيرًا نقيسه عليه مما سبق فيه حكم من الرسول لوس يعتبر 
من الفقهِ العام. 


(1) أخرج البخاري حديثه هذا عن علي بن أبي طالب في اباب من نظَرٌ في كتاب من يُخْدَرُ على المسلمين 
ليستبين أمره») بو اكات لمات الاح لصن 10ر31 الور له بوي وكوي مع على وال بز 
والحجزة ة هي موضع شد الإزار من وسط الإنسانء وأخرجه البخاري أيضًا في "باب ما جاء في المتأولين» من 
كناب اسكابة الحرندين والعسائتون اجن 8781 

وأخرجه كذلك ني ١باب‏ غزوة الفتح) مال كناب الحزي اناج * ص 7 و2685 وفيه أنه كان مع علي والزبير 
«المقداد) ولم يذكر أبا مرئد الغنوي؛ وفيه أيضا أن المرأة أخرجت الكتاب من عقاصها؛ أي ضفائر شعرها؛ 
وهي جمع عقيصة. 
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فمرجعها إلى قواعد رفع الحرج ودفع الضررء والحكم بالعدل. وإلى العمل 
بمبادئ سد الذرائع» والاستصحابء والاستحسان, ومراعاة العرف والمصالح 
العرسلة: 
«موضوع السياسة الشرعية» 

ومن ذلك يعلم أن موضوع السياسة الشرعية: هو أعمال المكلفين وشؤونهم 
بو حيك برها وا تصر ضدانيها بذا وحن مم روج الشريعة» ويحقق أغراضهاء 
ممالا نجد له دليلا خاصا يدل عليه؛ وكان -مع ذلك- غير مخالف لنص من 
النصوص التي تثبت حكمًا معتبرا من الشريعة العامة الدائمة. 
«فائكدتها» 

أما فائدة السياسة الشرعية فهى مسايرة التطورات الاجتماعية» والقدرة على 
الوفاء بمطالب الحياة وتحقيق مصالح الأمة في كل حال وزمان على وجه يتفق 
مع المبادئ العامة في الإسلام. 

وقصدنا من هذا البيانٍ التنبيه إلى ما يجب أن تفهمَ به مصادر الشريعة 
الإسلامية» والوقوف على الطرائق الحكيمة في الأخذ بهاء وتطبيق مبادثهاء 
والكشف عن وجوه صلاحيتها لمسايرة الأزمنة» ومعرفة أنها شريعة حية تتمشى 
مع تطورات الاجتماع. 

فالعالمٌ بالسياسة يمكنه -إلى جانب معرفته بالفقه إذا ولي في الأمةٍ أمرًا من 
أمورها العامة- أن يسيرٌ فيه دائمًا على ما تقضي به أحكام الشريعة» ويستغني بها 
عن غيرها من القوانين والسياسات الوضعية. 
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0-3 
الكتا ب الاول 
اليا الا ول 
فى إزومالا<تباط وقصدالعدالة فى تطبيق احكامالسياسة 

السياسةٌ العادلةٌ الوسط بين الإفراط والتفريط - عيوب التفريط والإفراط في 
السياسة - أمثلة من التفريط في السياسة: عدم التعويل على القرائن والأمارات؛ 
الاعتماد على الإقرار مع قيام ما يوجب شبهة فيه - سياسة القاضي أبي حازم وجودة 
فراسته - حكومة داود وسليمان في حادث الولد الذي خطفه الذتب - مقالة ابن 
القيم في السياسة العادلة والسياسة الظالمة - أمثلة من السياسةٍ العادلةٍ والسياسة 
الظالمة بالإفراط في أبواب التشريع والإدارة والقضاء - ما ينبغي أن يُراعى في فرض 
الضرائب - خراج الوظيفة وخراج المقاسمة - مراقبة الولاة والعمال - حادثة ابن 
اللتبية وما ورد فيها من سياسة الرسول صََْنَهََيَهوَسَُءَ - الحبس في التهم - شهادة 
الفاس عت المسهور )لكاي عننا بال غانة قول اللتالى: كا نينا اأدية 


ءَامَمُوَأ إن جَآءَحُمْ فَايِق بِنَبَ! فَتَبَينوَا 4 [الحجرات: 7]- خلاصة الفصل بين 
السياسة العادلة والسياسة الظالمة 


عرفنا أن السياسة الشرعية هي الأحكام والتصرفات التي تدبّر بها شؤون الأمة 
على أساسي مبادئ الشريعة الكلية وعموماتها المحكمة» وأنها أحكام وتصرفات 
سبيلها الرأي والاجتهاد؛ ووجهتها تحقيق المصالح العامة؛ والاستجابة لمطالب 
الحياة المتجددة. 

هذه السياسة لا تكون جديرة باسم «السياسة الشرعية» تحقق مصالح الآمة) 
وتتمشى مع أسباب نبوضهاء ومراحل تطورهاء إلا إذا كانت في درجة الاعتدال 
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وسطًا بين طرفي الإفراط والتفريط؛ فإن كلا الطرفين عيبٌ مذمومٌ» والوسط هو 
العدل المحمود. 

فالتفريط في العمل بالسياسة» والتهاون في الأخذ بها وتطبيق أحكامها في 
مواطنها نقص وجمود؛ يُضيّع كثيرًا من الحقوقء ويّجرّئ أهل الشرّ على التمادي 
في طرائق الإضرار والإفساد. [و ]هو تعطيل لمبادئ الشريعة لعامة التي لم تجئ 
إلا لإقرار الحق في موطنه وتمكين العدالة في نصابهاء والتي لم تقصد إلا إلى 
المحافظة على الوجود الإنسانيء والترفيه عنه بتيمسير سيل الحياة عليه؟ وإعانته 
على جل نابو احيه نواه عطاك مونذل] عا عرض نو عقبات: 

والإفتراطٌ ق الأ ةبالسياسة؛ والمخطى ف العمل نيا حدوةما تتطلية 
المصلحة ويستقربة العدل والنظام» ظلم وجور يجب أن ينتوه عله ولاة الأمر في 
التشريع وفي القضاءء وني سائر الأعمالٍ والتصرفات. 

فمن التفريط في الأخذٍ بالسياسةٍ والجمودٍ الذي لا يقوم به العدل» ولا يستقر 
معه الأمن, أن يقصر القاضي أو الحاكم نظره -في إثبات الدعاوى أو التهم- على 
الشهادة أو إقرار المدعى عليه أو نكوله عن اليمين» فلا يأخذ بالقرائن والأمارات 
ودلالات الحالء مع أنها قد تكون أظهر دلالة على الحق» وأقوى في إقامة ميزان 
العدل» ولا سيما في الأوقاتٍ التي يكثر فيها الكذب والتدليس وشهادة الزور. 

فإن من يرى قتيلا يتخبط في دمه. ورجلا آخر يقوم على رأسه أو يعدو يريد 
الهربء وفي يده سكين يقطر منه الدم» فإنه لا يكاد يشك في أنه هو القاتل» ولا 
سيما إذا كان معروفا من قبل بعداوته للقتيل. 

وعلى هذا يكون من الجمود والتهاونٍ في تحقيق مقاصد الشريعة ألا يؤخذ 
ببذه القرائن والأمارات» وأن يمكّن ذلك المتهم صاحب السكين من الإفلات من 
العقوبة؛ اعتمادًا على إنكاره وعدم قيام شهود يشهدون بالقتل عن رؤية وعيان. 
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فهذه القرائن والأمارات يجب التعويل عليهاء والحكم بما تقضي به ما لم 
كن ساك دلبل آخر أقوئ منها يدل غلى خلاق ما ذلف غليه, 

وكذلك من رأى رجلا من أهل السمت والمروءة عاري الرأس» وليس 
ذلك من عادته» وآخر يعدو أمامه» وعلى رأسه عمامة» وفي يده أخرى. فإنه يكاد 
يجزم بأن صاحب العمامتين قد اغتصب إحداهما من صاحبه؛ وإذا لا يصح أن 
يخلى سبيله اتكالا على أنه صاحب يدء أو أنه ينكر الغصب ولم تقم عليه شهادة 
المعاينة. 

ويؤيد ما نقول ما قرره الكاساني: «حمّال خرج من دار رجل وعلى عاتقه 
متاع» فإن كان ذلك الحامل يعرف ببيع ذلك وحمله فهو له؛ لأن الظاهرٌ شاهد له 
وإن كان لا يعرف بذلك فهو لصاحب الدار؛ لآن الظاهر شاهد له)20. 

فيكون من الجمودٍ وعدم التفقه في الدين أن يوقف في مثل ذلك عند القاعدة 
المشهورة التي تقضي بأنه إذا تنازع اثنان مالا؛ وكل يدعي أنه ملكه وجب أن 
يحكم به لصاحب اليد يكون ذلك من الجمودٍ وعدم التفقه» فإن القرائنَ قاضية 
بأن صاحب اليد هنا غاصبٌ ظالم. 

ومن التهاون والتفريط في الأخذ بالسياسة الشرعية إخلاء سبيل من يقيء 
الخمرء أو تَشَّم رائحثُها من فمه إذا لم يُقرّ بالشرب ولم يشهد به شهود. 

وكذلك إخلاء سبيل المتهم في سرقةٍ» وإن كان المسروق قد وجد معه أو 
في داره. 

وكذلك المرأة يتبيين حملها بجنينٍ وليس لها زوج ولا سيد. 

ولذلك لم يتوقف عمر ولا غيره من جلة فقهاء الصحابة -في إثبات هذه 
الجرائم- على شهادة أو إقرار؛ بل حكموا فيها بالعقوبة المقررة للسرقة والزنى 
وشوب الخمر اعفماذا على القرائنخ وشهادات البحال”*, 


20 إعلام الموقعين لايخ القيم ج7 ص1 الطبعة المنيرية. 


الذها 
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ومن التفريط في الخ بالسياسة أن يعتمد على إقرار المدعى عليه أو المتهم 
في جريمة مع قيام القرائن والآمارات التي توجب شبهة في هذا الإقرار. 
لوارثه» وليس ذلك إلا لقيام ما يوجب الريبة في إقراره؛ فإن قرينة الحال تدل على 
أنه يحتال به لِيُفَضُل ذلك الوارث على غيره. 

ومن هذا الباب ما ينقله لنا «ابن قي قيم الجوزية» من سياسة القاضي «أبي 
حازم» وما كان يأتي فيها مما يعد مضرب الأمثال في سياسات القضاء. 

تادايق اكيم «قال مُكرّم بن أحمد : كنت في مجلس القاضي أبي حازم» 
ل اد ا ل ا ل 
قال: لاء قال الشيخ: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي» فتفرس 
أبو حازم فيهما ساعة ثم قال: : تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخرء فقلت 
له : لم أخرت حبسه؟ فقال : ويحك! إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم 
وجه المحق من المبطل» وقد صارت لي بذلك دراية لا تكاد تخطئ» وقد وقع 
لى أن سماحة هذا بالإقرار عين كذبه. ولعله يتكشف لى من أمرهما ما أكون 
معه على بصيرة» أما رأيت قلة تعاصيهما في المناكرة» وقلة اختلافهما وسكون 
طباعهما مع عظم المال» وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يقر مثل 
5 لرعاعياة وشتر الصمدر علي بهذا العاللالة فين كزللك سينك زد 
أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار فأذن له. فلما دخل قال: أصلح الله 
القاضيء إني بل بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القنان''عند 
فالان واد سرب البو ضاي التنانايطا لب بالق ديا رسالا وبلط أتقانم 
إلى القاضي ليقرّ فيسجنه. وأقع مع أمه فيما يتكد عيشنا إلى أن أقضي عنه. فلما 


)١(‏ هي جمع قِنْيئة بكسر القاف والنون المشددة على غير القياس؛ وهي آنية الخمر؛ والجمع القياسي قناني. 
[لسان العرب /١7‏ 759. تحقيق]. 
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سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره. فتبسم القاضي وقال لي: كيف 
رأيت؟! فقلت: هذا من فضل الله على القاضيء فقال: عَليَ بالغلام والشيخ» 
فأرهب أبو حازم الشيخ» ووعظ الغلام فأقرّ فأخذ الرجل ابنه وانصرفا» ©. 

ومن هذا القبيل أيضًا ما ورد في البخاري من حكومة سليمان عَْواكَكة* 
في حادثة الولد الذي تنازعته امرأتان» وكان قد حكم به داود للكبرى إذ كان في 
يدها؛ وكان ولدها قد اختطفه الذئب» فادعت أن الذي أخذه الذئب هو ولد 
الأخرى؛ فلم يطمئن سليمان إلى هذا الحكم. وقال: ”ائتوني بالسكين أشقه 
بينهما فنسمحت الكبرى بذلك؛ وقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله. هو ابنهاء 
فقضى به للصغرى'”". وهكذا لم يعباً سليمان بإقرار المرأة التي اعترفت بالولد 
لصاحبتهاء بل حكم به لهاء نظرًا إلى ما تقضي به القرينة ودلالة الحال» فقد استدل 
برضا الكبرى بشق الولدء وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى 
في فقد ولدهاء وشفقة الصغرى عليه وعدم رضاها بشقه على أنها أمه. وأن الحامل 
لها على الإقرار به لصاحبتها ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في 
قلب الأم» فاتضحت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارهاء فإنه حكم به لها 
مع قولها: هو ابنها «الأخرى). 

قال ابن القيم: « وهذا هو الحقء فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم 
لم يلتفت إليه أبدّا؟. 

ومن ذلك ما رواه العلماء من استدلالٍ نبي الله يعقوب َْيِلتَكخ بسلامة 
قميص يوسف على كَذْبٍ إخوته الذين حملوا القميص إلى أبيهم مدعين أن 


200 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية من ص77 طبعة الآداب والمؤيد. 

62 صحيح البخاري ج8 ص »١ ١‏ وني هذا الحديث يقول أبو هريرة راويه: "والله إن سمعت بالسكين قط إلا 
يومئذٍ؛ وما كنا نقول إلا المدية». [ولفظ البخاري: ((ائتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى)). تحقيق]. 

(9) [الطرق الحكمية ص 0. تحقيق ]. 
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يوسف قد أكله الذئب؛ فإنه تأمله فلم يجد فيه خرقًا ولا أثر أنياب, فقال لهم: 
ومتى كان الذئب حليمًا يأكل يوسف ولا يخرق قميصه؟! 

ومن ذلك أيضًا اقتناع القوم في قصةٍ يوسف ببراءته مما رمته به امرأة العزيز 
لعاشهد شاعدمن أهلها -بناء على القرائن والأمارات- أنه إن كان قميصه قُدَ 
من قبل فصدقت وهو من الكاذبين» وإن كان قميصه قدَّ من دبرٍ فكذبت وهو من 
الصادقين» فتبين أن قميصه قد من دبر» فثبت بذلك لديهم صدقه وبراءته. 

وهذا قليلٌ من كثير مما يدل على أن تحكيم القرائن والأمارات في المواطن 
التي لا تتوافر فيها شهادة الشهود والبينات شيء بنيت عليه الشرائع قديمها 
وحدينياء وهو الطريل السوي للفصل والسكو بالعدنل: 

ولا يمنعنا من اتباع هذا والاهتداء به أنه جاء في شرائع غير شريعتناء فإن 
شرائع الله واحدة في أصولها وأسسهاء ؛ لا تختلف في هذه الأصولٍ شريعة عن 
حو ل ١‏ ال ل و ل ا 
تعالى: 8 أُوْلَتِيكَ ديق كدق الله قبية لهُمُ أَفْكَدٍ قَتَدِه # [الأنعام: »]4١‏ فإذا لم يكن 
اسم ما 

وفي هذا الموطن يقول «ابن القيم) في كتابه «الطرق الحكمية)"'": «وهذا 
موقع مزلة أقدام ومضلة أفهام» وهو مقام ضنكء ومعترك صعب. فرط فيه 
طائفة فعطلوا الحدود. وضيعوا الحقوق» وجرؤوا أهل الفجور على الفساد. 
وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرهاء وسدوا على 
نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفةٍ الحق والتنفيذ له؛ وعطلوها مع علمهم 
وعلم غيرهم قطعًا أنه حق مطابق للواقع ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع» ولعمر 
الله! إنها لم تنافٍ ما جاء به الرسولء وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم. 
والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفةٍ الشريعة» وتقصير في معرفةٍ الواقع» 
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وتنزيل أحدهما على الآخرء فلما رأى ولاة الآمور ذلكء وأن الناسٌ لا يستقيم 
لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة» أحدثوا من أوضاع سياستهم 
شرًا طويلاء وفسادًا عريضًاء فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه» وعز على العالمين 
بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلكء واستنقاذها من تلك المهالك. 

وأفرطت طائفةٌ أخرى قابلت هذه الطائفة» فسوغت من ذلك ما ينافي حكم 
الله ورسوله. 

وكلتا الطاتفتين أتيت من تقصيرها في معرفةٍ ما بعث الله به رسوله. وأنزل 
به كتبه؛ فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي 
قامت به الأرض والسماوات؛ فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق 
كانء قَثمّ شرع الله ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدو 
وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منه. وأقوى دلالة» وأبين أمارة» فلا 
يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد بين سبحانه بما 
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسطء فأي 
طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدّين» ليست مخالفة له. فلا يقال: إن 
السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرعء بل موافقة لما جاء به» بل هي جزء من 
أجزائه» ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحكم. وإنما هي عدل الله ورسوله. ظهر 
بهذه الآمارات والعلامات» فقد حبس رسول الله صَزَّنَََتَِوَسَلهَ في همة وعاقب في 
#همة» لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم» فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى 
سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته» وقال: لا آخذه إلا 
بشاهدي عدل؛ فقوله مخالفٌ للسياسة الشرعية». اه. 

وإذا كان مقصدٌ الشريعة إقامة العدل وقيام الناس بالقسطء فمن العدل في 
باب السياسة المالية ألا يفرض من الضرائب ما يثقل كاهل الأمة ويرهقهاء أو لا 
يتناسب مع درجات الغنى» وتفاوت الناس في اليسار. 
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فإذاكان لولى الأمر أن يزيدفي مقدار ضريبة من الضراكب المقررة؛ أو 
أناينسيء قيريية ميحد أة غندها برض أن المتضتلهة العانة مطل تلمك الزيادة أو 
ذلك الإنشاء فإنه يجب دائما أن يراعي حالة الناس واستعدادهم لأداء ما فرض 
عليهم؛ فإذا أصبح من العسير أن يوفوا بذلك الواجب لزم أن يخففَ عنهم إلى ما 
يستطيعون. 

ومن أجل ذلك نجد «المنصور» الخليفة العباسي يعدل عن خراج الوظيفة 
الذي كان مضروبًا على سواد العراق منذ عهد عمر إلى خراج المقاسمة؛ لما رأى 
أن الأرض أصبحت لا تفي بما كان موظمًا عليها من قبل . فكان يكون من ظلم 
السياسة أن يستمرٌ أهل السواد مكلفين بأداء ما ؤُظّفَ على أراضيهم» » على حين 
أنها لا تَغْل لهم ما يستطيعون به أداء المفروض. 

وكذلك من العدل في السياسة التي يملكها ولي الأمر على من ولاه شيئا من 
أمور الضرائب أن يراقبه ويحاسبه» ويستوفي لبيت مال المسلمين ما هو مفروض 
من هذه الضرائبء وأن يأخدّ على يده ويعزله» ويصادر ما يملكه كله أو بعضه إذا 
علم أنه قد أثرى من جباية المال على غير الوجه الحق» فإن صلاح الأمة وسعادتها 
بمالها لا يكون إلا بما قاله عمر: «أن يؤخذ بالحق» ويعطى في الحق» ويمنع من 
الباطل». 

ويشهد لهذا ما رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي قال : ”استعمل 
النبي نوس رجلا من بني أسد يقالله: «ابن ليها على صدقة: 
فلماقدم قال: هذالكم وهذا أهدي لي. فقام النبي مَوَدََيوسكٌ على 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا 
لك وهذالي! فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أَيُهدى له أم لا؟! والذي 
نفسي بيده لا يأني بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان 
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السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 
بعيرًا له رُغاءء أو بقرة لها جُؤارء أو شاة تيع ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَتَيْ إبطيه: 
ألاهل بلغت. ثلائ)»". 

لكنه ليس من السياسة العادلةٍ التى يملكها ولى الأمر على العمال والولاة 
أن يُضْمّنهم ما تقرر على الآفراد من أنواع الضرائب. فإن هؤلاء العمال والولاة 
ليسوا إلا وكلاء وأمناء» يستوفون من الناس ما يجب عليهم, ثم يوردونه موارده. 
لايغرمون من نقصانه شيئًا. 
عليه بل يُحبس حتى يظهوجه الحق تبن ولابخى سيل بمج رد إكا 
من «أرباب السوابق» المعروفين بالإجرام» فإن ذلك يفتح أبواب شرور كثيرة» 
ففيه تعذيبٌ للأبرياء الذين لم يرتكبوا جرمّاء ولم يقترفوا إثمًا. وفيه إغراءٌ لأهل 
الشر والفساد ودفع لهم على إيذاء من يريدون التنكيل بهم من الصلحاء والشرفاء» 
يتهمونهم بتهم باطلة ويكتفون -ليشفوا منهم حزازات في نفوسهم- أن يقدموهم 
إلى القضاءٍ ليودعوا في السجون حتى تتبين براءتهم. 

وإذا كان من العدلٍ في السياسة أن يؤخذ المجرم في جريرته» ويقبضص 
الغاشمة أن يؤخذ أقرباؤه في جريمته أو يقبضٌ على أبيه وأمه وإخوته. 


(لالسحج اليخاري ل لباب عرار الحباك؟ من ١‏ كتاب الأحكام»' ج8 ص7 ٠‏ و8١٠؛‏ وجاء مثله في 
«كتاب الأيمان والنذور»» هذا وابن اللتبية اسم «عبد الله)» واللتبية بضم اللام المشددة وسكون التاء» نسبة 
إلى بثي لتب حي من العرب. 

صوت الشاة يطلق عليه ١يُعار»‏ بضم الياء؛ يقال: يعرت الشاة بفتح العين تيعر بكسرها. وغفرة الإبط بضم 
العين: هي البياض غير الناصع مأخوذة من عفرة الأرض : لونها. [تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري 
ومسلم /١‏ 7١1»ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 7/ .55١‏ تحقيق]. 
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إلا أن يكون لأحد من هؤلاء يد معه في ارتكاب الجريمة» أو يكون قد ساعده على 
الهرب والإفلات من قبضةٍ القضاء. 

وإذاكان من العدل في السياسة القضائية أن يد في ياب البينات سماع 
شهادة العدول فليس من العدل أن ترفض كل دعوى لا تقوم على إثباتٍ الحق 
فيها شهادة العدل بل يجب الأخذ بشهادةٍ غير العدول إذا كان فسقهم بغير 
الكذب وَسَيْق شهادة الزور» ولاسيما في الأوقات التي يعر فيهها وجوه العدل 
المطلق والمَرْضِي السيرة من جميع الوجوه. 

وفي هذا يقول ابن القيم: «وقد أمر الله سبحانه بالتثبت في خبر الفاسق» ولم 
يأمر برده جملة» فإن الكافر الفاسق” قد يقوم على خبره شواهد الصدق» فيجب 
قبوله والعمل به» وقد استأجر النبي صَزَّلنَََْهوَسَاهَ في سفر الهجرة دليلا مشركا 
على دين قومه, فأمنه ودفع إليه راحلته. لا”» يجوز لحاكم ولا لوالٍ رد الحق بعد 
ما تبين وظهرت أمارته بقول أحدٍ من الناس)2. 

وهذا هو أيضا مذهب الحنفية» فقد صرّح الكاساني في مبحث شروط الزواج 
بما يدل على قبولٍ شهادة الفاسق أمام القضاء إذا ثبت بالتحري أنه صادق في 
شهادتنه . 

ومن العدل في السياسة الإدارية أن يراعى في إنفاق الأموال العامة حاجة 
جميع الآمة» لا يفرق في النفع بهذه الأموال بين فريق وفريق. 

وإذا لاايكون من العدلٍ في شيءٍ أن يُقصّر صرف المال الذي أعد لنظافة 
الطرق و امهيا وقظيميا عاني الأحاء الى يقطلتها الأضياءز اعسات اليفاءة 
على حين أن الغناية بأحياء الفقراء أوجب وألزم فإنه لذ تتوافر لهم وسأئل النظافة 
والراحة مثلما هي موفورة لأولئك الأغنياء. 
(١)[كذافي‏ الأصل وفي الطرق الحكمية: والفاسق. تحقيق]. 
)١(‏ [كذا بالأصل والصواب ما جاء في الطرق الحكمية: «فلا». تحقيق]. 


(*) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص77. 
(5) بدائع الصنائع» ج 7 ص 75090. 
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ومن هذا يتبين أن السياسة العادلة هي الأحكام والتصرفات التي تعنى 
بإسعاد الأمة» وتعمل على تحقيق مصالحهاء وفقا لمبادئ الشريعة وأصولها 
العامة» غير متأثرة بالأهواء والشهوات» ولا نتجاوزة حدوذ ما تتطلية المصلحة 
الحقيقية للأفراد والجماعات. 

أما السياسة الظالمة: فهي التي تميل مع مختلف الأغراض» وتسير تبعًا 
لحظوظ النفوس وشهواتهاء فتستخدم لمصلحة فردٍ أو جماعةٍ من غير مبالاة 
بما يلحق باقى الأمة من ضر وأذى» والتى تسرف في أحكامهاء فلا تقف عند ما 
تقتضيه المصلحة وتتطلبه الحاجة. 


91 
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السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 
اللا الشاى: 
في بسِأنِ وفاء الإسلام (فقهه وسياسته) 
مصالح اناس فيكْحال وزمانٍ 


سر تتابع الرسالات وتطور الشرائع السماوية - معنى قول الله تعالى: 8 وَنَوَّلْتَا عَلَيْكَ 
لمعنه :لل نر انس :1001 قزل اه ا ا ايد 
شَىْءٍ 4 [الأنعام: 8"] - إحاطة القرآن بالمبادئ العامة التي هي أساس التشريعات 
الصالحة - إحاطة الق رآن بأصولٍ مايلزم لحفظ المقاصد الخمسة: الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال - رعاية هذه المقاصد في أصل وجودها وفي حفظ بقائها - تنوع أحكام 
هذه المقاصد إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات - ضوابط هذه الأنواع وأمثلة لكل 
متها جميع المقامك الخوسة - وظيفة السنة بجانب القرآن - معنى قوله تعالى: # وَمَآ 
لشاف كانه لكاي ل زتانة؟] دهم اهدي من المكناءة وال بعرم - 
بيان أنهم لم يكونوا حَرفيين وطريقتهم في استخراج عموماتٍ معنوية كالعمومات اللفظية 
- ملحظ نفاة القياس - أمثلة لعموماتٍ معنوية من الكتاب والسنة- الحاجة إلى القياس 
عند دقة العموم المعنوي - إعطاء البنين في الميراثِ ثلثي التركة على خلافٍ ظاهر الآية 
القرآنية - المراد من الفقه في الدّين دق ناورومن أذ كل القن القران لباظهر ورظن 
عو 0 جا اجام العافت من ماني انوي وعد عي جدية - طريقة إجمالية 
لإثبات أن شريعة الإسلام فيها الوفاء بالمصالح في كلّ حالٍ وزمان - استقراء الوجوه 
التي يُعتمد عليها في إثبات ذلك 


اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بالإنسانٍ ألا يكلّه إلى نفسه في هذا المحيط 
الراسم يخبط فيه مجيرة رحله تبغيل أوييعايه ينك ا وتحون لءالنيياة” 
بل أعانه بأنواع من الهداية والإرشادٍ إلى ما يصلحه على يدٍ أفرادٍ اختارهم من 
النوع الإنساني نفسه؛ ليكونوا لغيرهم قادة ومعلمين يوجهوهم من أقرب الطرقٍ 
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وآمنها إلى الغاياتٍ الصالحة» ويرسمون لهم الخطط الرشيدة بما يحملون لهم 
من شرائع وقوانين تهنأ بها حياة الفرد وينتظم بها أمر الجماعة» كل رسول يحمل 
من التعاليم والقوانين ن ما يَسْمُو بالإنسانٍ ويعده لتعاليم رسول آخر أت من بعده. 
يقر القواعد والأصول التى سبقه مبا صاحبه» والتى لا تختلف باختلاف العصور 
وملا عدا لاك الاسم ويج ةان الاتكاء | لسري على يدها تواقق أهل زمنة 
وتقتضيه حاجا: تهم العارضة» ومطالبهم المتجددة. 

هكذا كان شأن الشرائع السماوية المتتابعة حتى جاءت شريعة الإسلام» 
وقد كتب الله لهذه الشريعةٍ أن تكون خاتمة الشرائع» فلا شريعة بعدها ولا رسالة 
لخلتبوربنانة مسي التاترر نولوحي يمان الاوك ون يمل الاي ترل كليم 


مع 9 ع 


كما قال تعالى: لاما كآنَ محمد أبَآأْحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ ولَحن رَسُولَ أله وَكَاتَمَ 
َلتَبِيّحنَ 4 [الأحزاب: .]4٠‏ 

فشريعةً الإسلام هي شريعة الخلود. باقية ما بقيت الدنياء لا يطرأ عليها نسخ 
ولا تغيير. َ 

وإذا كان الأمرٌ كذلك وجب أن تكون وافية بجميع الأحكام والقوانين التي 
تحتاج إليها الأمم في تدبير شؤوهها وتنظيم حياتهباء صالحة لمسايرة هذه الحياة في 
جميع تطوراتباء ومراحل تقدمها ورقيهاء تزودها في كل عصر وكل جيل بما يكفل 
لها السعادة» ويسبغ عليها السلام والأمن 

وهذا هو ما يشهد به قوله تعالى: 8« وََزََّكَا عَلَيْكَ الْكِتبَ 
تِْيَنَا لكل شَىْءٍ)ُ [النحل: 27]84. وقوله عََصَكمْولسََةِ -كما رواه 


)١(‏ كثير من الناس يستشهد في هذا المقام بقوله تعالى: «مَّا َرَظْنَا في الْكِعَنبِ من شَىَءٍ 4 [الأنعام: 
74ل فاهمًا أن المراد بالكتاب في هذه الآية القرآن» وأنها تتحدث عن إ! احاطة ةِ القرآن بجميع الأحكامء ولكن 
الذي يدل عليه السياق والسباق -وهو الذي اقتصر عليه الزمخشري في تفسير الآية- أن الكتاب هو اللوح 
المحفوظ. وأن الآية لإفادة أن أعمالٌ العباد محصاة ل لو 
لرب العالمين» ولذلك ذيلت الآية بقوله تعالى: 8 ّ لَ رَيّهِمْ يُحْكَرُونَ 4 [الأنعام 8]. 
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مالك في الموطأ-: ”"تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة 
زسو)60 

وهنا ينبغى التنبيه إلى أنه ليبس معنى أن القرآنٌ تبيان لكل شىء أنه أحاط 
بجزئياتٍ الوقائع والحوادث» ونصّ على تفاصيل أحكامهاء فإن الواقع يشهد 
بأنه في أغلب الأمر لم يدخل في هذه التفاصيلء ولم يُعنَ بعرض تلك الجزئيات» 
وإنما أتت الأحكام التي عرض لها قوانين عامة ومبادئ كلية يمكن تحكيمها في 
كل ما يعرض للناس في حياتهم الوب صنا صل اك اخراين والعيادى. 

اتيت سا لس ارم تيوس 
وعامة كلية يمكن أن :: تتمشى مع اختلاف الظروف والأحوال. 

فالقرآن الذي هو المصدر الأول للتشريع الإسلاميٌ تبيان لكل شيء من 
حيث إنه قد أحاط بجميع الأصول والقواعد التي لا بد منها في كل قانونٍ ونظام. 

وذلك كوجوب العدل. والشورىء ورفع الحرج» ودفع الضررهء ورعاية 
الحقوق لأصحابهاء وأداء الأمانات إلى أهلهاء والرجوع بمهام الأمور إلى أهلٍ 
الذكر والاختصاصء». وما إلى ذلك من المبادئ العامة التي لا يمستطيع أن يشدٌ 
عنها قانون يراد به صلاح الأمم وإسعادها. 

وهو تبيانٌ لكل شيءٍ من حيث إنه قد أحاط أيضًا بأصولٍ ما يلزم لحفظ 
المقاصد التي لم تأت الشرائع السماوية ولم تنشأ القوانين إلا لخدمتها والمحافظة 
عليها؛ فإن عليها يقوم أمر الدين والدنياء وبالمحافظة عليها يتتظم شأن الأفراد 
والجماعات. 

هي المقاصد الخمسة: الدَّينٌ والنفس والعقل والنسل والمال. 

فمهما تنوعت الشرائع واختلفت القوانيين فنا ترمي بأحكامها إلى 
المحافظة على هذه المقاصد التي عني القرآن بباء فوضع من أصولٍ الأحكام ما 
يحفظ كيانهاء ويكفل بقاءهاء ويدفع عنها ما يفسدها أو يضعف ثمرتها. 


)١(‏ [أخرجه مالك 0/ 17377 رقم 77708. تحقيق]. 
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ثم جاءت السنة تشرح وتَفصّلٍ» وثَبيّن وتكمل» وتضع للاجتهاد والاستنباط 
نماذج يحتذيها أولو الأمر فيما يَجِدَّ من الحوادث. 

فللمحافظة على الدّين : وضع القرآن قواعد الإيمان» وفرض أنواع العبادات 
من الصلاة والصوم والحج» ثم حاطها بما يمنع عوامل الشر والفساد أن تعبت 
بها أ وقمعة البها: فأوحي عقوية من عقلدوة على الدوخ أو يضدوة عن شبيله أو 
يقفون في وجه الدعاة إليه. 

وللمحافظة على النفس: أباح جميع الطيبات وأحلٌ البيع والشراء والرهن 
والإجارة وما إليها من المعاملات» ثم شرع مايمنع الاعتداء عليهاء فأوجب 
القصاصء وفرض الديات. 

وللمحافظة على العقل: أباح كل ما يكفل سلامته؛ ويزيد نشاطه؛ وحَرَّم ما 
يفسده أو يضعف قوته» ومن وأجل «للتسرم شري الخمر و توعد علي تم ردن 
أمر العقوبة الزاجرة فيه إلى بيان النبي صََلنَعيوسَلم. 

وللمحافظة على النسل: وبقائه على النظام الصالح الذي أريد للنوع 
الإنساني شرع الزواج» وأباح أيضًا كل ما به حفظ النفس والعقل من الطيبات 
وأنواع المعاملات» ثم حرّم الزنى» وفرض الحدّ الذي من شأنه أن يردع عن الإثم 
والفحش والفساد. 

وللمحافظة على المال: والعناية بأمر تدبيره ووجوه الانتفاع به شرع نظام 
المعاملات». وحرّم الغش والتغرير والرباء وكل ما فيه أكل أموال الناس بالباطل» 
وفرض ضمان المتلفات» وشرع الحد في السرقات. 

وهكذا نجد أن الأحكام التي شرعت لخدمةٍ هذه المقاصد الخمسة 
والمحافظة عليها قصدت في ذلك إلى أمرين؛ «الأول»: حفظها في أصل وجودها 
بتقوية أركانهاء وتمكين قواعدهاء «والثاني»: حفظ بقائها ونموها لتؤتي الثمرة 
المرجوة منها؛ وذلك بحمايتها من عوامل الفسادٍ وأسباب الانحلال. 


أن 
بسللللمحتتت 
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وبعض العلماء يعبر عن الأولٍ بأنه رعاية من جانب الوجود, وعن الثاني بأنه 
رعاية من جانب العدم, أي أن المقصود به حفظ بقائها واستمرارها. ْ 

غير أن هذه الأحكام المتنوعة ليست في منزلةٍ واحدة من الاعتبار؛ بل هي 
على مراتب ودرجات ثلاث: 

الأولى: مرتبة الضروريات؛ وهي التي لا بد منها في قيام المصلحة الخاصة 
ماافيقة كاف أو دتو ا سيف فلك المصلعة درت راشا ار تنشتويفل 
نظامها إذا لم يُشرع لها ذلك النوع من الأحكام؛ فإنه إذا لم تفرض أصول العبادات» 
ولم يتشرع قتال من يفتنون الناس في عقائدهم. ويكرهونهم على الارتداد والكفر 
بدينهم» ومن يصدون عن سبيل الحق من يريده أو يدعو إليه فإنه يفسد أمر الدين 
وتفوت المحافظة عليه. 

وإذا لم تّحَلٌ الطيبات من أنواع المأكولات والمشروبات والملبوسات؛ 
ولم يشرع النكاح ولا أصول المعاملات من نحو البيع والشراء والإجارة» ولم 
تفرض أحكام الجنايات من القصاص والدياتٍ وأنواع الحدود والتعازير» فقد 
فاتت أو اختلت المصلحة الخاصة بحفظ الآنفس والعقول والنسل والأعراض. 

ومثل هذا يقال في قسم المحافظة على الأموالٍ: فإنه لو لم تُشْرّع أصول 
الأحكام الخاصة بالملكية وتبادل المنافع» ولم يفرض ضمان المتلفات» ولا 
الحد في السرقات وقطع الطرقاتء فإنه تفوت أو تختل المصلحة الخاصة 
بالأموال. 

فأصولٌ هذه الأحكام كلها من باب الضرورياتٍ التي بها قوام المصالح 
العامة. 

الثانية: مرتبة الحاجيات: وهي التي يُفتقر إليها لأجل التوسعة على الإنسان» 
ورفع الضيتٍ عنه. وهي أدنى حالا من الضروريات: فإنها إذا لم تَراعَ في التشريع لم 
يترتب على ذلك فوات المصلحة الأصلية أو اختلالهاء ولكن يترتب على عدم 


ندا 
# 77ت 
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مراعاتها أن يدخلٌ على الإنسانٍ من الحرج والمشقة ما يوجب تقصيرًا في تحصيل 
تلاك المططلحة» يوشك أن تفقوت يددراها أو تكون على غير الرجه المطلوب. 

هذه الحاجيات هي كالضروريات» تجري في جميع المقاصد التي قدمناها: 

فمثالها من قسم المحافظة على الدين: رخص العبادات» كرخصة قصر 
الصلاة في السفر. وجمع بعض الصلوات عند الأعذار» وجواز صلاة المريض 
قاعدًا أو على جنبه مثلاء وكرخصة الفطر للصائم المريض أو المسافر. 

ومن باب المحافظة على النفس والنسب والعقل: شرعية ما لا يبلغ 
مبلغ الضرورة» ولا يفوت بفواته شيءٌ من المصالح العامة الأساسية من أنواع 
المعامللات» وذلك كما في السَّلْم والشفعةٍ والمضاربةٍ والمزارعةٍ والمساقاة» 
وكإباحة الصيد, والتمتع بأنواع الطيبات بالأكل والشرب والسكن واللباس. 

وفي المحافظة على الأموال: شرع للحاجة ما قدمناه قريبا من المعاملات: 
ورُخص في الغررٍ اليسيره واغتِّرت في المعاوضات الجهالة التي يعسر التحرز 
منها في غالب الأحوال. 

الثالثة: مرتبة التحسينيات: وهى دون سابقتيها في الاعتبار» فلا تفوت بفواتها 
مصلحة أصلية» ولايترتب على عدمها حرج ولا مشقة؛ ولكنها كمالات ترجع 
إلى العمل بمكارم الأخلاق وما يحسن في مجاري العادات. 

وهي م ف أبواب المقاصد الخمسة: 

فمثالها مما يتعلق بباب المحافظة على الدين: شرع أنواع الطهارات» وستر 
العورة» وأخذ الزينةٍ عند كل مسجدء والتقرب بأنواع القربات» واختيار الأطيب 
الأعلى ني أداء الزكاوات. 

ومن قسم المحافظة على النفس: الرفق والإحسانء وآداب الأكل والشرب» 
وتجنب المآكل النجسة والمشروبات المستقذرة» وترك الإسراف في الطعام 
والشرب واللباس وغيرها. 
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ومن قسم المحافظة على النسل: الترفق والرحمة في معاشرة الزوجة» 
وإمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان. 

ومن قسم المحافظة على العقل: مباعدة الخمرء وتجنب إحرازها ولو مع 
عدم قصد الاستعمال. 

ومن تتم المعافتةة على الحان: التورخ لي كديةو ودين عبر بحرم ولا 
طمع ولا اسة ستشراف نفسن: 

هذههي المقاصد التي تقو م عليها حياة الإنسان» وبصلاحها يستقيم أمر 
الأفراد ونظام الجماعات . وضع لها القرآن القواعد والأصولء وقرر لكل نوع 
ما يناسبه من الأحكامء قرر هذه الأحكام كليات» وأتى فيها بعمومات, لكنه -مع 
ذلك- لم يغفل تفصيل ما يراه منها في حاجةٍ إلى تفصيل. 

ثم جاءت السنة توفي لذلك حقه من الشرح والبيانٍ والتكميلء والتعليل 
والتنظير» وضرب الأمثال؛ فقد بِيِّنَّ النبي صََرَتَدعََوَسهَءَ بأقواله وأعمّاله أحكام 
ماكان يعرض للناس من الحوادث. يستقيه من الوحي أو ينشته بالاجتهاد 
الحكيم المسدد. سن في ذلك أحكامًا كانت تقتضيها حاجات العصر وحالة 
الآمة الإسلامية الناشئة» وأحكامًا أخرى لا يختلف فيها الحال باختلاف العصور 
والجماعات» وضع لنا مبادئ حكيمة في الأخلاقٍ وأنواع العبادات» وقواعد 
صالحة في نظام الأسرة» وتربية الناشئة» وأسسّا متيئة لأحكام روابط الاجتماع: 
فسن من القوانين في المعاملات والجنايات وعلاقات الدول بعضها ببعض ما 
هو كفيل بإقرار السلام والأمن في الأرض. رج ادا ناكل والاقريي اليو 
والنوم» وآداب السلام والردٌ والحديثء وما ين ينبغي أن يكون ني السفرٍ والإقامة 
والصيحة والعرط رالختى والققر كل ؤللك كد حل يد قر ل لناطيه لاا طالية 
للتربية والتعليم» ونماذج صالحة للتهذيب والتثقيف. 
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ثم كان عَِلِتَاصَلَاةوَآسَام يقيس ويجتهد: يجمع ني الحكم بين المتماثلات 
ويفرق بين المختلفات» يربط الأشياء بنظائرهاء ويلحق الفروع بأصولهاء منبهًا 
-كما هو نمط القرآن- إلى علل الأحكام وأسرار التشريع. 

وقدعلم الصحابة بهذا أن أحكام الشريعة لها حِكَمُها وأسرارهاء ولها أسبابيا 
وغاياتها» وأن نصوصّها لها لبّّ وروح» فلا يصح الوقوف منها عند حدود الألفاظ 
وصور العبارات مع إغفال اللب والثمرة» فإنها شريعة خالدةٌ وعامة: وعامة في 
المرسّل إليهم تخاطب كل أصناف البشر""' وعامة في المرسّل به أي أنه روعي 
فيها حاجة الأمم في جميع العصور؛ فوجب أن تكونٌ أحكامها وافيه ببذه الحاجة 
في كل عصر وكل أمة: وهذا لا يكون إلا أن نهم من نصوصها حق الفهمء وأن 
تستنبط من مصادرها على وجهٍ يحقق ما تقصد إليه من تحصيل مصالح العباد. 

وهكذا كان رجال الصدر الأول من المسلمين يفهمون الشريعة من 
مصادرهاء ويستنبطون الفروع من أصولها. 

وهكذا كانوا يجدون ني هذه المصادر والأصول الغناء والكفاية بأحكام ما 
يأتون وما يذرون» وما شعروا أنهم عاجزون -مع هذه الشريعة- أن يواجهوا ما 
كان يتوارد عليهم من الوقائع ومختلف النوازل؛ وكثيرٌ منها لم يكن لهم عهد به 


)١(‏ جرى كثير من المفسرين وغيرهم على الاستدلال على عموم رسالة النبي صَرَّللَءَِتوَسلَ بقوله: ظ وَمَآ 
أَرَسَلْتَدكَ إِلَا كَقَةَ زْلئّايى 4 [سبأ : 1714 وهو استدلال لا يتم لهم إلا على النحو الذي جروا عليه من 
التأويل والخروج بالآية عن نبج استقامتها ووضوح أسلوبهاء ذلك أنهم قالوا : إن كلمة لكآقَة 4 -بمعنى 
عامة- حال من الناس متقدمة عليه» أو صفة لمصدر قامت مقامه؛ وأصله: (إلا إرسالة كافة»؛ أي عامة. 
وهذا ف رآينا تأويلٌ بعيدٌ ولا موجب لد وألحسن ما يقال في ذلك -على ما نعلم- - هو أن كآقَّةَ 4 مبالغة 
من الكف بمعنى المنع» أي مانعًا للناس عن المعاصي والفساد فهو حال من ضمير المرسّل صَرَلنَءَوسلءِ 
وذلك هو ما يقضي به النهج المستقيم للآية» وهو أحد احتمالين ذكرهما الشهاب الخفاجي على الشفاء في 
الفصل العاشر في بيان ما أظهره الله من كرامة الرسول ومكانته ( ج١‏ صرة4 7)» وقد اقتصر عليه ٠ملا‏ علي 
قاري» على الشفاء في هامش الصفحة نفسها إذ قال: 8 وَمَآ رلك ! إلا كَآفَةَ لَلئّايى 4 [سبأ: 8؟]؛ أي 
حال كونك تكفهم وتمنعهم بشرعك عن ظلمهم وكفرهم. .. ا بَشِيرًا 4 أي مبشرًا للأبرار و« نَذِيرًا 4 أي 
مخوفا للأشرار. اه. 
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من قبل» بل كان من نتائج الفتح الإسلاميء وأثرًا من آثار اختلاط العرب بغيرهم 
من الأمم التي خضعت لسلطان الإسلام. 

اجتهد الصحابة بعد وفاة النبي صََلنَعَوسَلءَ كما كانوا يجتهدون في حياته 
وى حسياه رمم و موسا ليوات باعي لتحت العلماج فين 
بعدهم يَنْفْذُون بأفهامهم في أعماق نصوص القرآن» وما ثبت لديهم من السنةء 
فيعرفون دلالاتهماء ويقفون على مراميها وأسرار معانيها؛ ولم يكونوا في الأعم 
الأغلب نصوصيين حَرّفيينَ» بل كانوا -بحذقهم وجودة قرائحهم- يحكمون أن 
النصوص لها عمومات معنوية كعموماتها اللفظية» وأن هذه العمومات المعنوية 
يجيجرء انها والعمل يرا كسابييب العدل يعمومات الصيخ والالماز. 

فإذا كان النصّ واردًا في موطنٍ خاصٌ ولحظوا فيه -بدقة أفهامهم- جهة 
عموم لم يقفوا أن يجعلوا منه حكما عامّاء وقاعدة تسري على كل ما يمكن أن 
يدخل تحتها من الجزئيات» وكانوا بهذا يستغنون -في كثير من الحالات- عن 
عقد المشابهة وإثبات المماثلة بين واقعةٍ وواقعة لإجراء عملية القياس المعروف. 

وهذا قد حدا بطائفة من الفقهاء إلى إنكار القياسء فهم يرون في نصوص 
الشريعة ودلالاتها غنية» ويُرجعون كثيرًا مما يُجري فيه القائسون أقيستهم إلى 
هذه النصوص وعموماتها المعنوية. 

نحن لا نريد بهذا أن نصوب رأي من ينكرون القياس جملة:؛ فلا يَعتذُون 
بهفي حكم من الأحكام» فذلك بعيدٌ عن رأينا كل البعد» وإنما نريد أن نشيرٌ إلى 
مأخذهم في نفي القياس وما يلحظونه في دلالاتٍ النصوص من الكتاب والسنة 
وسعة مداركهاء ومدى شمولها وتناولها لما وراء المّواطن التي وردت فيهاء وهو 
ما تأثروا فيه بطريقة الفقهاء قبلهم في فهمهم النصوص ودلالاتها على النحو الذي 
قدمناء والذي نضرب له هنا بعض الأمثلة: 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 


يقول الله تعالى في الإحسان إلى الأبوين: < فا تقل لَّهُمَآأفِ وَلَا تَنْهَرْهُما 4 
[الإسراء: *7]» فهو إذا كان نبيًا صريحًا عن التأفيف ونهر الأبوين فهو من غير 
شك متناول لما عداهما من كل ما فيه إيذاء الأبوين» يتناوله بمعناه ودلالته لا 
بلفقله وحروقة: ذإئه يستحيل أن يتفتى الله الآنيسان أن يني أحد الأبوين أو يقول 
ندع أن 4و تو لا جرمعلة أذ رسع انيضر ريز دياق لنرة من الران 
الإيذاء. 

هذا شيء لا يحتاج الحكم به إلى إلحاقٍ وقياسء وإنما هو قانون اللغة 
وناموسهاء وهو مراد الشارع حين يتحدث عن فردٍ من أفراد النوع الواحد. 
ولذلك نجد علماء الأصول يطلقون على هذا الضرب اسم «مفهوم الموافقة»» 
أو «فحوى الخطاب». أو «دلالة النص». 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ل إن ألّدِيق يَأَكُلُونَ أَمْوَلٌ أليكنئ كلما إكمَا 
يَأَكُنُونَ فى بُظُونِهِمَ ارا 4 [النساء: ٠‏ فإنه إذا كان واردًا في شيءٍ معين» وكان 
الوغيد فيه متصيًا على خصسوصن الأكل من أموال اليتامى» فنحن لا نشك أنه 
ليس المراد منه هذا الخصوصء وإنما هو وعيد على التعدي على أموال اليتامى 
والانتفاع بها بالأكل والشرب والسكن واللباس والركوب وكل لون من ألوان 
الاتتفاع؛ فالخصوص في الآية إنما هو خصوص في اللفظء أما المعنى فهو على 
العموم. يفهمه كل من يفهم اللغة العربية على وجهها. 

كذلك قوله تعالى: 92 وَإِن كان ذُوَخْسْرَةٍ فَتَظرَة إل مَيْسَدَةَ 4 [البقرة: ١4]ء‏ 
فإنه وارد في رؤوس أموال الربا التى فرض الله على آخذها أن يردها على صاحبها. 
فبعك أن يت الآيات قبل ذلك معرمة الريا والانشاع بمكاسيه» وأنه ليس للهراين 
إلا رأس ماله لا يزاد عليه ولا ينقص منه. قررت هذه الآية أنه إذا أصبح قابض 
رأس المال معسرًا ليس له ما يدفع منه هذا المال» فإنه يجب على صاحبه أن 
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يننظرٌ يساره ومقدرته . فهي واردةٌ موردًا خاضًا بنصها ولفظها » لكن معناها على 
ل ا ا ال 
فمن ذلك قوله عََيْهِصَلَاهوََاتَه: ”لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان'”". 
فهو في الصيغة واللفظ نبي عن القضاء في حالةٍ الغضب» ولكمه لا بتك عليم 
بلغةٍ العرب ومواقع دلالاتهاء ومقاصدٍ الشريعة في أوامرها ونواهيها أن الغضبّ 
سم ير لصي 00 يي ار ا [لجتصيرة غهي القاضي أو 
والحزن الشديد. 
ومن ذلك بيه عَليَآضصَلاهوَاَلسَكَمْ أن يبِيعَ الرجل على بيع أخيه أو يخطبَ على 
خطبته. فإنه إذا كان في ظاهره نبيًا عن شيءٍ خاص وهو البيع والخطبة على بيع 
الغير وخطبته» فهو في المعنى عام يتناول الإجارة والرهن وغيرهما من العقود 
التي يزاحم فيها المرء أخاه ويؤذيه على هذا الوجه من المزاحمة والإيذاء. 
ومنه أيضا قوله هتوس : ”الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم)”"» هو وعيدٌ بلفظهٍ على الشرب في آنيةٍ الذهب 
والفضة. لكنه في روحه ومعناه نبي عن استعمال أواني الذهب والفضة بجميع 
وجوه الاستعمال. 


الدع م اس 00 .٠‏ تحقيق]. 
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والمقصود من هذا البيان أن نقول: إن عمومٌ الدلالةٍ والمعنى كان كثيرًا ما 
يفهمه الفقهاء من النصوص التي وردت في ظاهرها مورد الخصوص. لا يحتاجون 
فيه إلى التشبيه والمقارنة واستخدام الأقيسة. 

لكنه قد يكون هذا العموم المعنوي فيه شيءٌ من الدقةٍ والخفاءء فيستعان 
على كشفه بأنواع القياس» يلحقون فيه النظير بالنظير» ويحملون الشبيه على 
الشبيه؛ بعد أن يتبيتوا سر الحكم وعلته في الأصل المقيس عليه. 

فالقياس في الحقيقة: أداةٌيُكشف بها العموم المعنوي الذي يحمله نصّ من 
النصوص التي ظاهرها الخصوص. وهذا هو ما يعنيه الأصوليون حين يقولون: 
إن القيا س «مظهر لا مُثبت مُثبت770؛ أي أنه كاشف لجهةٍ عموم النصّ الذي ورد موردًا 
خاصّاء وتناوله لجميع المواطن التي هي من قبيل ما ورد فيه: 

ويكال ولاق قاس السهابة الانانة الغامنة او لخي أسر الم امي جاعان انان 
الصلاة» فقد استنبطوا من استخلافي النبي صَزَلتعَيوَسَلهَ أبا بكر ليؤم الناسّ في 
الصلاة أنه الأحق أيضًا بولاية أمر المسلمين من بعده عَلِتَواصَكةْوالهَك وتجلى 
ذلك في مقالتهم «رَضِيّه لأمر دينناء أفلا نرضاه لأمور دنيانا»؟ فاستخلاف أبي 
بكر إنما كان في الصلاة ودلالة هذا الاستخلاف على أحقيته بالزعامة في كل ما 
عداها من شؤون المسلمين فيه من الدقة والخفاء ما احتاجوا معه إلى استخدام 
طريقة الإلحاق والقياس» ولو كان هذا العموم المعنوي واضحًا على ما قدمناه في 
الأمثلة السابقة بقة لما اشتد الخلاف بين المهاجرين والأنصار فيمن يُولونه أمرهم 
حدى كانت تخشى فتثنته على المسلمين: 

ومن ذلك أن الفقهاءَ قاسوا البنتين على الأختين في استحقاقهما ثلثي التركة» 
وذلك مع قول الله تعالى في ميراث البنات: «فّإن حُنّ نِسَاءً فَوْقَ أَنْنتَيّنِ فَلَهُنَ 
ااي ري 


(1)[البحر المحيط للزركشني 76 11 تحقيق]. 
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فيواث البسين» حتى إن ابن غباس كان لا برق إغطاءهما أكدرمن النضني الذي 
تستحقه إحداهما إذا انفردت. لكن من عداه من الفقهاءٍ رأوا أنه من غير المعقول 
في ميزانٍ الشريعة العادلةٍ أن تعطى الأختان الثلثين ولا تستحقهما البتتان اللتان 
هما أقرب من الأختين إلى صاحب المال. وكأن هؤلاء الفقهاء رأوا أن التقيبد في 
البنات بما فوق الاثنتين قد يكون لسببٍ خاص قصدت مراعاته في التعبير» كأن 
يكون واردًا جوايا لمسآلة أو فتوى فى.حادثة معينة كان فيها بنات الميف أكث رمن 
اتديخ. ويحدمل أن يكون الأمر كما قال الزمخشري ف الكشاف: «إن البنت لما 
وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت 
مثلها. ويكون لآختها معها مثل ما كان يجب أيضًا مع أخيها لو انفردت معه. 
فوجب لهما الثلثان)”"؟. اه 

أي فيكون نصيب البنتين مفهومًا من قوله تعالى: 8 لِلذَ كر مِقْلُ حَظِ 


الى ا »]١‏ فلا يحتاج إلى بيانٍ خاص 0 
© فَُوٌَقٌ أَنْنَتَيّنِ 4 [النساء: ]١١‏ لرفع توهم أن الحكمَ يختلف بالزيادة عليهما 
بخاص ب بي د مح د 
البنواء» 


ومهما يكن من الأمر فهذا كان فهم الفقهاء ءِ لكتاب الله وما أثر عن رسول 
ميهد دو اله الجزير» ١١‏ ال وهر التهم لدي اماج التي العلك أهل 
الأنسطاط إذ يقول: 2 وََوَ رَدُوهُ إلى التشول وَإك أزل الأمر مِنهُمْ لَعَلِمَهُ ألَذِينَ 
يَسَتَدْبطونَهُ د مِنْهُمَ © [النساء : 8]؛ وهو ما أراده علي ريت لما سئل: اهل 
عندكم من كتاب؟ فقال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم)”". 


)١(‏ [أوردالزه خشري الكلام بصيغة المبني لما لم يسم فاعله «قيل». الكشاف /١‏ 487. تحقيق]. 
() [أخرجه البخاري /١‏ ”7 رقم .١١١‏ تحقيق]. 











نذا 
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وهو الفقه الذي كان يمتاز به علماء الصدر الأول» وقصده الرسول 
صََرَلَتَهعتَهوسَرَ حينما دعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل”", 
فكان علّمًا من أعلام الصحابة» ومرجمًا في ضروب التخريج والاستنباط. 

فالفقة إِذَا ليس هو العلم بأوضاع الألفاظ وعمومها اللغوي أو خصوصهاء 
ولا معرفة دلالاتهاء وإنما هو فهم المعاني والحِككم وأسرار التشريع» وتعرّف 
الأسباب والعلل» ونسبة بعضها إلى بعض ليعتبر منها ما يصح بشهادة الأمثال 
والنظائر» وما يكون أشبه بقصد الشارع من تشريعه. فمعرفة قصد الشارع ومراده 
هى المقصود الأول من الاستنباط والاجتهاد, أما الألفاظ ودلالاتها فهى ظاهرة 
لائحةٌ لا تحتاج إلى كثرة عمل أو دقة فهم. ْ 

وإن من مراسيل «الحسن البصري» أن النبي صِإَآَلنَمعَلتَهِوَسَلءَ قال: ”ما أنزل 
الله آية إلا لها ظهر وبطن“”".: فالظهر هو الظاهر كما فسره الحسن نفسه29©؛ أي ما 
يعطيه ظاهر اللفظ من المعنى, أما البطن: فهو السر وهو لب النصوص وروحها. 
هو تلك المعاني التي يدركها أهل العلم والفهم بالاستنباط من دلالاتٍ الكلام 
وتنوعها بالإيماء والإشارة والفحوى والاقتضاء وما يستخرج بذلك من عموم 
وخصوص وغيرهما. 

هذا التو من الفقه وهذا الاستنباط الذي تستخرج به المعاني من بواطن 
النصوص. وبه يعرف مراد الشارع من أقوالو» ويوقف على أسرارٍ تشريعه جهد 
الاستطاعة هو الذي مكن للفقهاء من سلفي الأمةٍ الإسلامية أن يجدوا في شريعة 
الإسلام كل ما يحتاجون إليه في الفتياء وفي الحكم والقضاءء وفي كل ما فيه إصلاح 
الجماعة الإنسانية» وتمكين روابطهاء والنهوض بها من كمالٍ إلى أكمل منه» وهو 


)١(‏ [أخرجه أحمد 7/ 40 رقم 7797» وابن أبي شيبة 5/ 787 رقم 7777, والطبراني /٠١‏ 717 رقم 
٠ 0/1‏ والحاكم ”/ 1١5‏ رقم . تحقيق]. 

(1) [أخرجه عبد الرزاق ”/ 708 رقم 0455, والبغوي /١‏ 7557 رقم 177. تحقيق]. 

(") الموافقات للشاطبي جا ص777 المطبعة السلفية. 
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الذي يجب أن يتابعهم عليه الفقهاء في كل عصر حتى يوفي للشريعة بكل مقاصدها 
ويحقق لها أغراضها من تحصيل المصالح ودرء المفاسد. 

وهذا الفقه الذي يوقف به على مقاصد الشريعة وأغراضها هو الذي كان 
يحدو بالفقهاء ءِ أن يعدلوا عن فتاوى وأحكام كانت لهم في بعض المواطن؛ ليفتوا 
على خلافهاء وأن يكون لمثل الإمام الشافعي في كثير من المسائل مذهب قديم 
ومذهب جديد فإنَ تغيّرٌ الرأي وعدول الفقيه عن اجتهاده الأول ليس سببه في 
جميع الأحوال راجمًا إلى تَبيّن وجه الصواب بعد الخطأء ولا إلى ظهور دليل 


و 


قوي كان خافيًا عليه من قبل» ولكنه كثيرًا ما يكون سببه تنقل المجتهد ني الأقطارء 
ووقوفه على تغاير العرف والعادة عند الآمم المختلفة» فيّراعي في أحكامه وفتاويه 
هذا الاختلاف, وفي هذه الحالةٍ يكونُ كلا اجتهاديه صحيحًا معتبرا برغم اختلافهما 
ف المسألة الواحدة؛ إذ هو اختلاف سببه تغاير الظروف وتباين العادات» والعادة 
محكمة في كل ما ليس فيه نص شرعي بالمنع أو الجواز. 

وجملة ما أردنا بيانه هنا هو أن الشّريعة الإسلامية فيها الوفاء بمصالح الأمم 
في كل زمانٍ ومكان . وعلى ضوء ما قدمناه من العرض والتحليل يمكن أن نرجع 
في إثبات هذا الحكم إلى نوعين من البيان: أحدهما إجمالي؛ والآخر تفصيلي. 

أما الإجمالي فإنه يتلخص فيما يلي: 

أن الشرائع الإلهية جاءت لخير الانسانٍ وإسعاده في الحياتين؛ بدي إلى 
طريقٍ الخير والصلاح.ء وتعين على سلوكهء وتنبه إلى مداخل الشر والفساد 
وتحذر منه. لا تأمر إلا بما فيه مصلحة حقيقية دينية أو دنيوية» ولا تنهى إلاعن 
الضرر والشرٌ وأسباب الفساد. كلّ أحكامها معللة بالحِكّم والمصالح؛ سواء منها 
ما أدرك الناس حكمته وسر تشريعه وما لاتزال تطورات الزمن وتقدم الإنسان 
في العلوم والمعارف تكشف عن أسراره وأغراضه مما كان يصفه السابقون 
بالتعبديات «التي لم تظهر أسرارها ولم تعقل معانيها». 


كنذا 
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إن شريعة الإسلام شريعة عامة لجميع أفراد الإنسانٍ لا يختص بوجوب 
الإذعان لها والأخذ بتعاليمهما فريق من الناس دون فريق» ودائمة تسري أحكامها 
على جميع الأزمنةٍ منذ نزول القرآن حتى تنتهي حياة التكليف. 

ويخلص من هذا أنها كفيلة بتحقيق مصالح العباد في كل حال وزمان؛ فإنها 
إذا لم تكن كذلك لكان أحد أمرين: إما أنها شذت عن الشرائع الأولى فلا تراعي 
مصالح الناس ولا تعبّى بمطالبهم الدينية أو الدنيوية» وإما أنها ليست خاتمة 
الشرائع السماوية» وكلا الأمرين يتنافى مع نصوص القرآنٍء ويناقض عقيدة 
الإسلام. 

وأما البيان التفصيلى فطريقه استقراء ما ورد في مصادر هذه الشريعة من 
الالسسكام والقرايق الى تيم غانى وذهب الحياة وقظم أببالبواعاى ود 
يكفل الآمن والسلام, فإذا استقرينا ما ورد في الكتاب والسنة وقفنا على الحقائق 
الآتية: 

أولا: أن هذين المصدرين «الكتاب والسنة» قد طرقا بأحكامهما أبواب 
الحياة ومناهجها المختلفة» فلا تجد بابًا من هذه الأبواب ولا منهجًا من المناهج 
التي تسلكها الأمم والأفراد إلا وجدت له فيهما من الأحكام والأصولٍ مايكفل 
سلامة المقاصد الخمسة التي قدمناها والتي يقوم عليها أمر الدنيا والدين. 

ثانيًا: أن هذين المصدرين قد أرشدا -بما انبث في نصوصهما من التعليل 
والتنظير وضرب الأمثال- إلى ضرورة استخدام المقاييس الشرعية عندما يعوز 
الأمر إلى شيءٍ من ذلك. 

فالثاوقيما علمث الشريعة أله يكدلف بالعدلاف الظروف والكخوال وضعة 
له المبادئ العامة التي لا يصح الإخلال بها في قانونٍ من القوانين الصالحة؛ مهما 
اختلفت البيئات» وتباينت مقتضيات الأزمنة؛ فوضعت مبادئ الشورى والعدل 
والمساواة وما إليها مما لا يقبل التغيير والاختلافء ثم وكلت الأمر -في طريقة 


امنا 
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هذه الشورى ونظامهاء وكذلك في الأساليب التي تتحقق بها العدالة والمساواة- 
إلى أولي الشأن وما تقضي به مصلحة كل قوم وحال كل عصر 

تررحت سرس كر من كناب ولط قرألا الطريمة ارات 
في تكاليفها التخفيف على الناس» ورفع الحرج عنهم, وأنها لم تقصد إلا إلى النفع 
وإزالة أسباب الضر. ومن هذا الطريق سار سلف الفقهاء وولاة أمر المسلمين في 
أحكامهم وتصرفاتهم على مبدأي المصالح المرسلة والاستحسان. 

خامسًا: وكذلك أرشدت الشريعة إلى مبدأ سد الذرائع» وضرورة تحكيم 
الغرف وما تجريييه المادة عي كل أحة وى كان ذللتب لا يناقص دكا من الشرج 
العام الذي ورد في الكتاب أو صَحَّت به السّنة. 

وبهذا كله صح للشريعة الإسلامية أن تسع بأحكامها وقوانينها مطالب الأمة 
وحاجاتهاء واستقام لأولي الأمر والمجتهدين السابقين من الصحابة والتابعين 
ومن نمج في فهم الشريعة نجهم أن يجدوا فيها مبادئ وأصولا يعتمدون عليها 
في سياسة الأمة وتدبير شؤوهمها من غير أن يشعروا فيها بنقص أو عجز عن الوفاءِ 
بأحكام ما يأتون وما يذرون؛ ولا يصلح للناسٍ أمر ني أي عصر إلا بما صلح به 
أمو أولنك الراشندين. 


020 [ 39 
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الكتاب الثانى: 
٠‏ ء هو وو 5 هو 
في ادلة اعتبار السياسة الشرعية 


وفيه ثلاثة أبواب 


4.6 


بيان أن السياسة الشرعية فقه مرن وليست من الفقه العام الثابت - النظر إلى 

والاعتبارات - النظر إلى الشريعة الإسلامية وما راعته من التيمسير ودفع الضرر 

فيما أنشأته من الأحكام الأصلية - ما راعته من ذلك فيما أنشأته من الرخص 

- تطور حالة الاجتماع وتطبيق مبدأً «تَحْدِّث للناس أقضيةٌ بقدر مايُحْدئُون) - 
أصول محكمة تستند إليها السياسة الشرعية 


فيما قدمنا من البيانٍ ما يرشد إلى اعتبار السياسة ووجوب الأخذ بها في كل 
موطنء يعوزنا أن نجد له في مصادر الشريعة التفصيلية دليلا يثبت له حكما من 
الأحكام الشرعية؛ فقد نبهنا إلى أن هذه السياسة -وإن كان لا يدل على أحكامها 
الجزئية أدلة خاصة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس- مستقاة من منابع 
الشريعة الأصلية» وقائمة على مبادئها الأساسية» وأنها إذا كانت شيئًا غير الفقه 
الاصطلاحيى المدون الذي استنبطه الفقهاءء فإنها من الفقه الحقيقى الذي يحقق 
مقاصد الشريعة في رعايتها مصالح العباد» والذي تستقيم به الشؤون العامة في 
أبواب القضاء والفتيا وسّنّْ القوانين وغير ذلك من مرافق الآمة. 

فأحكام السياسة ليست من الفْقهِ العامٌ الثابت الذي لا يتحول ولا يختلف 
باختلاف الآزمنةٍ والأحوال» ولكنها من الفقه المرن أو المتحرك -إن صح هذا 
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التعبير-؛ يراعى فيه مسايرة الزمن» ويحقق المطالب التي تتجدد وتتنوع حسب 
تطورات الأمم وأحوال الآفراد. 

والآن نريد أن نسوق في شيءٍ من التفصيل طرفا من الوجوه التي تشهد 
باعتبار السياسة الشرعية» وصحة أحكامهاء ووجوب الأخذٍ بها في مواطنهاء غير 
أن هذه الوجوه منها ما يدل على الاعتداد بالسياسة الشرعية جملة: ومنها مايدل 
على الاعتداد بأنواع هي مبادئ ومراجع لأحكام السياسةٍ الشرعية الجزئية. 
فمن الأول ما يأتى: 

- أنا عهدنا في الشرائع السماوية السابقة أنها كانت تراعي مصالح الأمم 
وحاجاتٍ كل زمن, فكانت تغيّرٌ في شريعةٍ أحكامٌ من شريعة سابقة من أجل تغير 
الظروف والأحوال, فقد كان محرّمًا على بني إسرائيل العمل يوم السبت» وكان 

رما عليهم بعض شحوم الحيوان» بعد أن كان ذلك حلالا لمن قبلهم ثم عاد 
إلى الحل لمن بعدهم؛ وكان حلالا أول عهد الإنسان أن يتزوج الرجل بأخته أو 
عمته» ثم حرم ذلك لما تعدد النسل وتكاثرت أفراد النوع؛ وإذا كان الأمر كذلك 
وجب أن تكون الشريعة الإسلامية التي هي ختام الشرائع مسايرة لأحوالٍ الناس 
محققة لمطالب الحاجات المتجددة. وإنما يفي بذلك قسم السياسة الشرعية. 

قدعهد في الشريعة الإسلامية نفسها أنها راعت اختلاف الأحوال فيما شرعته 
ابتداء من الأحكام؛ ولذلك شُدَّد في الشهادة ما لم يُشَدَّد في الرواية» فاشتْرِط في 
الأولى مالم يُشترط في الثانية» مطراي ات كردي املاس تاد هاضري 
والعداوة الني قد تدقع صاحبها إلى التمهادة ولي بثير الححق . وكذلك اه شترط في 
الشهادةٍ على الزنا ما لم يُشترط في الشهادة على القتل؛ واكتفي في قذف الرجل 
زوجته بأيمان اللعانٍ إذا لم تكن له بينة» ولم يراع في ذلك ما روعي في قذفٍ غير 
الأزواج» نظرًا لاعتبارات ومدارك مبينة في كتب الفقه وأسرار التشريع. 

- أن الشريعة راعت أيضًا اختلاف الأحوال بما أنشأته من الرخص؛ فجوزت 
في حالاثٍ الشدَةٍ أو المرض ترك كثير من أركان الصلاة وشروطها كما في صلاة 


نمضا 
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الخوف. ووسعت على المرضع فأعفتها من تطهير بعض النجاسات التي تصيب 
ثوبها من رضيعها؛ كما أعفت أصحاب القروح والجراحات من تطهير كثير من 
النجاسات؛ وما ذلك إلا لقصد رفع الحرج والمشقة في الأحكام. 

- أن حالة الناس في هذه العصور المتأخرة قد تغيرت عما كانت عليه في 
صدر الإسلام, فقد كثر الفساد. وانتشرت في الأمم أمراض اجتماعية تتطلب من 
أنواع العلاج ما يصلح لهذه الأمم؛ ويتناسب مع حالها واستعدادها؛ ليكون أنجع 
في إزالة تلك العلل والأمراض على شريطة ألا يخالف ذلك أصلا من أصول 
الإسلام؛ (تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون)» ومن أجل ذلك يقول العلماء 
في باب الشهادة: إنه إذا لم يوجد في بلدٍ إلا غير العدولء فإنه يقام أصلحهم 
وأقلهم فجورًا للشهادة عليهم» ومثل ذلك يقال في القضاة وغيرهم حتى لا تضيع 
المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام, وإذا جاز إقامة الشهود وغيرهم من الفسقةٍ 
بسبب عموم الفساد؛ جاز التوسع في الأحكام السياسية بسبب فساد الزمان”". 

- أن أحكام السياسة الشرعية ترجع في جملتها إلى قاعدة التيسير ورفع 
الحرجء ومبداً الحكم بالعدلء والتواصي بالخيرهء وأن أمر المسلمين بينهم 
اوري را يرول يها وحاق مقا لدههم :يكيل سما اورة وهذه المبادئ محكمة 
كور على داريا كابر انمه : فإن الله تعالى يقول: 9 يُرِيدٌ لله 
بحم الْيُسْرَ وَلَايُرْيِدُ بِكُمْ كُمُ ألْعْسْرَ 4 [البقرة: ا لِيَجْعَلَ 


بطم من شيج 4 ادا [الماكدة :ل « إن ألنّه ئًّ كُمْ أن كَونواً لْأَمَتتِ 
إِلَ أَهْيهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيدَ بَيْنَ ألكاينٍ أن كوا لعفل [النساء: 04]ء © ولا 
َ< يرِمَنَحُمْ هَتَعَانُ قَوْم عَلّ أ تدارا أَغَدلواً هُوَأَق بُ لِلتَقّوَى © [المائدة 4اآء 


:9 رتواضع بأنكق وتراضوا بالقلرر © العميرة 0116 والزية أَسْتَجَابُوا ِرَبَهِم 


)١(‏ [تبصرة الحكام /١‏ 4/1. تحقيق]. 
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وأقائر الشدادة َمل شُورَئ بَيْنَهُمْ 4 [الشورى:8]. ويجمع النبي صَأَِلَهعَيَوسَله 
الدين كله في النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

فرعاية هذه المبادئ العامة» وإجادة فهمهاء ومعرفة مواطن تطبيقها كفيلة 
بأن تفتتح على الناس أبوابًا واسعة ينفذ منها كل من له شأن في سياسة الأمم» ومن 
يعنيه أن تقوم شؤوهبها على قواعد الصلاح والرشاد. 

هذه الوجوه تدل على اعتبار السياسة جملة» وعلى وجوب الرجوع إلى 
أحكامها في تدبير شؤون العباد؛ فهى من دين الله وشرعه» وهى عدله وهداه الذي 
أرشد إليه كنات الوسحة رسرلك 50 ْ 

وإن «من له ذوق في الشريعة ةِ واطلاع على كمالاتهاء وأنها لغاية مصالح العباد 
في المعاش والمعاد» ومجيئها بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق» وأنه لاعدل 
فوق عدلهاء ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح» عرف أن السياسة العادلة 
جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من له معرفة بمقاصدهاء ووضعها 
موضعهاء وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها»"' . 

هذاهو النوع الأول من الأدلة التي نث تثبت اعتبار السياسة الشرعية. 
أما النوع الثاني: 

وهو ما يدل على اعتبارٍ أنواع هي مصادر لأحكام السياسة الشرعية: فإنا 
سنقتصر فيه على ما يفيد الاعتداد بقاعدة سد الذرائع» وقاعدة العرف. ومبدأ 
الاستحسان, وإنما اقتصرنا على تلك الأنواع لكثرة دورانهاء ولرجوع أغلب 
الأحكام السياسية إليها : وستفرد لكل متها بايا خاصًا. 


)لد 
002 هه 
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فيسدالذراتم 
ا ل ل ل يمس 
إطلاقها العام - بيان أن قول الله تعالى: « ولا يَضْر: تو انكل 4 [النور: ]"١‏ 
الآية» « وَل تَمَبُوا 1 واألذينَ يدْعُوتَ من دُونٍ لله » الآية [الأنعاء مه انها 
النبدة غامليا | لا تَقُولُوأْ رَعِنَا 4 [البقرة: 5 ]٠١‏ الآية» وقول النبي صَِأَللَعَلَهِوسَلرٌ: 
(إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه“”" الحديث,ء هو من باب الذريعة وليبس 
من المقدمة - أنواع الذريعة على ما قرره ابن القيم - نظرة في هذا التقرير - تحقيق 
القول في النسبة بين المقدمة والذريعة بحسب إطلاقها الخاص - أنواع الذريعة على 
ماقرره القرافي - تحقيق مذهب مالك في سد الذريعة كما قرره القرافي- طريقتنا في 
تحقيق هذا المذهب - بيوع الآجال المتنازع فيها بين الأئمة وبيان وجهة النظر 
في كل مذهب - اختلاف المذاهب في الحيل والتنبيه إلى أرجحها ني العمل - 
فائدة العمل بسدٌّ الذرائع 


الذريعة ني اللغة: هي الوسيلة التي يُتوصل بها إلى الشيء”"» والمراد هنا ما 
يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدةء وسدها هو الحيلولة دونها 
والمنع منها. 

وقبل أن نتكلم على الذريعة وحكمها يحسن أن نشيرٌ إلى الفرقٍ بينها وبين 
مقدمة الشيء المعروفة عند الفقهاء وأهل الأصول. 

وذلك أن المقدمة ليست محل نظر بين العلماء» فقد اتفقواعلى 
أن مقدمة الشيء تأخذ حكمه في الجواز والمنع. فمقدمة الواجب 


)١(‏ [أخرجه البخاري 8/ ” رقم “/2091 ومسلم /١‏ 47 رقم 49. تحقيق]. 
( [لسان العرب // 45. والفروق اللغوية للعسكري ص١١‏ ”. تحقيق]. 








نض 
باستنا 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 
واجبة» ومقدمة المندوب مندوبة» ومقدمة الحرام والمكروه 
محرمة ومكروهة. 

ليس في ذلك اختلاف بينهم» واختلافهم إنما هو في أمر آخر؛ في أن حكم 
المقدمة هل هو مستفاد من دليل حكم الأصل أو من دليل آخر؟ 

أما الذريعة فليس شأنها كذلك عندهم, فقد اختلفت فيها أنظارهم» واشتهر 
أن فيها خلاقًا بين الإمام مالك وغيره من الأئمة. 

إذَا الذريغة غير المقدمة وذريعة المفسدة غير مقدسدهاء فمقدمة الشى عه 
الأمرالذي يتوقان عليه وجود ذلك القنيء»فالملحوظ فيها هو توقف حصول 
المقصود عليها. 

أما الذريعة فالملحوظ فيها هو معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصود 
بالحكم.؛ وهو معنى يتجه فيه الفكر أول الأمر إلى الوسيلة» ثم ينتقل منه إلى 
المقصودٍ والغاية» وذلك عكس ما يقتضيه مفهوم المقدمة. 

وشية آخر هو أنه لا يلزمٌ في الذريعةٍ التي يتوصل بها إلى ما فيه مفسدة أن 
يتوقف عليها وجود تلك المفسدة» كما لا يلزم في المقدمة التي يتوقف عليها 
وجود المفسدة أن تكون شيئًا من شأنه الإفضاء إلى المفسدة؛ فقول الله تعالى: 
«وَلا يَضْرِبنَ بأَرْجُلِهنَ لِيُعَلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِيِئَتِهِنَ 4 [النور: »]١‏ هو من باب 
الذريعة» وليس من قبيل المقدمة» فإن مفسدة افتتان الرجل بالمرأة لا يتوقف 
حصولها على ضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل» لكن هذا ذريعة إلى تلك 
المفسدة؛ لأن من شأنه أن يجر إليها. 

وقوله تعالى: «وَلَا نبوا آلِّينَ يَدْعُونَ مِن ذُونٍ أَللّهِ فَيَسْبُوا أله 
عَدَوَا بكَيْرٍ عِلْوِ 4 [الأنعام: 11١8‏ ليس النهي فيه عن مقدمة مفسدة بالمعنى 
الاصطلاحي الذي قدمناه» فإن سب المشركين إله العالمين لا يتوقف حصوله 
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على أن يسب المؤمنون آلهة المشركين وأصنامهم؛ ولكن سب المؤمنين هذه 
المعبودات والأصنام ذريعة تجر إلى أن يسب المشركون إله الناس أجمعين. 
ومثل ذلك يقال في قوله تعالى: « يّتأيّهَا ألَذِينَ دَامَمُوأ لا تَقُولُوأ عا" 
وَقُووا انكل كا وأشتفوا 4 [البغرة: ]وقول صاب َيل فيما أخرجه الشيخان 
عن عبد الله بن عمر ”إن من أكبر الكبائر أن يلعنَّ الرجلٌ والديه» قيل يا رسول الله: 


كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
م20 


وقد تتحقق مقدمة المفسدة من غير أن يكون فيها معنى الذريعة المفضية 
إليها. وذلك كالسفر لمعصية يتوقف ارتكابها على قطع المسافة» فإن السَّفرَ وقطع 
المسافةٍ ليس من شأنه أن يفضى إلى تلك المعصية. 


وقد يجتمع الأمران في شيءٍ واحدٍء كما في شرب المسكر المفضي إلى 
مفسدة السكرء والزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب وفساد الفراش! 

فكل منهما مقدمة للمفسدة وذريعة إليها. 

وحاصل هذا أن بين ذريعة المفسدة ومقدمتها عمومًا وخصوصًا من وجه. 
أي أنهما يجتمعان في بعض الحالات» وينفرد كل منهما في حالاتٍ أخرى 


)١(‏ في القاموس: وراعيته لاحظته محسنًا إليه... وأرعني سمعك, وراعني سمعك: اسمع مقالي. اه. فهو 
طلب المراعاة أو الانتباه والإصغاء لكن اليهود كانوا يستعملون هذه الكلمة «راعنا»» يقصدون بها سب النبى 
َب آصَكوَلتَكمْ مريدين بها «اسم فاعل من الرعونة»» كما يقول أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» ج١‏ 
ص »١6‏ وابن القيم في إعلام الموقعين ج”" ص ١١7‏ الطبعة المنيرية. 

وقال ابن رشد في مقدمات المدونة ج؟ ص18 ١‏ : مبى عز وجل عباده المؤمنين أن يقولوا للنبي صَإَنَءَوَسََ 
«راعنا» وهي كلمة صحيحة معروفة في لغةٍ العرب» معناها أرعني سمعك وفرغه لي لتعي قولي وتفهم عني؛ 
لأا كلمة سب عند اليهود» فكانت تسب بها النبي صَإَِلنَعَتَِسَلهَ في أنفسها ؛ فلما سمعوها من أصحاب النبي 
صَيَلدَعلتوَسَلرَ فرحوا بها واغتنموا أن يعلنوا بها النبي صَيَللَعَووَسَلَ ؛ ويظهروا سبه» فلا يلحقهم في إظهاره 
شيء؛ فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك؛ وخبى عن الكلمةٍ لئلا يكون ذلك ذريعة لليهود إلى سبٌ النبي 
صَإِْنَدءََْوِوسَلها. اه. ومثله في تفسير القرطبي ج ١‏ ص ١‏ 3. [القاموس المحيط ص1784١.‏ تحقيق]. 

(1) [أخرجه البخاري 8/ رقم 09117, ومسلم /١‏ 47 رقم .4٠‏ تحقيق]. 
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وقد تناول ابن القيم في إعلام الموقعين”' مبحث سد الذرائع» وأفاض 
القول فيه» وأورد تسعة وتسعين وجهًا للدلالة على سد الذرائع والمنع منها. وقد 
جعلها أربعة أقسام: 

الأول: ما وضع للإفضاءٍ إلى المفسدة» كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة 
السكرء والزنا المفضي إلى اختلاط الماء وفسادٍ الفراش. 

الثاني: ما وضع للإفضاءٍ إلى مباح» ولكن قصد به التوصل إلى مفسدة» كعقد 
النكاح المقصود به التحليل» وعقد البيع الذي قصد به التوصل إلى الرّبا. 

الثالث: ما وضع لمباح لم يقصد به التوصل إلى مفسدة» ولكنه يفضي 
إليها غالبا وهي أرجح مما قد يترتب عليه من المصلحة» وذلك مثل سب آلهة 
المشركين بين ظهرانيهم. 

الرابع: ما وضع لمباح» ولكنه قد يفضي إلى مفسدةء ومصلحته أرجح من 
مفسدته؛ كالنظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها. 

وفيما قررابن القيم أيضًا أن كلا القسمين: الأول والرابع لا كلام فيه 
فالشريعة قد جاءت بالمنع من الآول» وجواز هذا الأخير إنما النظر في القسمين: 
«الثاني والثالث»؛ هل هما مما جاءت الشريعة بإباحته أو المنع منه؟ 

هكذا يأخذ ابن القيم الذريعة في معناها الواسع الشامل للأقسام الأربعة» 
ويقرر فقه الشريعة وحكمها في الذرائع؛ سواء منها ما كان مفضيًا بذاته إلى 
المفاسدء وما قصد به التذرع إليهاء وإن كان في ذاته مباحًا جائرّاء وما كان مفضيًا 
غالبًا إلى المفسدةٍ وإن لم يقصد به التوصل إليها. 

غير أنه إذا كان القسم الأول قد جاءت الشريعة بمنعه منع كراهة أو تحريم 
على حسب درجات المفسدة التي يفضي إليها كما يقرر ابن القيم» فالقسم الثالث 
وهو مايغلب إفضاؤه إلى المفسدة مع كونٍ المفسدة فيه أرجح من المصلحة 


)١(‏ ج"اص؟9١١‏ وما بعدها. 
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ينبغي ألا يكون فيه كلام أيضًا وإن كان دون القسم الأول في قوة الإفضاء إلى 
المفسدة. فقد جاءت الشريعة بالمنع منه على درجاتٍ تخف وتشتد على حسب 
المفسدة التي يفضي إليها. ومّن الذي يجرؤ على المخالفةٍ في هذا القسمء فلا 
يقول بمنعه مع قيام هذا المنع صريحًا في آباتٍ وأحاديث كثيرة واردة في مواطن 
متنوعة من مثل ما أوردناه آنًا؟ فالحق أن هذا القسم الثالث ليس محل نظر أيضّاء 
ولا ينبغي أن يكون مما فيه خلاف بين العلماءء إنما الخلاف بينهم في القسم 
الثاني» وهو ما وضع للمباح» ولكنه اتخذ وسيلة إلى مفسدة؛ وهذا هو السر في 
أن كثيرًا من علماء الأصول يُعرّفون الذريعة بما يقصرها على هذا القسم؛ لأنه هو 
محل الخلافء فيقولون: الذريعة هي الأمر المباح الذي يُتَحْذ وسيلة إلى مفسدة. 
وعلى هذا يكون بين الذريعة بهذا المعنى الخاص وبين مقدمة المفسلة التباين؛ 
فإنه لاشىء من مقدمات المفاسد التى يتوقف وجودها عليها يمكن أن يكون 
ماقا كان كما غير سان اللاري! «المقدية] المتسج موه 1 حال رادها 
ملمو اناي لرالسم ري تبره ساي الم 

6 الذرائع الذي الاحتهر بالقول به م «مالك» والذي نقل القرطبي في 
تفسيره رواية عن الإمام «أحمد» أنه يقول به أيضًا هو منع المباحات التي يُتذرّع 
مها إلى مفاسد ومحظورات. 

وفي هذا يقول القراني: إن من الذرائع ما أجمع الناس على منعه, كَسَبٌ 
الأصنام عند من يُعلم أنه يسب الله تعالى حينئذٍ» وكحفر الآبار في طرق المسلمين 
إذا عُلم وقوعهم فيها أو ظُنَّ ذلك 

ومنها ما أجمعوا على عدم سده كزراعةٍ العنب خشية أن يُتتخدّ منه الخمر» 
والتجاور في البيوت خشية الوقوع في الزناء فهذا ونحوه من الذرائع البعيدة التي 
اتفقوا على عدم منعها 








أهضا 
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ومنها ما هو مختلف فيه. كبيوع الآجالء وذلك مثل أن يبيع البائع سلعة 
شثرة ذا هم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بخمسة نقدًا. 

هكذا يقر القرائي القول في الموضوع؛ ثم يقول : اويحكى عن المذهب 
التالكي الخصياضيه يمد الأراكس ولبييس 35 لتيل فنها ها حسم طلياكما 
لل .. وإنما النزاع في ذرائع خاصة. وهي بيوعٌ الآجال ونحوها» ”", أي من كل 
مباح تذّرّع به إلى مفسدة. 

هذا ومتى حصرنا النظر هكذا في هذه الدائرة الضيقة» وهي قسم المباح الذي 
يُتذرّع به إلى المفسدة كان لنا أن نسأل: كيف يكون في هذا القسم أيضًا خلاف 

بين العلماء إن الخريديا جارت د حصي المضاح ودر الجناسةه فكت 
للست والشانسة سياه -في بَعض الْرواياتِ عن أحمد- أمورًا يَتذَرّع 
بها أصحابها إلى مفاسد؟ وإذا قيل لأبى حنيفة والشافعى وأحمد وََدَنَدَعَته: إن 
يما من بُبوع الآجالٍ قد قصد به المتعاقدان التحايل على التعامل بالرّباء فهل من 
الممكن أن يكون جوابهم بتجويز الذريعة في ذلك؟ لا نرى الأئمة إلا متفقين على 
منع هذه الذريعة أيضًا. وعلى هذا يكون إطلاق «القراني» القول بأن الخلافَ إنما 
هو في ذرا تمخاية جبرج لجال لس على عا بيشي ونه كد كلما وكما ينول 
الشاطبي في الموافقات-”"» إذا ثبت صراحة أن المتعاقدَيّن قد قصدا -بذلك- 
التوصل إلى الربا أو تكرر منهما هذا التعامل الذي يدل على المراباة فلا عيلاف 
أيضًا بين الآئمة أن ذلك ممنوع. 

لاله وإحدةامن هذا كلسي ورفى التي لم لاكلت ايها نيا الرتعا تليق 
ولم يدل على قَصِدٍ الرّبا فيها دَلِيلٌ من تكرار أو غيره» فهذه هي محل الخلاف بين 
العلماء: 


)١(‏ الفروق جا ص755. 
(؟) ج؛ ص7١1‏ وما بعدها. 
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فالإمام مالك يقول: إن ذلك ممنوع أيضًاء والبيعٌ فاسدٌ فإن العقدَ نفسه 
يحمل الدليل على قصد الرباء وذلك لأن مآل هذا التعاقد هو بيع خمسة نقدًا 
بعشرة إلى أجل» والسلعة فيما بين ذلك لغو لا معنى لها إلا الاحتيال على المراباة 
في صورة البيع الجائز. 

أما الشافعية فيقولون: إن كلا البيعين في ذاته جائزء يمكن أن يُحَصّل 
المصلحة المقصودة من البيع» وينبغي حمل حال المسلم على الصلاح وعدم 
ا ل د 
إلى الممنوع كان العقدٌ جائرًا 

أما الحنفية فيرون أن العقدّ الأول جَائرُ وصَحيحٌ بخلاني العقدٍ الثاني» فإنه 
فَاسدٌ من حيث إنه هو الذي يتحقق به معنى الربا”". 

ومثل ذلك يقال في سائر أنواع الحيل التي تستلزم سقوط فريضة من فرائض 
الله تعالى» كحيلة هبة المال أو بيعه - قبيل تمام الحول- هبة صورية وبيعًا صوريًا 
يحتال بعده على استرداد المال من الموهوب له أو المشتري؛ ليستقبّل به حول 
جديد فرارا من فريضة الزكاة. 

يمنعها الإمام مالك بإطلاق» مكتفيًا بما يدل عليه التصرف نفسه من الفرار 
من ذلك الواجبء وتعطيل حكم من أحكام الشريعة. أما غيره ممن يرى جواز 
ذلك ونفاذه فيقول: إنه يلزم لمنعه أن يقومَ دليل آخر غير ماهية التصرف نفسه يدل 
على الفرار وقصد تعطيل أحكام الشريعة» فما لم يُعلم هذا القصد ولم يقم عليه 
دليل فالآمرٌ على الجواز. 

ورأينا أن مذهب «مالك» في المسألةٍ أسد وأحكم. والعمل به أوجب وألزم 
ولا سيما ني الأوقاتٍ التي يكثر فيها الفساد والتحايل والعمل على التحلل من 
(1) الهداية «في باب البيع الفاسد» وشرح القدير للكمال بن الهمام ج15 ص85 المطبعة الأهلية» وج 


ص لحر رب جر ل خاي 


ضضا 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 
قيود الشريعة وأحكامها؛ فإن الشريعة إنما تنظر إلى غاياتٍ الأشياءٍ ومآلاتهاء فإن 
كانت هذه الغايات والمآلات مفاسد وأضرارًا منعت من أسبابهاء وسدت الوسائل 
والطرق التي يُتذرع بها إليها ولو كانت هذه الوسائل في نفسها مباحة جائزة. 

وبعد: فإن هذا الباب -باب سد الذرائع- هو من أعظم الأبواب التي تدخل 
منها السياسة الشرعية للعمل على إصلاح شؤون الأمة» والأخذ بها في الجادة 
وطريق الاستقامة» والنهوض بها على الأسباب القوية القويمة من قواعد الشريعة 
وأحكامهاء فإن ولي الأمر إذا رأى شيئا من المباح قد اتخذه الناس -عن قصد - 
وسيلة إلى مفسدة, أو أنه -بسبب فساد الزمان- أصبح يفضي إلى مفسدة أرجح 
مما قد يفضي إليه من المصلحة كان له أن يحظره ويسد بابه» ويكون ذلك من 
الشريعة» وعملا بالسياسة الشرعية التي تعتمد -فيما تعتمد- على قاعدة سد 
الذرائع. ْ 


020 [ 9 
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الياب الثانى: 
في العرف ودليااعتشاره 


وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول: 
في معنى العرف وبيان المراد منه 


معن العرف- ضَابطٌ الفضل بين الغرن المراد بيك الببحث وغيره - العرف الذي تكون 
التكاتدن القت العايك والذى تكرن التكايدمرلة قابلة للنهير 


العرف: هو ما اعتاده الناس وألفوه من قولٍ أو فعل تكرر مرة بعد أخرى. 
حتى تمكن أثره من نفويسهم؛ واطمآنت إليه طباعهم؛ وصارت تتلقاه عقولهم 
بالقبول. 

وليس المرادُ به كل ما عرفه الناس وألفوه بل ما عرفه أهلّ العقولٍ الرشيدة 
والطباع السليمة» فإن ما يعتاده فريق من الناس مما هو ضررٌ أو فسادٌ أوعبتٌ لا 
خير فيه ولا مصلحة؛ فليس من العرف الذي نقصده بالقول هاهنا. 

فإذا اعتاد قومٌ الكذبَ أو شرب الخمر أو لعب الميسر أو التعامل بالربا أو 
اللعب بالحمام» ومرنوا على ذلكء وألفته طباعهم فإنه لا يدخل في الععرفٍ الذي 
نريد أن نحكمه ونجعله من موازين الأحكام وقواعد استنباط الفروع. 

وكذلك لبس المرادمن العرق هناها اعتادة الناس سنا نظرت إلبة الشويعة 
بالفعل» ووضعت له حكمًا من الأحكام؛ فإن هذا يجري دائمًا على ما قررت 
الشريعة فيه من أمر أو بي, ولا يختلف باختلافٍ الظرون والاعتبارات» مادام 
يُعلم من تشريعه أن الشأن فيه الدوام والاستمرار. 
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وذلك مثل ستر العورة. وإزالة الخبث والنجاسةء والتجمل بالملابس 
الحبعة النظيفة عند العيادةرالمتابناة» فق الشبريعة قد قروت فق ذلك احكام 
أقرت بها ما اعتاده الناس وعرفوه؛ وقد لحت في هذه الأحكام أسرار تقتضي 
دوامها وثباتهاء فلا يختلف حالها باختلافٍ العصورٍ والأحوال. فكشف العورة 
قبيحٌ في العادات» وقد قررت الشريعة قبحه. فلا يتأتى أن ينقلبَ هذا القبح حُسنًا 
لاعتبار من الاعتبارات» حتى لو تجدد لبعض الناس عرف على خلافه -كما هو 
العوال فق دن الغعرا# القن اب لبدلانث لآق سفن قطان أ ووو اس بناله لا لا بده 
لأنه عُرفٌ جاء يستحسن ما استقبحه العرف العام» وأكدت قبحه جميع الأديان. 

ومثل هذا يُّقال في كل ما قررت الشريعة قبحه أو حسنه من العادات على 
ذلك الوجه. لا ينقلب القبيح حسناء ولا الحسن قبيحًا. فهذا النوعٌ تعتبر أحكامه 
من الفقه الثابتِ» وليست من السياسة التي شأنها الاختلاف والتبدل على حسب 
الأحؤال والمقتضييات: ْ 

وإِذًا لايكون هذا من العرف الذي يعنينا هناء فإننا نريد عرفا ليس للشريعة 
فيه أمرٌ ولا نيع على وجهٍ التفصيل» وعرفًا للشريعة فيه حُكمٌ علِم من سر تشريعه 
أنه ليس من القانونٍ الثابتٍ الذي لا يختلف باختلاف الأزمانٍ والأحوال. 


ود« )زع 
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الفصل الثاني: 
في أقسام العرف وأدلة اعتباره 
تقسيم العرف إلى قولي وعملي - تقسيمه إلى عرفٍ عام وعرف خاص - بيان 
أنه لا يلزم في العرف العام أن يكون قديمًا - أمثلة من العرف العام والعرف 
الخاص - بيان أن مراعاة العرف أمرٌ لازم في السياسةٍ وأدلة اعتباره - بيان 
أنه فيما يختلف فيه العرف يعتبر العرف الراهن لا ماهو منقول عن الأئمة 


ينقسم العرف -كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا- إلى عرفٍ قولي وعرفٍ 
عملي 

فالأول: مثل أن يجري اصطلاح قوم على إطلاق لفظ الرؤوس في البيع 
والشراء والأيمان مثلا على رؤوس الغنم خاصة:» كالاصطلاح على إطلاق لفظ 
الطعام على خصوص البَرٌء وإطلاق لفظ الركوب على ركوب الخيلء ولفظ 
الدابة على خصوص الفرس. 

والثاني: كجريان العَادةِ بدخول الحمام والشرب من السقاء» نظير أجر معين 
ولمن كلللقه عن غير تعرين نر الما وماد المكلدي الجمام وا جا يد عدر 
ما يُشرب من السقاء» ويُطلق على النّوع الثاني اسم العادة. 

وينقسم العرف من وجه آخر إلى عرفٍ عام وعرف خحاصص. فالعام هو ما 
يعرفه أهل البلاد خاصتهم وعامتهم في زمن من الأزمنةٍ وهو بذلك يشمل العرف 
الحادث والعرف القديم. ويقابله العرف الخاص وهو الذي يكون عليه أهل بلدة 
دون ا خري» 

فليس يلزم في العُْرفٍِ العام أن يكونَّ قد جرى عليه الناس منذ عهد الصحابة» 
ثم تتابعوا عليه فيما بعد ذلك. فالذي يلحظ في عموم العرف هو عمومه في جميع 











عاضا 
وقلححححكك تت 
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البلاد والمواطن. لا عمومه في جميع الأزمنةٍ والأجيالٍ منذ عصور المجتهدين 
الأولين. 

هذا هو الذي استظهره «ابن عابدين» في بِيانٍ عموم العّرفٍ وأيده. وقال إن 
نصوص الفقهاء» في مختلف الفروع تشهد له وتدل عليه""". 

وذلك أن جمهور فقهاء الحنفية قالوا: إن العرف الخاص لا يخص به الآثر» 
وإنما الذي يقوى على ذلك هو العرف العام. ثم قالوا بجواز الشرط المتعارف 
والعمل به كشراء ثوب تحلِق» على أن يرقعه البائع أو خف على أن يخرزه» وذلك 
على خلافٍ عموم الأثر الوارد في النهي عن بيع وشرط. فهم قد أجازوا تخصيص 
الأثر بهذا العرف العام الذي لم يلحظوا في عمومهٍ أنه قديمٌ منذ عصر الصحابة 
والتائحيه 0 

وأيضًا قد جاء في كتاب «الشَّرْب» -من ذخيرة الفتاوى للمرغيناني- أنه إذا 
باع إنسانٌ شِرْب يوم أو أكثر منه أو أقل فإنه لا يجوزء لجهالة المبيع» أو لأنه غير 
مملوك للبائع؛ لآن الماء إنما يُملك بالإحراز» وهذا هو القياس» وهو مذهب 
جمهور المشايخ؛ لكن بعض مشايخ بلخ قد أجازوه استحسانًا؛ نظرًا لتعامل أهل 
بلخ عليه””. وقد رّدَ عليهم بأن هذا تعامل أهل بلدة واحدة» ومثله لا يترك به 
القياس. 

وقال الزيلعي: وكان مشايخ بلخ والنسفي يُجيزون حمل الطعام ببعض 
المحمولء ونسج الثوب ببعض المنسوج. لتعامّل أهل بلادهم بذلكء وقالوا: من 
لم يُجوّزه إنما لم يجوزه بالقياس على قفيزة ا 
ولئن قلنا إن النصّ يتناوله دلالة» فالنصٌ يحص بالتعامل» ألا ترى أن الاستصناع* 
ترك القياس فيه وحص عن القواعد الشرعية بالتعامل؟ 


.١١؟0و‎ ١١ ص‎ ١ مجموعة الرسائل ج‎ )١( 

0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/ 46. تحقيق]. 

022 ودكله قي الفتاوى البزازية ج "صن ” اولصي اسان ا السادس من الفتاوى الهندية. 
20 سيأ في ص /51” وما بعدها بيان معنى الاستصنا ناعو والفرق بينه وبين السَّلّم. 
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ومشنايتنا د يَعهْرتَهُ لم يجوزوا هذا التخصيص؛ لأن ذلك تعامل أهل بلدة 
واحدة. وبه لايُخَصٌّ الأثرء بخلاف الاستصناعء فإن التعامل به جرى في كل 
الباقفة ويمغله ترك القياسى ون 00 

فهذا ظاهرٌ كل الظهور في أن جمهور الفقهاء -حينما يشترطون في العرف 
الذي يُخَّصٌّ به الأثر أو يُترك به القياس أن يكون عامًا- لايوجبون أن يكون هذا 
العموم قديمّاء فإنه لو كان قِدّم العرف لازمًا في عمومه لآشاروا إلى ذلك في الردٌ 
على مشايخ بلخ» ولقالوا: إن تعامل أهل بلخ عَرّفٌ حادث: فلا يُترك به القياس. 
فكلمتهم في الردٌ على مشايخ بلخ تفيد بمفهومها أنه لو كان ما تعارفه هؤلاء من 
بيع الشّرب مثلا متعارقًا لغيرهم لكان البيع جائرًا؛ لأنه يكون حينقذٍ عرفًا عامًا 
يترك به القياس. 

هذاء ومثال العرف العام أن يحلف إنسان أنه لا يضع قدمه في دار فلان؛ فإن 
العرف العام قاض أنه ليس المعنى على ظاهر ما يعطيه اللفظ من وضع الجارحة 
المعروفة في الدار؛ وإنما هو على معنى الدخول فيها راجلا أو راكبّاء واعتبار هذا 
العرف يقضي بأن ذلك الحالف يحنث بدخولٍ الدار» ولو لم تمس أرضّهًا قدمّة؛ 
فإن المعنى الأصلي من وضع القدم نفسها ني الدار قد قضى عليه العرف وألغاه. 
حتى لو وق الحالف خارجها ومدٌ رجله حتى وضع قدمه داخلها لم يكن حاننًا 
في اليمين؟ لكنه كمعد ذا واخلة فى الدان. 

ومثال العرف الخاص أن يتعارفٌ قومٌ إطلاق لفظ الطعام على خصوص 
البِرٌ؛ فإن هذا اللفظ -إذا روعي استعمال هؤلاء القوم- لا يصح حمله على ما 
يتناول غير البرّ ولو كان في ذاته صالحًا لذلك, ولو كان في استعمال غيرهم متناولا 
لما عدا البّر من سائر أنواع الحَبٌّ التي هي أصل طعام الإنسان. 


2000 شرح الكنز للزيلعي في باب الإجارة الفاسدة ج82 ص .١1١١‏ 
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ومن العرف الخاص أن تجري عادة أهل بلد بتعجيل صداق الأزواج 
قبل الزفافء فاعتبار هذا العرف يقضي بأنه إذا اختلف الزوجان بعد الدخول 
في تيهى المير وجواق انحوي واليحكم مراعاة جانب الروج » فيحكم ببراءة 
ذمته من الصداق» بشهادة العرف في ذلك؛ إلا أن يقوم دليل أقوى على خلافه. 
فإذا تبدل هذا العرف أو انتقل القاضى إلى بلدٍ عرف أهله تأجيل الصداق فإن 
الحكم يتغير» ويجبٌ أن يحكمّ للزوجة التي تنكر قبض المهرء ويكون الحكم في 
الحالين صحيحًا تقره الشريعة العادلة التي تقضي قوانينها العامة بأن من تَرجّح 
جانبه بمعهودٍ أو شهادة أصل كان القول قوله. لا يُحتّاج في ذلك إلى شيءٍ آخر 
مخ اليينات: 

راتت عري ‏ لخاص الس ادر اوور تساكاير سر المكي 
في الطرقات عاري الرؤوسء» حتى ؛ بعض أهل المروءات منهم لا يتحاشون ذلك» 
ولا يعدونه ماشّا بالكرامة» على خلافٍ المعهود عند جمهور أهل الشرق الذين 
يستنكرونه ويرون فيه مساسًا بوقارٍ أهل المروءة» فيجب إذَا أن يُعطّى كل فريق ما 
يناسبه من الحكم» » على ما يقضى به العرف الخاص. وإذا كان الفقهاء يشترطون 
تبول الهاو العدالتوعزم الخال موحي المرو وجني الابارارا ب 
مسألة كشف الرأس بين أهل العادات المختلفة» فيرفضوا شهادة من كان عَرْفٌ 
يِه أن ذلك مخل بالكرامة دون من لم يره كذلك. 

إذا مراعاة الِعُْرفٍِ وتحكيم ما يقضي به أمرٌ واجبٌ في سياسة الأمةٍ وتدبير 
شؤونها على وفقٍ مبادئ الشريعة التي لم تقصد إلا إلى النظام وتحققٍ مصالح 
العباد. 

وفتدر عدون الروى ققهاء ل مناه «ويحكييرا بمتتفبا ةو وضيعرا ندلك 
كلماتك جرت جوف المبادم العامة والقو اغل الكليةة فقالو |» «العادة محكية)70 


)١(‏ [الأشباه والنظائر للسبيوطي ص84, والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4/. تحقيق]. 


فالالا 
و حص حل لصا 


























السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 
«الكابيت بالعرقق #القايتك بالف 1200 ويلول علماء الأعمبولة إة السفيقة بره 
بدلالة الاستعمال والعادة”". 

ومن أجل اعتبار العرف أجاز الفقهاء الأقدمون الاستصناع على خلاف ما 
تقضي به القواعد العامة التي لا تجيز بيع المعدوم, لما رأوا ذلك جاريًا في العادة, 
غير مفض في الغالب إلى النزاع بين المتعاقدين. 

وأجازوا- لذلك أيضناك دول الحمام والشري من اليقاء نظي قمن معين: 
مع جهالة المبيع وتفاوت الناس فيما يستهلكونه من الماء في الشرب والاستحمام. 

ومن أجل مراعاة العرف نجد كثيرًا من متأخري الفقهاء يخالفون أئمتهم 
المتقدمين في بعض ما حكموا فيه من فروع» فيفتون بجواز الاستئجار على تعليم 
القرآنء وعلى الإمامة والآذان» على خلاف ما كان يراه المتقدمون من أن هذه 
طاعات وعبادات لا يجوز الاستئجار عليهاء كسائر الطاعات والعبادات. رأى 
المتأخرون أن الزمن قد تغير» وأصبح للناس عرفٌ حادث ونظام للدولةٍ جديد. 
انقطع به ما كان مخصصًا لمعلمي القرآن وللأئمة وغيرهم من العطاء في بيت 
المال» فإذا لم يجار هذا النظام الحديث لتعطلت هذه الشؤون الدينية العظيمة 
بسبب شغل من هم أهل لها بضروب الكسب وما تتطلبه المعيشة. 

ومن ذلك فتوى المتأخرين بمنع النساء من الخروج لصلاة الجماعة في 
المساجد. على خلاف ما كان معهودًا في صدر الإسلام لما رأوا من فساد الزمان» 
وتبدل العادات الصالحة بعادات أخرى فاسدة. 

فهذا كله وما شاكله قضاء باعتبار العرفٍ والعادة» وإرشادٌ إلى وجوب 
مجاراتهما بأحكام الشريعة. 

وقد نبه «القرافي» إلى العرف ووجوب مراعاته في الفتيا والحكم, وأورد جملة 
من ألفاظٍ الطلاق كقول الرجل لامرأته: ١خلية-‏ برية- بدة- بتلة- حبلك على 
مر عي ل ل 


(1) [الكافني شرح البزدوي 7/ 878. تحقيق]. 
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غاربك»؛ وعرض لاختلاف العلماء فيما يقع بها من الطلاق؛ وذكر كذلك لفظ 
«لحرام» الذي كان لا يزال معرومًا في التطليقٍ في عَهدوء واشتهر في أصل إزالة 
العصي وناك (دييي السكتي تيه يطلح واحد زاود جب الحكو تود يوقو 
الثلاث إلا إذا كان عرف أهل البلد قد جرى بذلك. 

ثم قال: «وإياك أن تقول: (إنا لا نفهم منه إلا الطلاق الثلاث»؛ لأن مالك 
مَهأانَهُ قاله» أو لآنه مسطورٌ في كتب الفقه؛ لآن ذلك غلطء بل لا بد أن يكون ذلك 
الفهم حاصلا لك من جهة الاستعمال والعادة كما يحصل لسائر العوام»). 

وقالأيضا: إذا: تقررذالك فيسب عليكا امور : تأحدها» أن فحقد أن هالكا 
أوغيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام؛ لأن زمانهم كان فيه 
عوائد اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا مها فيها. 

واثانبا: آنا إذا وجذتا زماننا عريًا عن ذلك وبسباغلينا الانقى يناك 
الأحكام ني هذه الألفاظ؛ لأن انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام. كما نقول 
في النقود وني غيرهاء فإنا نفتي في زمانٍ معين بأن المشتري تلزمه سَكة معينة من 
ا ا 0 
الزمان» فإذا وجدنا بلدا آخر وزمانًا آخر يقع التعامل فيه بغير تلك السّكّة تغير ش 
الفتيا إلى السّكة الثانية» وحرمت الفتيا بالأولى لأجل تغير العادة. 

وكذلك القول في نفقاتٍ الزوجات والذرية والأقارب» وقبض الصداق عند 
الدخول أو قبله أوبعده» يفتى في ذلك لكل أهل بلد بما تجري به عاداتهم» ومن أفتى 
بغير ذلك كان خارقًا للإجماع؛ فإن الفتيا بغير مُستندٍ مُجمّع على تحريمهاء وإجماع 
المسلمين على أنه إذا تغيرت العادة تغير الحكم. وحرمت الفتيا بالحكم الأول. 
وعلى هذا يجب على المفتي -في ألفاظٍ الطلاق وما ماثلها مما يختلف فيه عرف 
الناس وعاداتهم - أن يكون عليمًا بعرف بلد المستفتي أو يسأل عنه إن جهله. ولا 
يصح تحكيم عرف بلد المفتي نفسه؛ ومثله الحاكم في جميع ذلك”"'. 


١‏ الفروق للقرافي ج١‏ ص5 ؛ وما بعدها بتصرف. 
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هذا -ويشهد لاعتبار العرف فوق ما تقدم- ما صم من الآثار والسنئن: فمن 
ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود موقوفًا من قوله: «مارآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»”''» ومن ذلك ما رواه البخاري من قول النبي 
صَألتَهعَلِنَهوسَلهَ لهند امرأة أبي سفيان -وقد شكت إليه شح زوجها-: ”خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف'”". 

وسواء أكان هذا قضاء أم فتياء فقد أباح لها الرسول صإَِلنَءلِنهوَسامَ أن تأخذ 
من مال زوجها - ولو لم يأذن لها- م جرى العرف بمثله وما ألفه الناس في هذا 
الباجه 

ويقول المفسرون في قوله تعالى: « لذ أَلْعَفْوَ وَأمْرْ يَِلْعْرْفٍ 4 
[الأعراف: :]١49‏ إن معناه الأمر بما هو معروفٌ للناس مما لا يرده الشرع. 


ود )ع4 
٠ح‏ 9ه 
60 يوي 


)١(‏ [أخرجه أحمد ”/ 60 رقم "٠١‏ تحقيق]. 
(؟) صحيح البخاري في باب القضاءٍ على الغائب من كتاب الأحكام ج8/ ص9 .٠١‏ 
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الفصل الثالث: 
في بيان مدى اعتبار العرف وتأثيره على القياس 

وعموم النص 
جريان العرف على خلافٍ النص وكون ذلك على وجهين: معتبر وغير معتبر - 
اعتبار أبي يوسف العرف في الكيل والوزن على خلاف ما ورد به النص في ذلك - 
تخصيص العرف لعموم النصٌّ وقضاؤه على القياس ومخالفة الشافعية ذلك في 
العرف العملي - تفرقة جمهور الحنفية بين العرف العام والعرف الخاص في 
الحكم بتخصيص العموم والقضاء على القياس - مذهب مشايخ بلخ في ذلك - 

الموازنة بين المذهبين وترجيح الثاني 


قد تبين مما سبق أن العرفٌ إن نظر إليه الشارع واعتبر أحكامه وقررها على 
وجهٍ يُشعر بأنها شريعة عامة دائمة -وذلك كأن يُلحَظ فيها من أسرار التشريع ما 
يقنضي ذلك الدوام-» فلا شأن للسياسة به. وأحكامه تكون إِذَا من الفقهِ الثابت 
الذي لا يتغير ولا يتبدل» فإن العرفَ الذي تعتمد عليه السياسة وتجد فيه مجالها 
هو العرف الذي ليس للشريعة في موضوعهٍ حكم يدل عليه دليل تفصيلي على 
تحوما قلامتاة. 

وهنا نريد أن نبين: هل يصح اعتبار العرف حين يخالف دليلا من الأدلةٍ 
التفصيلية؟ وهل يصح أن يُترك به القياسٌ أو يَخَصٌّ به عموم النص؟ وعلى ضوءٍ 
ما قدمناه يصح أن نقولٌ عن السؤال الأول: إن الدليل التفصيلي إن كان مثبئًا حكما 
يفهم من إنشائه أنه من النظام العام والقانونٍ الثابت لم يصح اعتبار العرف الذي 
يجري على خلافه» وذلك كما في الربا والخمر والميسرء فإن النصّ قد ورد فيها 
على وجه يفيد أن حرمتها ثابتة لمعان فيها أنفسهاء لا تختلف باختلاف الظروفٍ 
والعادات؛ فاعتياد بعض الناس تعاطيها لا يؤثر مطلقًا على الدليل الشرعى. 
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أما إذا علم أن ما أثبته الدَليل ليس من النظام العام -وذلك كأن يُعلم أنه 
شيءٌ ثبت مجاراةً لعرفٍ كان قائما- فحدوث عرف آخر على خلاني الأول الذي 
وافقه الدليل لون مجار ندبيها ئناه انالف اليل 

وعلى هذا جاز -كما هو الحال في زماننا- التبادل في النقود الذهبية والفضية 
بمثلها عددًا وقيمة» وإن كان ذلك مخالقًا في الظاهر لما رواه أحمد ومسلم 
والنسائي عن أبي هريرة من قوله صََلنَهءَِنَهوَسَلَ مره ”الذهي بالذهب» وزنا بوؤن» 
مثلا بمثل» والفضة بالفضة. وزنا بوزن» مثلا بمثل»”"'. 

ولمارواه أحمد عن أبى سعيد من قوله عَبَتَواصوالَت: ”لا تبيعوا الذهب 
بالذهب ولا الورق بالورق إلا «وزنًا بوزن» مثلا بمثل» سواء بسواء“”". فإن السرٌّ 
في اشتراط الوزن ني بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إنما هو ضبط نظام 
التعامل» وتحقيق المساواة في البدلين» تحررًا من الرباء وقطعًا لمادة الشغب 
والنزاع بين الناسء فإذا كانت قطع الذهب أو الفضة مضبوطة القيمة والعيار لم 
يكن هناك سبيلٌ إلى النزاع في بيع بعضها ببعض عددًاء فإنا نحكم حينئذ بتحقق 
ذلك التساوي فيها. 

ومن هنا يتبين قوة نظر الإمام أبي يوسف في اعتباره العرف في بَيع يع الربويات 
بمثلهاء مخالمًا في ذلك ما يحكيه الفقهاءً معن غير من الأئمة من أن كل شيء 
نصّ رسول الله صَرَنعْيوسَهَ على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدَاء وإن 
ترك الناس الكيل فيه» مثل الجنطة والشعير والتمر والملح؛ وكل ما نصّ على 
تحريم التفاضل فيه وزنًا فهو موزون أبدَاء وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب 
والفوة 


.9579 رقم‎ 507 /١5 أحمد‎ 401/١ رقم‎ 8 /٠ [أخرجه مسلم ”/ رقم 1584 والنسائي‎ )١( 
.] تحقيق‎ 

(؟) [أخرجه أحمد /١١‏ 6 رقم .11١17‏ تحقيق]. 

(") [المبسوط للسرخسي ؟١/ »١157‏ والمحيط البرهاني ”/ 5 0". تحقيق]. 
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نَظرٌ أبو يوس ف إلى أن اعتبارٌ الكيل في النوع الأولٍ» والوزن في الثاني ليس 
له معنى إلا تحقيق التساوي في البدلين على ما جرى به عرف أهل الصدر الأول 
في التعامل؛ فلم ينص على الكيل مثلا لمعنى في ذاته» بل لأنه معيار التسوية فيما 
جرى ذلك العرف بكيله؛ حتى لو كان عرف الناس في عهد الرسول صَآلدَعَوس1َ 
ابحم كيار الترره ور رق الاسعيرواالسظ والتمر الدن الى أعتارة كنا لو 

بقي الرسول عَلَدصَوالنَكةِ حا حتى طرأ العرف ببيع تلك المكيلات وزناء 
والموزوفاك كيل لامو ره ونه على ذقني »قالع قو الشارق نفل هذا 
الموطن إذا الف النص ظاهرًا فهو موافق له روحًا ومعنى؛ وليس كعرفٍ يحدث 
بشرب الخمرء والتعامل بالرّبا والميسرء فإن النهي عنها لمضارٌ اجتماعية ملازمة 
لها؛ فلا يختلف الحكم فيها باختلاف العرف والعادة. 

وليس أيضا كعرفٍ يحدث ببيع تلك الربويات بعضها ببيعض جزافًا؛ فإن 
ذلك يكون مخالمًا لروح النصٌّ ومعناه من وجوب التسوية؛ وتحريم التفاضل في 
بيع أفراد الجنس الواحد الربوي بعضها ببعض. 
١‏ هذا هو جواب المسألة الأولى. 

أما عن المسألة الثانية: وهي الخاصة بمدى تأثير العرفٍ على القياس وعموم 
النصّ فقد نقل ابن ن عابدين”" أن الحنفية يقولون: إن العرف يقوى على تخصيص 
عموم النصّء وأنهم يُسوُون في ذلك بين العرف العملي والعرف القولي. 

أما الشافعية فيقولون: إن الذي يقوى على تخصيص العام إنما هو العرف 
القولي. 

ولاايظهر وجه قوي للتفرقة بين العرفين في ذلك على ما هو مذهب الشافعية» 
وإلاافما الفرق بين أن يجري عرف الناس في لفظ «الطعام» مثلا على إطلاقه 
(1) الكمال بن الهمام في فتح القدير ج0 ص 0.787 المطبعة الأميرية؛ وابن عابدين في رد المحتار ج١‏ 
ص 70١‏ المطبعة الأميرية. 
(؟) مجموعة الرسائل لابن عابدين ج7١‏ ص ١١5‏ وما بعدها. 
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على خصوص البْرٌّ -وهو العغرف القولي- وبين أن يكون الربا المعروف عندهم 
في التعامل هو خصوص ربا النسيئة مثلا حتى يقبل تأثير العرف على العموم في 
الحالة الأولى ولا يقبل في الحالة الثانية؟ 

إن لفظّ الطعام في اللغةٍ يتناول البرّ وغيره» فإذا قصره اصطلاح الناس وعرفهم 
على البرٌّ وحده؛ حمل على هذا المعنى لفظ الطعام حين يرد في استعمالات 
الشارع كما هو مذهب الشافعية» إلا أن يدل دليلٌ على خلافٍ ذلك» فلو فرضنا 
أن ربا الفضل لم يرد تحريمه في صحيح السنة» وكان ما يعرفه الناس في باب الربا 
ا ا ل ل ل ف 

هذا وإذا كان الحنفيةيُسرُون بين لعفن في جواز التخصيص بكلٌ متهماء 
فيل ذلك ثايك لكل غرفة سراء أكانعانا أرخاضّاء أو هو مقضور عن العرف 
العام؟ 

الذي بلورمها نقله امو عا ايح هن ال لباو وعن الدتسرة البرهانية إن 
العرفٌ العام لا خلاف لأحدٍ في المذهب أنه يُخَص به العموم ويُترك به القياس. 
أما العرف الخاص فإن المذهب على أنه لا يُخصّص عامًا ولا يُترك به قياس. 
| اك يعن متناج يلخ تجازوا تتتضيعن العاء بالعرف الخخاض :ةوقالو 
أيضا: إنه يترك به القياس؛ فإنهم أجازوا ما تعارفه أهل بلدهم من استئجار 
صاحب الغزل حائكا ينسجه له ثيابًا بالثلث, قالوا: تعامل الناس هذاء وفي منعهم 
منه حرج» فلزم تخصيص العموم الثابت بدلالةٍ النصٌ الوارد في قفيز الطحانء فإن 
0 
وشأنها في ذلك شأن التفرقة , ل له 


.١١5ص‎ ١ج مجموعة الرسائل‎ )١( 
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اجخار تخصيض العام ررك الفراس بالعراك العاء المسرع والملدة ارين 
للعموم والقياسء واللدّيْن دل عليهما التعامل على خلا العموم ومقتضى 
القياس» فلماذا يمنع ذلك في العرف الخاص؟ 

مفهوم جدًا أن يُمنمَ تخصيص العام ويُمئع ترك القياس بعرف خاص إذا 
أريد أن يكون الحكم المستفاد من هذا العرف حكمًا عامًًا يجري على أهله وعلى 
غيرهم ممن لم يتعارفوا ذلك؛ فأما إذا كان الحكم خاصًا بهم ومقصورًا عليهم 
فهذا هو الذي لا يظهر فيه وجه المنع. 

وهذا الذي نقرره يشهد له مافي البزازية» ونصه: «الحكم العام لا يثبت 
بالحْرفٍ الخاص في المذهبء وقيل يثبت)”"2» فإنها تفيدٌ أن اختلافَ الفقهاء إنما 
هوق إكنات حك عام يعرف حاص ء وآن جمهور غلماء المذعي على متعةة 
وبعض العلماء على جوازه. 

ويوضحه أيضًا ما جاء في الذخيرة -كما نقله ابن عابدين- من أن جمهور 
المشايخ لم يجوزوا تخصيص العام بالعرف الخاص؛ «لأآن ذلك تعامل أهل بلدة 
واحدة: وتعامل أهل بلدة واخدة لا يحص به الأثرء لأن تعامل أهل بلدة واحدة إن 
اقتضى أن يجورٌ التتخصيص. فترك التعامل من أهل بلدةٍ أخرى يمنع التخصيص» 
فلا يثبت التخصيص بالشكء بخلاف التعامل في اللاستصناع, فإنه وجد في البلاد 
كلها)”". 

فإن هذا ظاهرٌ في تخصيص يراد به إثبات حكم عام يجري على أهل التعامل 
وكيرفو اودالغر لدي يني مممجروف .1 التحايل و ادر علي رفن التعامن 
في بلدةٍ أخرىء وأنه لا يث يشت التخصيص بالشك. 


)١(‏ ج؟7 ص8” من الفتاوى البزازية المطبوعة بهامش الجزء الخامس من الفتاوى الهندية. 
(0؟) مجموعة الرسائل ج١‏ ص5١١.‏ 











الخانا 
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أما إذا كان الحكم الخاص مقصورًا على البلدة التي تعامل أهلها على 
الشك. وإنما هو ثابت مع اليقين. ولا مانم أن يكون العام مخصوصًا بالنظر إلى 


9 [ 020 
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الابياقاك: 
ف الاسحران 
وفيه فصللانث 
الفصل الأول: 
في معناه وبيان أنواعه 
كلمة إجمالية عن مبلغ اختلاف العلماء في الاستحسان - تعريفات مختلفة للاستحسان 
المرسلة - معنى القياس في مقابلة الاستحسان - أنواع الاستحسان: )١(‏ الاستحسان 
بالنص. )7١١(‏ الاستحسان بالإجماع - الفرق بين السَّلَّمِ والاستصناع - تحقيق 
معنى الاستحسان بالإجماع. (17) الاستحسان بالقياس الخفي - تحقيق القول في 
سبب رجحان القياس الخفي على الجلي - المسائل التي يترجح فيها القياس على 
الاستحسان - التقرير المشهور للمسألة الأولى - تحقيق القول في ذلك وهو رأي 
صاحب التلويح والكمال ابن الهمام - قضاء علي بن أبي طالب في حادثة الزِيّة - قصة 
الزبية كما رواها وكيع - رواية ابن كثير في البداية والنهاية - رواية أبي بكر بن العربي 
- تحقيق المسألة مع توجيه حكم علي فيها - قضاء علي في مسألة الجواري الثلاث. 
() الاستحسان بمراعاة الضرورة وعموم البلوى. (5) الاستحسان بمراعات العرف 
والعادة أو بمراعاة الحاجة - إشكال ورود القياس والاستحسان على حكم واحد - 
الجراب عن الأشكال 


لم يختلف الفقهاءٌ وأهل الأصول في شيء من القواعد التي خصصنا بالكلام 
عليها الكتاب الثاني من هذه الرسالة -بل ولا في غيرها من مواطن الخلاف فيما 
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نعلم- مثل ما اختلفوا في مسألة الاستحسان: اختلفوافي معناه. وفي حكمه. 
وتضاربت أقوالهم في ذلك تضاربًا يستبعد معه الناظر فيها أنهم يصوبون بها إلى 
غرض واحدء وأن نفي من ينفي منهم وإثبات من يثبت واردان على مورد واحد؛ 
وإلاافكيف تختلف الأنظار في المسألةٍ الواحدة على ذلك الوجه الذي يُروى 
عن أولئك العلماء في مسألة الاستحسان؟ فقد عرفوه بتعريفات كثيرة مختلفة 
المناحيء وكان منها المبهم؛ ومنها القاصر, ومنها الشامل؛ ومنها ذلك التعريف 
الغريب الذي يقول: : إن الاستحسانً دليل ينقدحٌ في نفس المجتهدٍ يعسر عليه 
التعبير عنه؛ هو تعريفٌ غَرِيبٌ حقًا في باب التعريفات؛ وقد دفعت غرابته بعض 
العلماء أن يصفه بأنه تخيل وهوس. 

أمافي حكمه فليس غريبًا أن يختلف في حجية الاستحسانء وهل هو مما 
يعمد به ونُستخرج الأحكام من طَريقهء أو أنه ليس ذلك لككن الغريب العجيب 
أن يقول فيه فريق منهم: إنه تعسففٌ وتلذذٌ وميلٌ مع الهوى وحكم بالتشهي. » على 
حين يقول فريق يق آخر: إنه عمادٌ العلم» بل تسعة أعشاره. وإنه أغلب في الفقه من 
القياس. 

هذا التباعد الهائل بين الرأيين هو الذي يحملنا على القولٍ بأنه بعيد أن 
تكون مقالة أحد الفريقين في الاستحسانٍ منصبة على مورد كلام الفريق الآخر, 
فإن أمرين قد وقع عليهما إجماع الفقهاء: 

الأول: أنه لا يجوز لأحد أن يقول في الدين وأحكام الشريعة بمحض الرأي 
والهوى من غير امستناد إلى دليل من أدلة الشريعة التفصيلية؛ ولا بناء على أصلٍ 

من أصولها العامة (© 


اذا 


3 


)١(‏ قال الغزالي في كتاب «المنخول» ورقة 47 من نُسخةٍ حَطيةٍ في مكتبة الأزهرٍ ما نصه: «وقد قال قاتلون 
من أصحاب أبي حنيفة صَعإيعَنَة: الاستحسان مذهب لا دليل عليه. 
ثم عقب على ذلك بأنه كفر ممن قاله وممن يجوز التمسك به)» ونقول: إن صم هذا القول عن أحد من 
الناس وكان على ظاهره من نفي الدليل بإطلاقٍِ فهو شيء لا يعتد به ولا أثر له على الإجماع. 

حتت 


الا 
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الثاني: أن واجبًا على المجتهد أن يعمل بحسب ظنه الذي يتحصل له من 
الاجتهاد والنظرء ومع هذين الأمرين لا يستقيم أن يكون في الاستحسانٍ خلاف 
على النحو الذي أشرنا إليه كما سنبينه. 

هذه كلمة إجمالية في مَسأَلةٍ الاستحسان نتبعها بشيء من التّفصيل» نعرض 
به أشهر الأقوال في النقطتين إنقاطة الس يقب تبه وتحديك معن اهو وققطة جيه 
والاعتداد به في استخراج الأحكام, ثم ننظر مدى ما تعطيه هذه الأقوال من النتائج. 

أماعن النقطة الأولى فقد عرفه بعض الحنفية بما أشرنا إليه أول الكلام؛ 
وهو أنه دلِيلٌ ينقدحٌ في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه. 

وقد حمل عليه الغزالي حملة شديدة» وعده من الهوس؛ وقال في المنخول: 
«(إن معاني الشرع إذا لاحت في العقولٍ انطلقت الألسن بالتعبير عنهاء فما لا عبارة 
عنه لا يعقل)”". 

وقال في المستصفى: إن «هذا هوس؛ لأن ما لا يُقدر عن التعبير عنه لا يُدرى 
أنه وهم وخيال أو تحقيق» ولا بد من ظهوره ليُعتبر بأدلةٍ الشريعة؛ لتصححه الأدلة 
أو تزيفه» أما الحكم بما لا يُدرى ما هو فمن أين يُعلم جوازه؟ أبضرورة العقل أو 
نظرهء أو بسمع متواتر أو آحاد؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك»'". 

ومثله في المنهاج للبيضاوي حيث قال: «إنه لا بد من ظهور ذلك الدليل 
لسن ضححينة من فاسد ه18 

هذا وماقرره الغزالي في المنخول حق؛ وهو تقريز له روعة وبلاغة؛ ولكن 
من الحق أيضًا أن المعاني التي إذا لاحت في العقل انطلقت بالتعبير عنها الألسنة 
هي المعاني الواضحة المتعينة تعيئًا تامّاء بحيتٌ لا يتجاذب أطرافها اختلاف 


000 ورقة 81 من المنخولٍ مخطوط بمكتبةٍ الأزهر تحت رقم ١557‏ أصول . وفيها يُنسبٌ إلى الشافعي أنه 
قال : امن استحسن فقد شرّع)؛ ومن يتصفح «الرسالة) وكتاب «الأم» للشافعي لا يجد هذه المقالة» وإن كان 
الشافعيٌ قد أنكرٌ على القولٍ بالاستحسان بما هو في هذا المعنى. 

.518١ص‎ ١ج‎ )0( 

.15١صا"ج‎ )9( 
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وجهات النظرء ولا تتعارض فيها الآدلة الظنية التفصيلية مع العموماتٍ القطعية» 
كعمومات رفع الحرج» ودفع الضرر والأخذ بما هو أعدل وأصلح وأنفع؛ فأما إذا 
كان المعنى من ذلك النوع الذي تختلف فيه الأنظار» ويقع فيه مثل ذلك التعارض» 
كما هو حال جميع المّواطن التي يعمل فيها الاستحسان. فإنه لآ يصل في الوضوح 
وكمال التعين إلى الحد الذي تنطلق فيه الألسنة بالتعبير عنه على وجه ينهض في 
المناظرة والمدافعة؛ لكن ذلك ليس بلازم في صحةٍ اجتهادٍ المجتهد الذي ينظر 
في الأدلة المختلفة» ليستنبط ما يرى أنه أشّبه بحكم الله ورسوله؛ وأحق بالاتباع؛ 
فإنه واجبٌ عليه أن يأخذ بما يؤدي إليه ظنه؛ فأما هوض ذلك في المخاصمة 
والمناظرة فهو باب آخر غير باب الاجتهاد والاستنباط وتعرف الأحكام من 
مصادرهاء بقدر ما يصل إليه الجهد ويحصل به الاقتناع؛ وكثيرًا ما يقرر العلماء 
في مشل هذا المّوطن أن فرقا بين موقي النظر وموقف المناظرة» وأن ما لا ينهض 
في الحالة الثانية لا يلزم أن يكون مردودًا في الحالة الأولى. 
ليتبين صحيحه من فاسده-: «لقائل أن يقول: إن أريد بوجوب إظهار ذلك الدليل 
الذي سمي استحسانا أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر فهذا واضح. لكنه 
ليس محل الخلافء وإن أريد أن المجتهد لا يثبت به الأحكام فهو ممنوع, اللهم 
إلا أن يشك المجتهد في كونه دليلاء فإنه لا يجوز العمل به2"00. 

ويقول القاضي العضد"'": إن كان المراد بانقداح الدليل في نفس المجتهد 
أنه متحقق الثبوت عنده: فإنه يكون واجبًا عليه أن يعمل به اتفاقًاء ولا أثر لعجزه 
عن التعبير عنه؛ فإنه يختلف بالنسبة إلى الغير؛ وأما بالنسبة إليه فلا؛ وإن كان 
والشك: 
)١(‏ شرح المنهاج ج7 ص”47١‏ و5 ١5‏ بتصرف قليل. 


اننا 
'ل7ل6للْتتتت 
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وقد عرض ابن السبكي أيضًا في جمع الجوامع لهذا التعريف ونقده؛ وهذه 
عار يع الشرج وكات اوفسّر بدليل يتقدح في نفس المجتهدٍ تقصر عنه عبارته؛ 
ورد بأنه -أي الدليل- إن تحقق عند المجتهد فمعتبّرء ولايضر قصور عبارته عنه 
قطعاء وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا)""". 

فهذاكلهغاية الإنصاف في الحكمء وهو في الحقيقةٍ ليس ردًا للتعريف؛ 
والسماعورتل فيدنظر يض وتعلي] ؟ لنيز المردوه الباظل من الاستحساة 
من المعتبر المقبول؛ ثم هو في النهاية تَأييدٌ لذلك التعريفي؛ فإن مما لا يقبل -في 
حق مجتهد عدل أمين يقتنع بوجه الحكم في مسألة - أن يكون اقتناعه غير مستند 
إلى دليل معتبر متعين عنده. أو أن يحصل له هذا الاقتناع مع الشك في تحقق ذلك 
الدليل. 

ولعل ابن السبكى قد تساهل في التّعبير عن ذلك النظر بالرد؛ وقد يكون متأثرا 
يدا التعبيريما قرو اين الحاجب هق موضوع الأنتحمسان: قإن ابن الحاجب 
بري انلا يعض الاسمعبان ماحية يصع أذ كرد مدلا الخادنياون النقهام 
فإنه إن لم يكن مستندًا إلى دليل شرعي معتبر -بل كان مجرد رأي وميل مع هوى 
النفسى - فهو باطل ومردودٌ بالأجماع وإن كان مستندا إلى دليل معتبر من نص أو 
إجماع أو ما إليهما فهو مقبولٌ عند جميع الفقهاء؛ لكنه ليس شيئًا له حقيقة وماهية 
موتلة غيراتلك الآدلة نتسهاحى تقل باسو الاستحسان. 

وعلى هذا الأساس عرض ابن الحاجب لجملةٍ من التعريفات؛ بعضها 
مقبول في ذاته» لكنه لا يفيد أن هناك حقيقة حقيقة وراء الآدلةٍ المعتبرة» يصح أن تسمى 
بالاستحسان. بل الأمر فيها جميعها مرجعه إلى تلك الأدلة؛ وبعضها متردد بين 
القبولٍ والرفض لما فيه من الاحتمال؛ فإن قدر فيه الاستناد إلى دليل شرعيّ 
كان مقبولا؛ ولا يفيد شيئًا زائدًا على ذلك الدليل كما قلنا. وإن قدرٌ فيه عدم 


)١(‏ ج7اص50". 
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الاستناد إلى الدليل كان مردودًا؛ فابن الحاجب لم يَرّدَ تلك التعريفات لفسادٍ 
فيهاذاتباءيل لأسا لأتدل غلى بوت حقيقة لما سكن الاسعحبيان وزاء 
تلك الأدلة الشرعية المعروفة. 

فهذافي رأينا هو الذي دعا ابن السبكي أن يعبر عن النظر في ذلك التعريف 
بالرد. ولعل العبارةً التي مال بها على الاخختصار قد قصرت عن الدلالةٍ على أنه 
يريد ما أراده ابن الحاجب في الكلام على الاستحسان. 

هذا ولعل السرّ في عدم سهولة التعبير عن ماهية الاستحسانٍ وحقيقته» 
والاكتفاء بأنه دليل ينقدحٌ في نمس المجتهدٍ. هو تشعب مناحيه واختلاف أنواعه. 
بحيث يكون من الصعب تحديد معناه تحديدًا بلمّ أطراف تلك الأنواع وبجمع 
شتاتها. ولهذا كان أغلب ما يورد من تعريفاته -سواء ما ينسب منها إلى الحنفية 
ودايعرى إلى الوالكي و يكار عن تصور وروار: 

ومن تعريفاتٍ الاستحسان أنه العدول عن مُوجب قياس إلى قياس أقوى 
منه7؟. 

ويقرب من ذلك قول بعض الحنفية: إنه قياس خفي لا يتبادر إلى الأفهام 

وجهه في مقابلة قياس جلي'". 

وعرفه بعض المالكية: بآنه العمل بأقوى الدليلين©. 

وبعضهم قال: هو العمل بالمصلحة الجزثية في مقابلة القياس). 

وقيل: إنه هو العدول عن مقتضى الدليل إلى العادة للمصلحة؛ كما في مسألة 
دخول الحمام؛ والشرب من السقاءء من غير تعيين مدة المكث في الحمام, ولا 
نوها لسغي كفي العا 


)١(‏ [الإحكام في أصول الأحكام 5/ .١161/‏ تحقيق]. 

(0) [تشنيف المسامع "/ /01. تحقيق]. 

9 [الذخيرة للقرافي .١005 /١‏ تحقيق]. 

(5) [إرشاد الفحول ”/ 187» والفروق 5/ .١55‏ تحقيق]. 
(5) [تشنيف المسامع ”/ 5779 . تحقيق]. 
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وهي تعريفات قاصرةٌ لا تشمل جميع أنواع الاستحسان الذي يقول به 
الحنفية أو المالكية كما هو ظاهر. 

وهناك تعريفات كثيرة» بعضها فيه قصورء وبعضها فيه إمهام؛ ونرى أن نقتصرٌ 
على تعرينٍ لأبي الحسن الكرخي», جمع كل أنواع الاستحسان كما هو واضح 
مما يلي: 

قال: «هو العدول في مَسأَلةٍ عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى حلاف لوجه 
هو أقوى) ". 

هذا التعريف يصور أصدق تصوير معنى الاستحسان. ويرشد إلى الفارق 
بينه وبين المصلحة المرسلة» فإنه نبه إلى أن الاستحسان في جميع أنواعه يقتتضي 
أن يكون للمسألةٍ التي يحكم به فيها نظائر محكوم فيها على خلاف ذلكء وأن 
قطع هذه المسألة عن نظائرها واختصاصها بحكمها إنما هو لمعنى يوجب ذلك» 

أما المصلحة المرسلة فليس لمحلها نظائر محكوم فيها على خلافٍ ما 
تقتضيه المصلحة في ذلك المحل؛ فليس في مراعاة المصلحة استثناء من حكم 
قاعدة عامة» ولا عدول بمحلها عما يقتضيه قياس. 

وقبل أن نتكلم على أنواع الاستحسانٍ نشير إلى شيءٍ ينبغي التنبيه إليه؛ وهو 
أنه يرد دائما في كُتبٍ الحنفية مقابلة الاستحسان بالقياس» فيقولون: إن حكم كذا 
ثبت استحسانًا على خلاف القياس؟؛ ثم لا يقررون في المسألة قياسَا يعينون فيه 
الأصل المقيس عليه على الوجه المعروف في القياس المصطلح عليه. 

من أجل هذا نقول: إن هذا شىءٌ يختلف باختلاف المواطن؛ ففى بعضها 
يصح أن يكون المراد بالقياس ذلك القياس الاصطلاحي نفسه؛ وعدم تعبين 


)١(‏ كشف الأسرار على البزدوي ج؛ ص ”, والإحكام للآمدي ج؛ ص7١5.‏ وحاشية الأزميري على 
المرآة ج ١‏ ص 0 ”77. 
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الأصل المقيس عليه إنما هو للاكتفاء بظهور العلة» وكثرة المَحالٌ المحكوم فيها 
على وفق ما يقتضيه القياس في محل الاستحسانء وفي بعض آخر يمكن أن يكون 
المراد بالقياس الحكم الكلي الذي عَم ثبوته في المَحالٌ المختلفة؛ كالحكم بأن 
بيع المعدوم لا يصح. وبيع العْررٍ لا يجوز. 

فإذا تحقق أحد هذين المعنيين في جزئية عارضة» صح أن يقال فيها: إن 
القياسّ عدم جوازها؛ أي أن المعقول المعهود عن الشارع من تتبع أحكامه في 
الجزئيات الكثيرة» يقتضي عدم الجواز في تلك الجزئية العارضة. 
(أنواع الاستحسان): 

يتنوع الاستحسان إلى الأنواع الآتية: 

الأول: الاستحسان بالنص: وذلك بأن يقتضى القياسٌ أو القاعدة العامة 
حكمًا في مسألة» قَيردُ النص فيها على خلافه: كما في السّلمء فإن مقتضى القواعد 
والقياس فيه أنه لا يجوز لكون المبيع فيه معدومًا وقت العقد؛ لكن ورد النص 
بجوازه على خلاف ذلك؛ فإن قول الرسول صَيَِلنَعََِوسَاه: من أسلم فليسلم في 
كيل معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم””"» يدل من غير شك على جوز السَّلَم. 

الثاني: الاستحسان بالإجماع: ويمثل الفقهاء له بالاستصناع؛ فإن الأصل فيه 
عدم اللجوان للمعتى الذي قلداء و الشلم» لكنه قد جرى التعامل به في كل زمان» 
من غير أن ينكره ه أحدٌ من أهل العلم» بل أغلب الظن أنه قد تعامل به أهل العلم 
أيضًا . وهو إجماعٌ مبنينٌ على مُرَاعاةٍ الحاجة» ودفع الضرر اللازم على منعه. 

وقد جاء في البدائع» ما خلاصته: إن الاستصناع جائزٌ على خلا القياس» 
فإنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السّلَمِ وقد نبى رسول الله صوصل 
عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في السَّلَمِ؛ أي فجواز الاستصناع ليس ثابنًا 


)١(‏ [أخرجه ابن ماجه ”/ 787 رقم 2778١‏ وأحمد / 575 رقم 07/١‏ وابن حبان /١١‏ 7914 رقم 
65 والدارقطني ”/ 7٠١‏ رقم /7179. تحقيق]. 


هن 
”ل امُ72ل7٠ُحتتا‏ 
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بالدليل الذي أجاز السَّلَّم؛ إذ حقيقة السَّلَّم مغايرة لحقيقة الاستصناع”"» وإنما 
ع ل ل ل 0 
صفة مخصوصة وقلمايتق وجود ذلك مصنوعا فيحتاج إلى أذ يستصنع. »فلو 

وقال الكاساني أيضا: «إن القياس يقتضي عدم جواز الاستصناع للمعنى 
الذي قدمناه» وإنما عرفنا جوازه لتعامل الناس)”". 

ومن هذا يتبِينُ أن جوارٌ الاستصناع لم يكن إلا من طريقٍ الاستحسانء وأن 
اقتناع المجتهد بجوازه مرجعه النظر إلى حاجة الناس, وأنها تتطلب هذا النوع من 
البيوع» لما يحصل من المصلحة أو يدفع من الضررء وأن جريان التعامل به بين 
الناس شاهدٌ قوي بهذه الحاجة» وأن إجماع المجتهدين عليه وتقريرهم إياه إنما 
كان بناءً على هذا المعنى» فهو جائز؛ لأن الناس تعارفوه» والحاجة ماسة إليه» مع 
عدم مصادمته أصلا من الأصول العامة في الشريعة؛ بل هو محقق لهذه الأصول. 
فإن المقصود منها هو تحصيل المصالح. ودفع المضار والمفاسد. 

وإذا كان المسلمون -فيما بعد العصر الذي استقرٌ فيه هذا الإجماع - يكتفون 
به في الاستدلال على جواز الاستصناع» فذلك لا يمنع أن نقولٌ إن الإجماع سبيله 
الاستحسان» وقائم على مراعاة المجتهدين حاجة الناس ورفع الحرج عنهم. 

الثالث: الاستحسان الذي يتمثل قْ فياسن حَفِيت علته. قْ مقابلة قياس ظاهر 
العلة لجا يا سيسم إذا كان اقورئ مته 
الا وأا أ الاستصناع عق عل سيم في اذعة بكون من صنع الصا با على هذا قد حت 
لو ادي الصا قيناسن من يعد راكاد مدا صعة ذل التقا ورضتي ٠١‏ المساوح لمكن للك 
استصناعًاء بل ينقلب بيعًا حاضرًا بالتعاطي؛ فأما السَّلّم فيما يصنع فلا يلزم فيه أن يكونَ المبيع من صنعة 


البائع. «البدائع أول الجزء الخامس»). 
(؟) كتاب البدائع جه ص27 ”. 
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أثرًا وأصح باطتاء وذلك كما في سؤر سباع الطير؛ فإن القياس الظاهرٌ يقتضي 
سحا رس ار بجامع أن كلا من سباع الطير وسباع البهائم 

نجس اللحمء والسؤر معتبر باللحم الذي يتولد منه اللعاثٌ؛ فكل ما كان لحمه 
نمضا كان سؤر كذلك4 قالرا : والدليل على تَجاسةٍ لحم هذه السباع جميعها أنه 
محرم أكله» وتحريم ماهو صالح في ذاته للغذاء إذا لم يكن لمعنى التكريم كما 
في الإنسان, ولا بسبب خبثه طبعًا كما في السلحفاة» فإنه يكون بسبب النجاسة»؛ 
وساصنل هك القياس الظاهر آق مبؤوضياة الظيرفهس > لسجاسة الحم ة كبا 
البهائم» لكن الاستحسان -وهو القياس الخفي- يقتضي طهارته. بالحمل على 
سؤر الإنسان» بجامع أن كلا من سباع الطير والإنسان لا يلعق بلسانه الماء» ولا 
يختلط لعابه به حالة الشرب؛ فإن الطيرٌ يتناول الماء بمنقاره؛ وهو عَظْمْ طاهر غير 
مجاورٍ لنجاسة» فلا ينجس الماء باتصاله به في الشرب؛ إذا كان السؤر معتيرا 
باللحم طهارة ونجاسة فنجاسةٌ سؤر سباع البهائم إنما هي بسبب لعابها ورطوبة 
أفواهها المتولدة من اللحم النجسء واتصال ذلك بالماء» فليست العله في تحريم 
سؤر سباع البهائم هي مجرد أنها غير مأكولة اللحمء بل هي مخالطة الرطوبة 
واللعاب النجس بالماءء؛ فإنها تلعق الماء بألسنتها؛ فالعلة الظاهرة اللائحة في 
القياس الأول -وبها كان هذا القياس جليًا- قد تبين بالتأمل فسادها أو قصورها 
في حكم الأصلء والعلةٌ الحقيقية في حكمه هي ما ذكرناءًوهي غير متحققة في 
المقيس» ؛ فيكون الحكم بطهارة سؤر سباع الطير لعدم تحقق علة النجاسة فيه؛ 
وليس من باب تخصيص علة القياس الذي اختلف فيه الفقهاء. 

غير أنه قد يقال: إذا كان هذا القياس لا يقضي بنجاسة سؤر سباع الطير فهذا 
السؤر نجسٌ من حيث إن هذه السباع تقع غالبا على الجيفء وتأكل النجاسات؛ 
فتتنجس مناقيرها التي تتصل بالماء في الشرب. 

ويجاب عن هذا بأن شأنَ الطيور أيضا أنها بعد الأكل تدلك مناقيرها بالأرض 
أو الشجر. فتطهر بذلك؛ لأنها عظم أملس لا تتخلله النجاسة. 


شنا 
المُجُجتتتا 
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ولاحتمال وجود أثر لما تأكل من النجاسات على مناقيرهاء قيل بكراهة 
سؤرها؛ ولم يحكم بنجاسته؛ لعدم تحقق ذلك؛ كما قيل في الدجاجة المخلاة؛ 
حتى لو رؤي الطائر يقع على الماء من فور أكله النجاسة, فإنه يحكم بنجاسة 
سؤره من غير تردد. 

هذا ويتبين مما قلنا هنا أن الاستحسانٌ الذي يتمثل في قياس خفيٌ هو 
الراجح؛ وهو الذي يجب أن يُعملٌ به. ويّترك من أجلهٍ القياس الجلي. 

غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن رجحانه ليس لخفاءٍ علته وظهورها في القياس 
الجلي؛ وإنما ذلك لأنه أصح باطنّاء وأقوى أثرّا من ذلك القياس. 

ولكن هل صحة الباطن وقوة الأثر ملازمان له فيكون أرجح دائمًا من 
القياس الجليّ؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف أخذ بعض أئمة الحنفية بالقياس 
الجلي ورجحوه على الاستحسان؟ 

هنا يقول بعض العلماء: إنه ليس حتما أن يكونٌ القياسٌ الخفى أقوى أثرًا 
وأرجح من القياس الجلي؛ وإنما ذلك شأنه والغالب فيه. ْ 

وقد يكون مرجوحًا بإزائه وأضعف أثرًا منه. وإذا كان القياس الخفي قد 
سمي استحسانًا؛ لآن الأخذ به مستحسن. فذلك لا يمنع إطلاق هذا الاسم عليه 
في الحالاتٍ التي يكون فيها مرجوحًا لا يحسن الأخذ به فيها؛ نظرًا لتحقق المعنى 
-وهو خفاء العلة- وطردًا للتسمية بإعطاء الأفراد القليلة المرجورحة اسم الكثير 
الغالب الراجح 

وقال بعضهم : إن الاستحسان أرجح دائمًا من القياس الجلي, وأقوى أثرًا 
متى نظر إلى كل منهما وحده من غير ضميمة شيء آخر إليه. 

ففي المسائل المعدودة التي ترجح فيها الأخذ بالقياس الظاهر قد روعيت 
فيه معان أخرى زائدة على أصله قد رجح بها على الاستحسان. 
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وقال صدر الإسلام : إن الاستحسان إذا كان أكثر تأثيرٌ "كان اشصصيا افمهية 
ومعنى ةوزن كان القنباش اكد دان كان الالسصسان ابسعحباثا نم لامع : 
والانعديان هت هر الاي 00 

ومعنى هذا أنه في المسائل التي يترجح فيها القياس الجلي بسبب ما يُضم 
إلى علته الأصلية من المعاني التي تصيّره أقوى من الاستحسان. ينقلب القياس 
استحسانًاء بسبب قوته وخفاء علته ودقتها العارضة لها بتلك الإضافة؛ ويصير 
الاستحسانٌ هو القياس الجلي؛ فإنه صار أقلّ خفاءً من الآخر وأضعف أثرًا؛ 
ويتنلخص من هذه الأقوال أن الاستحسانٌ على القول الأول هو قياس خفي العلةٍ 
في مقابلة قياس ظاهر العلة» وعلى القولين الأخيرين هو قياس خفي العلة قوي 
الأثر» وفي مقابلة قياس ظاهر العلة ضعيف الأثر. 

هذا والمسائل التي يترجح فيها الأخذ بالاستحسان كثيرة لا تقف عند 
حصر. 

أما المسائل التي يترجح فيها القياس فهي قليلةٌ نادرةٌ يقول البزدوي: إنها 
عزيزة الوجود, وهو لم يذكر منها إلا مسألة واحدة. وكذلك فعل ابن الهمام 
في كتاب التحرير» فلم يذكر إلا تلك المسألة مثالا لما يترجح فيه القياس على 
الاستحسانء ثم نقدها بما نقدها به التفتازاني في التلويح» نقدًا قويّاء ورجع بها إلى 
الأصلء وهو رجحان الاستحسان على القياس”". 

أما صاحبٌ كشني الأسرارٍ على أصول البزدوي فقد قال: إنها تبلغ ست 
مسائل أو سبعًا؛ وقد أوردها في شرحه””. 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي ج4 ص”"- 4» والظاهر أن البخاريٌ صاحب الكشف يريد بصدر 
الإسلام الإمام الفقيه محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي؛ وهو أخو الإمام الأصولي فخر 
الإسلام علي بن محمد البزدوي صاحب كتاب الأصول المعروف. 

() التحرير مع شرح التقرير والتحبير المطبوع مع الإسنوي ج ص5 77 و770» ويراجع أيضا كلام 
التفتازاني في التلويح ج؟ ص١‏ طبعة الحلبي. 

(5) ج؛ ص١٠‏ و١١.‏ 
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وقال اللكنوي في حاشيته على شرح المنار: إن التحقيقٌ أن القياس الذي 
يترجح بقوة آثرو على الاستحسان لا يوجد إلا في سبع مسائل”"» غير أن الأزميري 
-في حاشيته على المرآة- أوردها اثنتي عشرة مسألة2. 

وأوردها الطهطاوي -ني حَاشيتهِ على مراقي الفلاح - عشر مسائل» بعضها 
يتحد مع ما أورده الأزميري» وبعضها يخالفه؛ ثم قال: وليس المقصودٌ حصرها؛ 
فقد أخبيت إلى اثنتين وعشرين مسألة”". 

وإتمامًا للفائدة رأينا أن نوردَ هنا هذه المسائل تبعًا لما ذكره الطهطاوى 
والأزميريٌ مشيرين إلى ما انفردَ بإيراده كل منهما وما خالف في تقريره الآخر. ْ 

المسألة الأولى: سجدة التلاوة في الصلاة إذا أراد المصلى أداءها على فور 
تلاوة آياتها؛ قالوا: إن القياسٌ الظاهرٌ يقتضي جواز أدائها وكرف سواء أكاة ركرما 
خاضًا بهاء أم كان ركوع الصلاة» متى نوى أداءً الواجب بالتلاوة؛ وفي الاستحسانٍ 
لايصح أداؤها بالركوع مطلقا. 

وج الامفجبان أن الركرع حقيفة تقار نسقيقةالستهمود ف لسان الشرع) 
فإذا كان السجود هو المأمورٌ به فلا يتأدّى بغيره» كما في سجود الصلاة؛ فإنه لا 
يتأدّى بالركوع بالاتفاق. 

ووجه القياس أن المقصود من سجود التلاوة هو تعظيم الله. والقيام بما 
يدل على الخضوع وعدم الاستكبار؛ وهذا المقصود يحصل بما يدل على 
التعظيم من ركوع وسجود؛ فيصح أن ينوب أحدهما عن الآخر في هذا الباب» 
ولذلك عبر في القرآن عن ذلك السجود بالركوع في قوله تعالى: « وَخَرٌَ راكع 
وَأنَابَ »© [ص: ‏ ؟]. 





(0) ج4 ص و9". 
22 ص 7/6 باب سجود التلاوة. 
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ثم لايصح قياس سجود التلاوة على سجود الصلاة» فإن هذا مأمورٌ به 
ليُفُعلَ على ذلك الوجه الخاص» فهو مطلوبٌ في الصلاة بخصوصه. كما 
أن الركوء مطانوب 35 لله كما قال سالى: [١‏ يدا بها الذيق اموا أ ركقوا 
وَأسّجُدُوأ 4 [الحج: /0]» أما سجود التلاوة فإنه مأمورٌ به للمعنى العام الذي 
يتحقق به وبالركوع كما قلنا؛ فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق. 

هذا كلام بعض العلماء من الحنفية» وتقريرهم القياس والاستحسان في 
عسألة محر الثلاوة. 

ولكن التحقيق ما قاله ابن الهمام تبعًا لصاحب التلويح أن الأمرّ على عكس 
ما قرره أولئك العلماء» فإن ما جعلوه استحسانًا أي قياسًا خفيًا جدير به أن يكون 
هو القياس الجلى؛ وما جعلوه قياسّا هو في الحقيقة الاستحسان. (إذ لا شك أن 
مدع تأدى ادامر شيرغا قير أقرض كادر اشن جوائه لمشار كته لاق مغ : 
كالتعظيم. أو لإطلاق لفظه عليه؛ كقوله تعالى: © وَخَرَّ رَأكْعَا 4 [ص: : ؟]؛ أي 
ساجداء إذ لا يلزم من إطلاق لفظ على غير معناه الحقيقي جواز إيقاع مسماه 
مكان مسمّى الآخر شرعاء وإن كان المطلق الشارع... وحينئذ وجب كون الحكم 
الواقع من تأديها بالركوع حكم الاستحسان؛ لا كونه مما قَدّم فيه القياس عليه" 
وعلى هذا تكون المسألة جارية على الأصل من ترجح الاستحسان على القياس. 

المسألة الثانية: إذا اختلفَ المُسلِم والمسلّم إليه في ذرعان المُسلَّم فيه» 
فقال الأول: أسلمت إليك في ثوب هروي طوله ستة أذرع في ثلاثة» وقال الثاني: 
أسلمتٌ إلى في ثوب طوله خمسة في ثلاثة؛ قال الفقهاء: إن القياس يقضى بأن 
يتحالفا؛ وهو الراجح المعمول به؛ أما في الاستتحسان» فالقول قول المسلّم إليه. 

وجةٌ الاستحسان أن المسلّم فيه مبيعٌ؛ فالاختلافٌ في ذرعانه كالاختلاف في 
ذرعان مبيع بعينه بيعًا حاضرً؛ أي أنه اختلاف في صفةٍ المبيع لا في أصله. وذلك 
لايوجب التحالف. 


ناا 
: 3222 
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ووجه القياس أن الاختلافٌ في الذرعان في السلّم هو اختلاف في الصفة» 
ولكنه كالاختلاف في الأصلء؛ من حيث إن بيان الصفة من مقومات عقد السلّمء 
فهو اختلافٌ في أصل المستحق بالعقدء ومثله يوجب التحالفء وليس الأمر 
كذلك في البيع الحاضرء فلا يصح قياس الأول عليه. 
ثم طلقها قبل الدخولٍ» ووجبت لها المتعة» فهل يكون الرهن بمهر المثل رهنا 
المرأة هلك بالمتعة؛ ولا شىء بعده على المطلق؛ وأخذ أبو يوسف بالقياس» 
فقال: إنه لا يكون رهنا بالمتعة» فيهلك من غير شىء» وللمرأة مطالبة المطلق 
بالمئعة0©. ْ 

المسألة الرابعة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنى» وشهد عليه رجلان 
بالإحصان؛ ووجب الرجمء ثم رجع شاهدا الإحصان عن الشهادة في أثناء 
الرَّجِمِء بعد ما أصيب المرجوم بجراحاتء أو تبين أنهما عبدان» ففي الاستحسان 
يدأ عنة الحده ولا يجلد عد ذلك 

وفي القياس يقام عليه الحد مائة جلدة؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن 
مالعل ين الرجو لم رك على وها السكي فكان كالمدم. 

المسألة الخامسة: إذا شََهدَ أرتعة على رجل بالزنى الموجب للجَّلدِء وفي 
أثناء الجّلد شهد عليه اثنان بالإحصانء ففي الاستحسان لا يرجم؛ وهو الراجح 

المسألة السادسة: رجل وقع في بئر حفرت في طريق» فتعلق بآخر وتعلق 
الآخر بآخرء ووقعوا جميعا فماتواء فوجد في البئر بعضهم على بعض. فإن الحافرٌ 
يضمن دية الأول» ويضمن الأول دية الثاني» والثاني دية الثالث» ويكون ذلك على 
عواقلهم؛ وهو القياس وبه نأخذ. 


)١(‏ [بدائع الصنائع .١187 /١‏ تحقيق]. 
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الغلث..وغلن الوسط التلغ؛ لأنهجرٌ القالق غلية. وثلت الدية هدر لأن الأول 
هو الذي جر الثاني عليه. 

وأما دية الثاني فنصفان: نصفها هدرء ونصفها على الأول. 

وأمادية الثالث فكلها على الثاني؛ وإذا لم يُعرف من أي ذلك ماتواء بطل 
نصف ذلك كله؛ وأخذ بالنصف2©2. 

ومن هذا القبيل ما كان من قضاءٍ على بن أبى طالب ووَزَيَدُعَنْهُ في واقعة 
الزبية”"» فقد روى وكيع في كتابه «أخبار القضاة» عن علي؛ وأخرج نحوه الإمام 
أحمد عنه رَوَعَلََدُعَنَهُ قال: «بعثنى النبى ََِأَدَهعبَيَهوَسَلَمَ إلى اليمن. فأزبى قبائل الناس 
زبية الأسدء فأصبحوا ينظرون إليه وقد وقع فيهاء فتدافعوا حول الزبية» فخرَّ فيها 
رجلء فتعلق بالذي يليه وتعلق آخر بآخر؛ حتى خر فيها أربعة» فجرحهم الأسد. 
خرج وهو حي؛ فماتوا كلهم فقالت قبائل الثلاثة لقبيلة الأول: هاتوا دية الثلاثة) 
فإنه لولاا صاحبكم لم يسقطوافي البئر» فقالوا: إنما تعلق صاحبنا بواحدٍ. فنحن 
نؤدي دية واحدء فاختلفوا حتى أرادوا القتال بينهم» فسرح رجل منهم إلىّ وهم 
غير بعيد مني» فأتيتهم فقلت: تريدون أن تقتلوا أنفسكم ورسول الله صََِلنَهءَِنَهوَسَلَ 
حيء وأنا إلى جنبكم! إني قاض بينكم بقضاءء فإن رضيتموه فهو نافذ بينكم» 
صبَأنعلَوَسَلرَ فهو أعلم بالقضاء مني» فرضوا بذلكء فأمرتهم أن يجمعوا دية تامة 


)١(‏ اتفق تقرير الطهطاوي والأزميري للمسائل السابقة؛ واتفق تقريرهما أيضا لهذه المسألة غير أن 
الطهطاوي لم يذكر تفصيل الحكم على وجهٍ الاستحسان. 

(؟) الزبية: حفرة تحفر ليصطاد فيها الأسد؛ وتكون عادةً في مكانٍ مرتفع؛ فإن الزبية في الأصل هي الربوة. 
[لسان العرب /١5‏ 7”07. تحقيق]. 
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من الذين شهدوا البئر”"2 ونصف دية» وثلث دية» وربع دية» فقضيت أن يعطى 
للأسفل ربع الدية» من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة". 

ويعطنى الذي زليه القك هومن ادل انمتهلاف ذوقه اناق ويسطى الذي يليه 
النصفء من أجل أنه هلك فوقه واحد؛ ويعطى الأعلى الذي لم يهلك فوقه 
ل ع ل ا و ا و ا عر م 
رسول الله عَزلََءَلِيَوسَلهَ فيقضي بينكم» فوافوا رسول الله صَ#َِلَََْيَهوسَلهَ بالموسم 
ذلها تقب العداذة علس عل منام إزراطيو» فسارو| ليه اوه سحلرتهر: حت 
ببردٍ عليه وقال: ”إني أقضي بينكم إن شاء الله»» فقال رجل من القوم: إن عليا بن 
أبي طالب قد قضى بيننا بقضاءٍ باليمن» فقال: وما هو؟ فقصوا عليه القصة» فأجاز 
رسول الله صَِبَآَانَةَعَبدَوَسَلٌ القضاء ء كما قضيت بينهم»).اه. 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» إن رسول الله صَزَنَه ضسة 
وفرض هذه الديات على قبائل الذين ازدحموا على الزبية”" 

هذه القصة أوردها «ابن كثير» في «البداية والنهاية)؛ ولم يثبت فيها توجيهًا 
للحكم بتلك المقادير المختلفة؛ غير أنه قال في جانب الأول: إن له ربع الدية؛ 


2000 هكذا في رواية وكيع بلفظ «شهدوا البثرا» وفي رواية لأحمد: «من الذين ازدحموا». وكلتا الروايتين 
تنفي احتمال أن عليًا حكم بالديات على من حفر الزبية» كما ذهب إليه بعض الكاتبين ولعل هذا الاحتمال 
قد نشأ عندهم من أن رواية ثالثة تقول : (من الذين حضروا الزبية» فانحرفت الضاد عندهم إلى فاء؛ هذا وهل 
كان حكم علي بالديات على من شهدوا الزبية أنفسهم أو على عواقلهم؟ مهما يكن الأمر فالذي حكم به 
رسول الله صََلََءَلَوسَدرَ في هذه الحادثة» هو ((أنها على عواقلهم))»؛ كما نقله ابن القيم في «زاد المعاد ج5 
ص١18.‏ 

(؟) هكذا في النسخة الخطية التي أمامنا ومثله في «منتقى الأخبار» لابن تيمية الكبير. وكذلك في «أحكام 
القرآن» لابن العربي كما سنبينه. "ولعل الصواب» من أجل أنه سقط فوق ثلاثة»» وكذلك يقال فيما بعده: 
«سقط فوقه اثنان/» اسقط فوقه واحد)» ولم يسقط فوقه أحد)؛ وذلك أن هلاك الأعلى لا تأثير له في نقص 
دية الأسفل؛ فإن هذه الدية تتقص حتى على فرض أن الأعلى لم يهلك؛ وسبب نقصها هو احتمال أن موت 
الأسفل كان بسقوط غيره عليه» وقد كان ذلك من فعله وجذبه إياه. 

١13017 /0[)0(‏ . تحقيق]. 

(5)[البداية والنهاية ه/ .٠١/‏ تحقيق]. 
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لأنه غلاك:وعى تعليل تاقمّن» ولا يفيد فسعاء و الظاغر أن العسازة غين محررة؛ 
وكبها سقط 

وأوردها أيضا القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» عند تفسير 
قوله تعالى: «! وَدَانَيْئهُ آَليِكْمَةَ وَفَصْلَ أْيِطابٍ 4 [ص: »]1٠١‏ ثم عرض لتوجيه 
الحكم على الصورة الآتية: 

وعبارته: «أن هؤلاء الأربعة مقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من 
الحاضرين عليها؛ فلهم الديات على من حفر”" على وجه الخطأء بيد أن الأول 
مقتول بالمدافعة» قَاتلُ ثلاثة بالمجاذبة» فله الدية بما قُتِلء وعليه ثلاثة أرباع الدية 
للثلاثة الذين قتلهم. 

وأما الثاني: فله ثلث الدية؛ وعليه الثلثان للاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة. 

وأماالثالث: فله نصف الدية» وعليه النصف؛ لأنه قتل واحدًا بالمجاذبة» 
فوقعت المحاصة:؛ وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الجاري 
فيه)”". اه. 
وتعقيد؛ ولا يستقيم به الحكم الذي حكم به عليٌ وَوَإَنَدعَنةُ. 

والتوجيه الصحيح الذي يستقيم إليه النظر وحسن التأمل -وهو مانبه إليه 
الشوكاني في نيل الأوطار-”" أن الأسبابَ المباشرةً التي يصح أن يضاف إليها 
الهلاك في مسألة الزبية ثلاثة: 

(الأول): الانزلاق والتردي في الحفرة. 

(الثاني): وقوع المتردين بعضهم فوق بعض. 
)١(‏ لعل الصواب «حضر)» بالضاد كما سبقت الإشارة إليه. 


() [أحكام القرآن ؟ / 5 . تحقيق]. 
() جلا ص 775 المطبعة المنيرية» ولعله أخذه من ابن القيم في «إعلام الموقعين» كما سنشير إلى ذلك. 


لضن 
و فلج<حح صا 
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(الثالث): فعل الأسد. 

وهناك سبب أصلي هو الذ ي أدَى إلى الثلاثةٍ جميعًاء وهو تدافع الناس» 
وتزاحمهم على الحفرة. 

ومن أجل هذا الأخير كان ما يحكم به من ديات المقتولين واجبّا على من 
حضرواء وإن شئت قلت: إنه على عواقلهم جميعًاء من حيث إن القتل من نوع 
الخطأ. 

فإذا تتقق أن الآسبات الساكر قلاذا وبحب حصر الظر فهاة وعلى أساسن 
هذا النظر يكون اختلاف حكم الدية؛ غير أنه تجب مراعاة أن السبب الثالث 
-وهو فعل الأسد- لاأثرله في الحكم ؛ وهو هدر؛ فإن فيما صح من الحديث 
أن "السحماء 0 وإذا يكون الاعتبار للسببين الآخرين: «التردي وتراكم 
الساقطين في الحفرة»» ولا شك أنه يصح أن يكونَّ الموت بالتردي وحده» ويصح 
أن يكون بسقوط واحد على عنق الآخر. وأن يكون بسقوط اثنين أو ثلاثة. وإذا 
كانت هذه الاحتمالات سائغة كلهاء ولا مرجح لواحدٍ منها يحتم إضافة الهلاك 
إليه وحدهء وجب أن يضاف إلى جميع ما تحقق منهاء وجرح الأسد إياهم جميعا 
لا يمنع من تأثير الأسباب الأخرى في الهلاك؛ وإخراحٌ بعضهم من الحفرة وفيه 
رمق لم يلبث به طويلا لا يمنع إضافة هلاكه إلى تلك الأسباب. 

وإذا كان الأأمر كذلك فالشخص الذي سقط أولاء يضاف هلاكه إلى 
التردّي وإلى سقوط ثلاثة أشخاص فوقه؛ لآن كل واحدٍ من هؤلاء الثلاثة 
يمكن أن يكون الهلاك بسببه» فيكون هلاك الأول مضافًا في الحقيقة إلى أربعة 
أسباب» تقسم بحسبها ديته أرباعًا؛ غير أن ثلاثة ة منها هي من فعله وصنعه؛ فإن 
اي يي ا ل 

لثلاثة شيءٌ على أحدٍ. 


)١(‏ [أخرجه البخاري 7/ 1٠١‏ رقم .١1449‏ تحقيق]. 


يذذن 
و وجججتكت د 
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أما السبب (الرابع): -وهو التردي- فهو من التزاحم؛ فيجب له به ربع الدية 
على غاقلة المع اسعية: 

ويجب للذي وقع ثانيًا ثلث الدية» ويسقط الثلشان؛ فإن هلاكه مضاف إلى 
ثلاثة أسباب: اثنان من صنعه» وهما وقوع الثالث والرابع فوقه على ما بيناء فلا 
يجب له بهما شيء؛ وواحدٌ ليس من صنعوء وهو التزاحم الذي أدّى إلى سقوط 
الأول وجذبه إياه» فيجب له به ثلث الدية. 

والذي وقع ثالنًا يجب له نصفٌ الدية» ويسقط النصف الآخر؛ من حيث إن 
هلاكه كان بأمرين؛ أحدهما من فعله وصنعه. وهو سقوط الرابع عليه» فيسقط ما 
وجب به؛ والآخر ليس من فعله. وهو ترديه بسبب جذب الثاني إياه؛ فالواجب له 


أما الرابع: فإن هلاكه مضاف إلى التردي وحده. وهو من فعل غيره» فتتجب 
له به الدية كاملة. 


فمجموع ما يجب بذلك ديتان وجزء من اثني عشر جزءا من دية؛ يفرض 
كله على عواقل من شهدوا البئر. 

هذا هوالتخرد يج المعقولٌ الذي يستقيم به حكم علي على رَوََلَنَدْعَنْهُ في تلك 
القضية» وقد د هذا الحكم بإقرار النبى تلت دِوْسَلَرَ إياى ولثالاك سوه ايض 
القيم» في «زاد المعاد) من هدي الرسول عَلَنَهاصَكؤْوالسَكم. 

ومن هذا التحليل يتبين وجه ما أشرنا إليه في رواية وكيع -عند قول علي: 
فقضيت أن يعطى للأسفل ربع الدية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة... إلخ- من 
أن الصواب «سقط» بدل هلك؛ فإن المراد أن هلاكَ الأسفل كان بسبب سقوط 
الآخرين عليه؛ فالحديث إنما هو عن هلاك الأسفلء أماهلاك المتردين 
فوقه فلا دخل له فيما يجب بهلاكه؛ فإنه لو فض أمهم خرجوا أحياء ما كان 
يتغير الواجب بهلاكه. 
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هذا وقد سبق ابن القيم فأشار إلى هذا التوجيه في «زاد المعاد)”"» ووفى 
بيانه على نحو ما قدمنا في كتابه 'إعلام الموقعين»”"» ثم قال: «إن ما قضى به أمير 
المؤمنين علي وَوَلَيَهَعَدَهُ أحسن من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالث» وتحميل دية 
الثالث لعاقلة الثاني وتحميل د دية الثاني لعاقلة الأول وإهدار دية الأول بالكلية 
إن هذا الشول وإن كان له حظٌ من القياس» فإن الأول لم يججن عليه أحدء وهو 
والرابع لم يجن على أحدء فلا شيء عليه؛ فهذا قد توهم أنه في ظاهر القياس 
اصح من قضاء امير المومئينخ» ولهذا ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم. إلا أن ما قضى به علي أفقه. فإن الحاضرين ألجؤوا الواقفين 
ع مساك 1 امد د وك يه 
اده وكدر جن ت حاب وود ب جا لد شار 
جعل الله -سبحانه وتعالى- ا ل 
العاقلة الدية جيرا للمصاب وإعانة له) ثم قال: : «(وهو أيضًا أحسن من تحميل دية 
اربع لعواقل الثلائة؛ ودية الثالث لعاقلة الثاني والأول» ودية الثاني لعاقلة الأول 
ا ا ؟ وقل 

شترك في هلاك الرابع الثلاثة ة الذين قبله» وني هلاك الثالث الاثنان» وانفرد مبلاك 
ل ل 

وقضية شبيهة ببهذه. حَكْمَ فيها عَلِنٌّ يََلنَهَمَنُْ أيام كان باليمن على هذا 
النحو؛ وهي قضية القارصة والقامصة والواقصة”"», وذلك أن ثلاث جوار كن 
)١(‏ ج5 ص١78‏ المطبعة الأزهرية على هامش شرح الزرقاني على المواهب اللدنية. 
(؟) ج؟ ص١١‏ المطبعة المنيرية. 
22 قال صاحب المصباح بعد أن أورد هذه القصة: وكان القياس أن يقول الموقوصة؛ لكنه حوفظ على 
فاعل للمشاكلة» فهو يراه متعديًا لا غير؛ لكن صاحب القاموس قال: وقص عنقه كوعد: كسرها فوقصت» 


جه 
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يلعبن» فركبت إحداهن على عنق الأخرى» فجاءت الثالثة فقرصت المركوبة» 
فانتفضت,. فوقعت الراكبة» فاندقت عنقها وماتت» فلما رفعت القضية إلى «على» 
حكم بثلثي دية القتيلة على عاقلتي الأخريين» من حيث إن هلاكها مضاف إلى 
ثلاثة أسبابء وقد ألغى ثلث الدية الذي يقابل فعلهاء فإنها قد أعانت على قتل 
نفسها بركوبها على عنق صاحبتهاء وهو حكم وجيه؛ وفي غاية الاعتدال والقوة. 

المسألة السابعة: إذا وكّل المستأمن مستأمئًا مثله بخصومة في دار الإسلام» 
ثم لحق الموكل بدار الحرب» وبقي الوكيل في دار الإسلام» ففي الاستحسان لا 
تبطل الوكالة؛ وني القياس تبطل وهو الراجح 

هكذا أطلق الطهطاوي القول فيما نقله في هذه المسألة؛ أما الأزميري فقد 
نقل فيها تفصيلا فقال: «إن كان الوكيلٌ وكيل المدعي لا ينعزل في الاستحسان» 
وله حق الخصومة. وينعزل في القياسٍ» ولو كان الوكيل وكيل المدعى عليه 
فالقيناس 8 يصرل لوكي »والانسسياة الاعر ل قال فقن السيسآلة الأولى 
أغيزنا بالارسعييانة وف العائية انا بالقياي 01 ْ 

المسألة الثامنة: : وهي -على ما نقله الأزميري- رجلان ادعى كل منهما على 
آخر -في يده عين- أنه ارتهنها منه بألفٍ مثلاء وأقبضه إياهاء وأقام كل منهما بينة 
على ذلك؛ قال: ففى الاستحسان يُقضى بأن العين رهن عندهما جميعًاء ويجعل 
كأنهما ارتبنا معَا لجهالة التاريخ؛ كما في الغرقى والهدمى؛ وكما لو ادعيا الشراء. 

وني القياسٍ تسقط البينتان؛ وتترك العين في يد صاحب اليدٍ؛ لأن الحكمّ 
بنصف العينٍ رهنًا لكل منهما يؤدي إلى الشيوع المانع من الرَّهِنِء والحكم بها 
لازم متعد» ووّقِص كعُنِي فهو موقوص. اه. وعلى هذا يكون واردًا على القياس لا مخالفًا له. [المصباح 
المنير 7/ 174» والقاموس المحيط /١‏ 14”. تحقيق]. 
)١(‏ هذه المسألة قد اختّلّف في تقريرها -كما رأيت- نقلُ الطهطاوي ونقلٌ الأزميري؛ وذلك أنه إذا كان 
الاستحسان في كل منهما أنه لا تبطل الوكالة ولا ينعزل الوكيل؛ وفي القياس ينعزلٌ وتبطل الوكالة؛ فإنه على 
نقل الأزميري -بعد التفصيل- يترجح العمل بالاستحسان في وكيل المدّعي؛ أما في وكيل المدعى عليه 
فالراجح الأخذ بالقياس. 


كحضا 
75-722 
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جميعها لواحدٍ منهما غير صحيح أيضًا لعدم الأولوية» والحكم بها كلها لكل 
واحدٍ منهما يؤدي إلى أن يكونً السَيء الواحد رهنًا بكمالهِ لاثنين في زمن واحدٍ 
وهو غير مقبول» فتعين العمل بالقياس؛ لقوة أثره الباطن» وهو يقضي بإهدار 
البينتين وبقاء العين لصاحب اليد؛ وليس هذا كارتهان اثنين ينا من رجل في عقر. 
واحنحيك يجوز ذلكء وتكوة العين كلها وهنا غند كل فنهها كما قال محمل» 
فلو استوفى أحدهما دينه كان للآخر حبس العين كلها؛ فإن الرهنّ في هذه الحالةٍ 
الثانية حصل بعقدٍ واحدٍ برضا كل من المرتهنين» فكلاهما راضي بأن يكون الرهن 
محبوسًا كله عند صاحيه. 

أماني الحالة الأولى التي هي موضوع المسألة فكل منهما يدعي أنه هو 
المر#هنء وله وحده حق حبس العين» فلا يرضى بمزاحمة الآخر له في هذا 
التعيب 50 

المسألة التاسعة -على ما في حاشية الأزميري-: رجل له ابن معتوه. ولهذا 
المعتوه ابن من أمةٍ غيره بالنكاح» فاشترى الأب هذه الآمة لابنه المعتوه؛ ففي 
الل ا لسر ا لسر ولا 
للآبء والقياس هو الراجح 

المسألة العاشرة :عبد جرح حرا خط فخير مولا بعد ابرع فاختار قدا 
ثم انتقضت الجراحة وسرت إلى النفس؛ ؛ ففي الاستحسانٍ ب يُخْيّر المولى أيضًاء 
وهو قول محمد؛ وفي القياس لا يخيرء ويكون مختارًا للدية» وهو قول أبي 
قرف 


يوسف 


)١(‏ الأزميري ج١‏ ص8٠‏ و774؛ وقد اختلف تقرير الطهطاوي لهذه المسألةٍ عما أوردناه هناء فإنه قال 
في تصويرها : رجلان في أيديهما دار أقام كل منهما بينة أن آخر رهنها عنده وأقبضها إياه» لا تكون رهنًا لواح 
منهما في القياس وبه نأخذ؛ والاستحسان يكون لكل منهما نصفها رهئًا بنصف الدين. اه. 

(0) يختلف تقرير الطهطاوي أيضًا لهذه المسألةٍ عما قاله الأزميري» إذ قال فيها: رجل له ابن من أمةٍ 
بوه الاج فاشارى الآ هته الا نه لايع المعتوه القياسن أن رقع القراء لاه ولا ينع للمعتوهووق 
الاستحسان ب قع للمعتوه» وبالقياس أخل. 

إفرة لله السدالة قه إافرة بإبرادها الأزسيرئ وأورفها الشاام ات كارف على درق 











ال 
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المسألة الحادية عشرة: غاصبٌ العقار ضامن في الاستحسانء وهو قول 
محمد وني القياس ليس بضامن» وهو قول أبي يوسف؛ وهو الراجح”" 

المسألة الثانية عشرة: رَجِلٌ قال لعبدو: هذا ابني» أو لأمته هذه بنتي» قال 
متحمك؟ أوقعت العق كان فتكت الامعديان 7 ْ 

المسألة الثالثة عشرة اوحل قال لأمرانه : إن ولدت ولدًا فأنت طالق» وقالت: 
قد ولدت. وكذبها الزوجء ففي القياس لا تصدقء ولا يقع عليه الطلاق؛ وأخذوا 
فيها بالقياس”" 

هذا وقد انفرد صاحب كشني الأسرار على أصول البزدوي بمسألة» هي 
حدق المجاتل السك التي أرروها كناك وهي: وجل قرا آنه السددة ل ركم 
فسجد لهاء ثم أعاد الآية في الركعة الثانية» ففي الاستحسان يلزمه سبهدة أخرى» 
وهو قول محمدء وفي القياس لا يلزمه. وهو قول أبي يوسف الآخر”*) 

(وبعد): فقد عرفنا نقد التوجيه للقياس والاستحسان في المسألةٍ الأولى التي 
عككمن فيها الأأمر كما غو التتحقيق» وبالتأمل في المسائل الأخخرى يمكن الرجوع 
ببعضها إلى الأصل على نبج التحقيق في المسألةٍ الأولى» فيحكم فيها من أول 
الأمر بآن ما جعل استحسانًا جديرٌ بأن يكون هو القياس الظاهر» وما جعل قياسًا 
يكون هو الاستحسان. وذلك كما في المسألة الثالثة: مسآلة الرهن بمهر المثل؛ 
فإن الذي يتبادر إلى الذهنٍ أن المتعة قد حلت محل المهرء وشغلت بها الذّمة؛ 
بلالاهن شغليا يلك المهرة شكون الرهو بإزاتها ماكاة بإذاء ادي فإذاعلك 
في يدها لا يهلك هلاك الأماناتٍ المحضة؛ وإنما يهلك هلاك المرهون, فلا يكون 
لها حق المطالبةٍ بالمتعة بعد ذلك. 


)١(‏ وهذه أيضًا قد انفرد بها الأزميري؛ وأوردها كذلك صاحب الكشف. 
(؟) وهذه أيضًا قد انفرد مها الأزميرى. 

() هذه المسألة قد انفرد بها الطهطاوي. 

(:)[كشف الأسرار 5/ .١١‏ تحقيق]. 
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وفي بعض تلك المسائل ينبغى أن يراعى ما قدمناه لبعض العلماء»؛ من أن 
القياس الجلي إنما ترجح على الاستحسان بسبب ملاحظة معنى أضيف إلى 
علته» فأكسبه قوة» وأوجب له خفاءً يفوق خفاء الاستحسانء وبذلك يكون هو 
الاستحسان, وما كان استحسانًا يصير هو القياس الجلي. 

ونعودٌ لإتمام أنواع الاستحسان فنقول: 

الرابع: الاستحسان بمراعاة الضرورة وعموم البلوى؛ ومن أجل هذا قال 
الفقهاء بطهارة آبار الفلوات» رغم ما يقع فيها من قليل بعر الحيوان أو روثه. مما 
لا يتساهل فيه هؤلاء الفقهاء في غير هذا الموطنء نظرًا للضرورة» وعدم إمكان 
التحرز منه إلا بحرج ومشقةٍ عظيمة؛ فالحكم بطهارة هذه الآبار استحسان على 
خلافٍ ما يقضي به القياس. 

ومن ذلك أيضًا ما قاله فقهاء الحنفية في تطهير الآبار والحياض التي تقع فيها 
نجاسة مغلظة متفق على القولٍ بنجاستها؛ فإن القياسٌ يقتضي نجاسة تلك الآبار 
والحياض. وأنها لا تطهر أبدًا بنزح الماء؛ وذلك أن نزح بعض الماء الموجود 
في البئر أو الحوض لا يطهر الباقي فيهما كما هو واضحٌ» ونزح قدر جميع الماء 
المتنجس لا يفيدٌ طهارة ما ينبع في أسفل البئر أو يلقى في الحوضي من ماءٍ جديد» 
فإنه لا بد أن يلاقي نجسًا في قاع البئر والحوض وجدرانهماء فيتنجس بذلك؛ لكنه 
حكم بطهارتهما إذا نزح قدر ما فيهما من الماء للضرورة وعموم البلوى» على 
خلاف ما يقضي به القياس'"". 

قد يقال: إن هذا يرجع إلى الاستحسان بالإجماع, فإن المجتهدين أجمعوا 
على أن نزع ماء البئر المتنجسة يطهرها”". 


)١(‏ [العناية شرح الهداية /١‏ 4/8» ومجمع الأنهر /١‏ 7. تحقيق]. 


انفضا 
لللجُلل0000' 
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والجواب: أن ذلك لا يمنع من التمثيل به للاستحسانٍِ بمراعاة الضرورة 
أيضّاء والضرورة لها آثارها في الأحكام بشهادة الكتاب والسنة والإجماع؛ فيكون 
ذلك من باب تعدد الأدلة على طهارة الآبار والحياض. 

على أن اجتهادَ المجتهدين الأولين» وحكمهم بطهارة هذه الآبار والحياض 
- قبل انعقاد الإجماع- إنما كان بناء على مراعاة هذه الضرورة؛ فهي وحدها 
الدليل على الطهارة حينئل. 

وقد يتمثل الاستحسان في مراعاةٍ العرفٍ والعادة» كما يتمثل في مراعاة الحاجة 
التي لا تبلغ مبلغ الضرورة» وذلك مثل ما قدمناه من بيع بع الشّربٍء والاستئجار 
على حمل شيءٍ أو نسج ثوب بجزء من البيحمول والمسوج» وكلخول التحماء 
والشربيوو الستاءسن عير عون يذه المخكر ب الحماب و وكلارها سكهلكت 
فيه» أو ما يشرب من الماء. 

وهذان النوعان من الاستحسان يصح أن يمثل لكل منهما بجميع هذه 
الأمثلة كما هو ظاهر. 

(وبعد) فقد علم مما تقدم كله -في تعريني الاستحسانء وفيما أوردناه في 
مباحثه من مختلف الأحكام- أنه لا بد أن يكون الاستحسان في مقابلةٍ قياس 
يخالفه في الأثر» فيكون القياس مفيدًا حكماء والاستحسان مفيدًا حكما آخر في 
المحل نفسه. 

غير أن هذا يُشكل عليه ما ورد في بعض الفروع عند الحنفية» من اجتماع 
القياس والاستحسان على حكم واحدء يقولون فيه: إنه ثابت بالقياس 
والاستحسان؛ وذلك مثل ما قرره الكمال بن الهمام في مَبحثٍ تفويض الطلاق 
إلى الزوجة حيث قال : «واعلم أن التَُويضٌ بلفظ أمرك بيدك لا يُعلم فيه خلاف. 
وصحته قياس واستحسان)”2» ومنه أيضًا ما جاء في كتاب اللقيط من الهداية 


)١(‏ فتح القدير على الهداية جا ص١٠‏ المطبعة الأميرية. 


ا 
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قال”": «فإن التقطه رجلٌ لم يكن لغيرو أن يأخدّه منه؛ أنه قت نحق الحفظ لده 
لسبق يده؛ فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله؛ معناه إذا لم يدع الملتقط نسبهء 
وهذا استحسانء والقياس أن لا يُقبل قوله؛ لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط. 
وجه الاستحسان أنه إقرار للصبى بما ينفعه؛ لأنه يتشرف بالنسبء ويُعيّر 
بعدمه. ثم قيل يصح في حقهٍ دون إبطال يد الملتقط؛ وقيل يُبتنى عليه بطلان يده 
ولوادعاه الملتقط قيل: يصح قياسًا واستحسانا؛ وقد عرف في الأصل». ا ه. 
وكتب الكمال على قوله: «قيل يصح قياسَا واستحسانًا»» قال: «أي ليس 
فيه قياس مخالف». ثم قال: (والصحيح أنهما أيضًا فيه. إلا أن وجة القياس فيه 
غيره في دعوى الخارج» فإن ذلك هو استلزامه إيطال حق بمجرد دعواه؛ وهنا هو 
استلزامه التناقض؛ لأنه لما ادعى أنه لقطة كان نافيا لنسبه» فلما ادعاه تناقض. 
وجه الاستحسان فيه ما قدمنا؛ والتناقض لا يضر في دعوى النسب؛ لأنه مما يخفى 
ثم يظهر. قال: وهذا معنى ما في الأصل الذي أحال المصنف عليه»)2". اه. 
فقندورة القياسٌ والامهتصسان و غاتي الع التين هووةا واتهداه وأثمر 
فيهما حكما واحدّاء فكيف يفهم هذا مع ما قدمناه؟ 
هذا وقول الكمال في موضوع التفويضي (إنه لا يُعلم فيه خلافٌ وصحته 
قياس واستحسان)0", وقوله في حكم اللقيط يدعي الملتقط نسبه بعد الالتقاط: 
«إنه يصح قياسَا واستحسانًا أي ليس فيه قياس مخالف))؛ هذا القول من ابن 
الهمام قد يؤخذ بنظرةٍ عابرةٍ مؤكدًا للإشكال ومقويًا له. فإنه مادام ليس في 
المسألة خلاف فلا محل للاستحسان الذي شأنه أن يثمرٌ غير ما يثمره القياس 
الجلي بالاستناد إلى دليل آخر من قياس خفيٌ أو نص أو إجماع أو غيرها. 


)١(‏ شرح الهداية مع فتح القديررج: ص18١‏ 54 و5١‏ المطبعة الأميرية. 
(0) [فتح القدير/ ١7‏ . تحقيق]. 
() [فتح القدير 4 / /1. تحقيق ]. 
(5) [فتح القدير/ ١7‏ . تحقيق]. 
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لكنا نرى في كَلمةٍ ابن الهمام نفسها -ولا سيما مع صنيعه في التعليق بها في 
مسألة اللقيط-”" ما يرشد إلى جواب الإشكال: 

وذلك أن المقام الذي وردت فيه هاتان المسألتان قد عرض فيه لفروع سابقة 
أو لاحقة. ا مركي ع والاستحسان» والأمر فيها الو 
ناس واسعخا وا رهرها هما عن مقتهي قراعلة الفتدروم اذه لور قباسي 
ومعقول؛ وكان يمكن إطلاق القول فيهما » فلا يتعرض فيه لقياس ولا استحسان. 
فمأن كل مالبس فيه ختلاف من المسائل؛ لكن التعرضى لذلك قد قصدنه -فيما 
نرى- المشاكلة التي اقتضاها المقام على ما قدمناء أي أنه إذا كانت الفروع 
الأخرى التي أوردت معهما في بابيهما قد اختلف الحكم فيها باختلافٍ وجهة كل 
من القياس والاستحسانء فالحكمٌ في المسألتين واحدٌ على كل حال؛ وهذا معناه 
الحو و اع سو اا اد ل 
الاصطلاحي الذي يقتضي قبام دليل يخالف في أثروما دل عليه القياس الظاهر؛ 
كما أنه يصح أن يكون الاستحسان فيهما «فرضيًا) أي أنه على فرض أن يكون 
هناك قياس مخالف فالاستحسان فيهما هو ذلك الحكم. 

هذا ما استطعت أن أحلّ به عقدة ذلك الإشكال» وأوفق به بين كلام العلماء 
في معنى الاستحسانء وكلامهم في الفروع التي هي من قبيل المسألتين السابقتين. 


0230 فإنه عمد إلى قول المصنف : اليصح قياسًا واستحسانًاا» وقصد إليه وحده بالتعليق بكلمة واحدة؛ هي 


أنه ليس فيه قياس مخالف؛ وهذا الصنيع يشير إلى أنه أراد شينًا غير ما هو مصطلح عليه عند الفقهاء وأهل 
الأصول. 


فضا 
77 779ت7اتات 
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وإني لم أعثر -فيما اطلعت عليه من كتب الأصولٍ ولا من كتب الفقه- على 
حديث عن ذلك الإشكال ولا عن جوابه؛ ولعل فيما أوردته هنا من ذلك شيئا من 


النفع والله الهادي إلى سواء السبيل. 


027 | 0319 
حت هك ١‏ أك ١‏ ات هه 
-(3-. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 
الفصل الثاني: 
في بيان أفقوال العلماء في حجية الاستحسان 
ومناقشة هذه الأقوال 
الظاغري - مذهب المالكية - مذهب الحتفية - رأي الآمدي فيما ثبت من 
استحسانات للشافعي - دفع هذا الرأي - رأي ابن السبكي والجلال المحلي 
في ذلك - دفع هذا الرأي - خلاصة القول في مذاهب الفقهاء في الاستحسان - 
الرد على ابن حرم في إنكاره الاستحسان 


هذه هي النقطة الثانية الخاصة بحجية الاستحسانٍ والاعتداد به في الأحكام. 

وقد تباينت فيها أقوال العلماء» وتباعدت -كما قلنا- تباعدا لا يسهل معه 
التسليم بوقوع ذلك الخلاف؛ إلا إذا كان بعضٌ هذه الأقوال يرمي إلى غرض غير 
الذي يصوب إليه الآخر. 

فالإمام الشافعي يقرر في الرسالة”" أنه لا يجوز القول بغير خبر ولا قياس» 
وأن الاستحسان في مقابلةٍ القياسٍ كالاستحسان في مقابلةٍ الخبر؛ لا يسوغ شيء 
منهما. ويصرح بأن الاستحسان تعسف وتلذذ. 

وكذلك ينكرابن حزم ا لاستحسانء ويطنب في القول» ويشتدفي الإنكار» فيقول: 
«(ومن المحال أن يكون الحق فيما امشحسنا دون برهان؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
الله تعالى يكلفنا ما لا نطيق» ولبطلت الحقائقء. ولتضادت الدلائل» وتعارضت 
البراهين» ولكان الله تعالى يأمرنا بالاختلافٍ الذي قد نهانا عنه» وهذا محال؛ لأنه 
لا يجوز أصلا أن يتفقّ استحسان العلماء كلهم على قولٍ واحدٍء على اختلاف 
هممهم وطبائعهم وأغراضهم» ونحن نجد الحنفيين قد استحسنوا ما استقبحه 
المالكيون» ونجد المالكيين قد استحسنوا قولا قد استقبحه الحنفيون» فبطل أن 
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يكونٌ الحق في دين الله عز وجل مردودًا إلى استحسان بعض الناس» وإنما كان 
يكون هذا - وأعوذ بالله- لو كان الدين ناقصّاء فأمّا وهو تام لا مزيد عليه» مبين 
كله منصوص عليه أو مجمع عليه؛ فلا معنى لمن استحسن شيئًا منه أو من غيره» 
والحق حق وإن استقبحه الناس» والباطل باطل وإن استحسنه الناس» فصح أن 
الاستحسانَ شهوة واتباع للهوى وضلال)2". 

إزاء هذا يقول «أصبغ ب بن الفرج» المالكي : «الااستحسان في العلم يكون 
اغلب مق القياس 00 

وينقل ابن القاسم عن الإمام مالك قوله: «تسعة أعشار العلم الاستحسان»)2. 

ويحكي محمد بن الحسن أن الإمام أبا حنيفة كان يناظرٌ أصحابه في 
المقاييسء فينتتصفون منه ويعارضونه. حتى إذا قال: أستحسن لم يلحقه أحد 
منهمء لكثرة ما يورد في الاستحسانٍ من المسائل فيذعنون جميعًا ويسلمون له. 

ووالهن ب ناك زمما قالةالعلماءل هذاائباب أن الاسحسان قر 
يه التحقية والحا لكر دونز ل بها لبسدا له أب ااعلى ماسحفظله لأسف رقيحة تنه 
ابن الحاجبء وهو ما قرره الجلال المحلي في شرح جمع الجوامعء ووافقه عليه 
العطار فيما نقله في حاشيته؛ غير أن ابن السبكى يقصر القول به على الحنفية» 
وفيصرح بأنه ينكره الباقوق؛ وتحن لا نستطيع موافقته في هذاه ولاسيماما يفصل 
منه بالمالكية» مع ما قدمناه عن أصبغ وعن ابن القاسم, ومع ما هو مشهور عن 
المالكية من القول به شهرة ليست محلا للإنكار أو الشك. 

أما الإمام الشافعي فقد اشتهر عنه إنكار الاستحسانٍ وعدم الاعتداد به كما 
يدل على ذلك ما أوردناه آنقًا مما قرره في الرسالةٍ وما قاله في كتاب «الأم» مما هو 
في ذلك المعنى. 
(1) الإنتام ف أصول الأحكام لذبن حزم ج ص17 الطبعة الأولى. 


(0) المرجع نفسه ج15 ص5١‏ . 
)0 المرجع نفسه ج1 ص١ .١‏ 
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لكنه قد حفظ عن الشافعي أيضًا أنه كان يستحسن في الأحكام, فيقول: 
أستحسن كذا وكذا... كما هو محفوظ عن الإمام مالك أنه كان يقول: أنا أحب 
كذا وأستحسن كذا. فما معنى هذا؟ وما حقيقة مذهبه في الاستحسان؟ 

يجعل الآمدي استحسانات الشافعى هذه مجرد إطلاق للفظ» واستعمال له 
في معناه اللغوي؛ ويقول: إن هذا الإطلاق ليس هو محل النزاع؛ وإنما النزاع في 
معنى الااستحسان وحقيقته. 

وهذاهونص عبارتهقال: «الخلافٌ ليس في نفس إطلاقٍ لفظ الاستحسان جوارًا 
ا ل وإطلاق أهل اللغة: : أما الكتاب فقوله تعالى: 
« ألَدِينَ يسْكَمِعُونَ الَْولَ فَيَتُونَ أَحْسَتَهد 4 [الزمر: 18]» وقوله تعالى: « وَأَمُرْ 
قَوْمَكَ يَأَخُدُواً بأخشيا» [الأعراق : 55 »]١‏ وأما السنة فقوله عَلَتَوصَكؤُوالسَكم: 
”ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن)07”0. .وما الإطلاق فما نقل عن الأكمة 
من استحيان دبول الخبام من حير تدر حوصن لنواء الم تعمل و تتدين 
مندة الكوة فيد و تقدير أجرته. . واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين من 
غير تقدير في الماء وعوضهء وقد نقل عن الشافعي أنه قال: أستحسن في المتعةٍ أن 
تكون ثلاثين درهمًا؛ وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثةٍ أيام؛ واستحيينة 
ترك * شيء للمكاتب من نجوم الكتابة. 

وقال في السارق -إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت-: القياس أن 
تقطع يمناه» والاستحسان ألا تقطع؛ فلم يبق الخلاف إلا في معنى الاستحسان 
وحقيقته. اه)0". 

وهكذا يورد الآمدي مسائل قد استحسن فيها الإمام الشافعي» ومسائل 
عدص شك وا اا الو لو 


وى كلانه عله اننا (أخرجه ماللت في الموطأ /١(‏ لك برت 


والطيالسي في مسنده /١(‏ 89» رقم 7547)» والطبراني في الأوسط 4 / رقم ١5‏ اك تحقيق ]. 
20 الإحكام للآمدي ج؛ ص ٠‏ ل" 


فكلا 
كل ل<< ‏ 
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الاستحسان الذي هو محل الكلام؛ ثم يقول في ذلك: إنه من قبيل إطلاقٍ اللفظ 
واستعماله لغة» وهذا ليس محل النزاع» وإنما محل النزاع هو حقيقة الاستحسان 
ومعناة. 

ونحن لا ندري ما هو ذلك المعنى الذي يرمي إليه ويجعله محل النزاع بين 
الفقهاءء فقد استحسن الإمام الشافعي في مسألة الحمام والشرب من السقاء كما 
استحسن غيرة اوهو امتعصيان وفيت 43 الداحةى روعيت نه العاد على 
خلاف ما تقضي به القواعد في باب البيع وباب الإجارة. 

واستحسن في مسألة قطع يد السارق في مقابلةٍ القياس. ولس للاستيحسان 
معنى غير هذا عند العلما ؛ فاستعمال كلمة الاستحسان في المسائل السابقة قفة التي 
استحسن فيها الإمام الشافعي ما استحسنء ليس إلا استعمالا لها في المعنى الذي 
يريده الفقهاء أصحاب الاستحسان. 

والقول بأن هذا مجرد إطلاق للفظ. واستعمال له في معناه اللغوي هو مجرد 
تأويل غير مقبول» ولا ندري موجبه ولا الباعث عليه. 

أما ابن السبكي والجلال المحلى فقد صرحا في تأويل استحساناتِ 
الشافعي بشيء لا يجدي كثيرًا في مقام إتكار القول بالاستحسان؛ قالا: دأمًا 
استحسان الشافعي التحليف على المصحف,. والحط في الكتابة لبعض من 
رظي و تمرسيناء كاستعدي اله فى المعينة قلاكب ودريسنا فلونن مه أي ليش 
من الاستحسانٍ المختلف فيه إن تحققء وإنما قال ذلك لمآخذ فقهية مبيّنة في 
محالها)7' |.ه 

ثم يقول العطار: إن استحسان الشافعي هذا ليس من ذلك الاستحسان الذي 


هو محل الكلام؛ بل المرادمنه المح اللخوي: وهو عَذه ك0 


(1) [حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ؟/ 847-846. تحقيق]. 
(؟) [حاشية العطار ؟/ 95". تحقيق]. 


فكلا 
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وخلاصة هذا وذاك أن استحسان الشافعيى في تلك المسائل وما إليها هو 
اسان مسعدد إلى عآخذ فقهية» قلايكون من مبخل النزاع: وإذا يكون لظ 
الاستحسان فيه مستعملا في معناه اللغوي» وليس في ذلك المعنى الاصطلاحي 
الذي هو مورد كلام العلماء. ْ 

ويُفهم من هذا أن الاستحسانٌ الاصطلاحي الذي تكلم فيه الفقهاء لا يكون 
أبدا مستندًا إلى مآخذ فقهية» ولا معتمدًا على شيءٍ من الاعتباراتٍ الشرعية» فهل 
الأب كتالاك عتدين رقول بالامعمناة واتنور دق لعش و لهال 

الواقع أنه مهما اختلفت طرق العلماء وأساليبهم في تعريف الاستحسان 
والتعبير عن معناه. فهم جميعًا -سواء أكانوا من الحنفية أم من غيرهم - متفقون 
على أنه لا يصح العدول بمسألة عما يقتضيه القياس فيها أو غيره من الأدلةٍ إلا 
لمقتتض أقوى في الاعتبار» وأدق في إصابة المعاني التي تقصد إليها عمومات 
الشريعة» من تحقيق المصالح ودرء المفاسد» ورفع الحرج ودفع الضرر؛ فالحكم 
المستحسن عندهم لا بد أن يكون مستندًا إلى مأخذ فقهي صحيح. ومعتمدًا على 
دليلٍ شرعيٌ راجح في نظر من يعدل بالمسألة عن حكم النظائرء ويُحكّم فيها 
الدليل الذي يسميه الااستحسان. 

وبهذايتبينٌ أنه ليس هناك اختلافٌ حقيقى في أصل حجية الاستحسان 
والاعتداد به في الأحكام؛ وأن الإمامَ الشافعي لا ينكر ما ينكر إلا من جهة ما يدل 
عليه كلامه أنه تلذذ وتعسف وحكم بغير دليل. 

ولكن هذا -كما قلنا- ليس هو الاستحسان الذي يقول به سائر الفقهاء 
المجتهدين. 

والنتيجة أن الآئمة جميعًا يقولون بالاستحسان ويعتدون به في استخراج 
الأحكام, غير أنهم في ذلك متفاوتون, فمنهم المقل» ومنهم المكثر كما هو حالهم 
إزاء كثير من الأدلةٍ الشرعية الأخرى. 
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بقيت كلمة على ما يقوله ابن حزم من أنه لو كان الاستحسانٌُ مما يُعوّل عليه 
في إثبات الأحكام لكان الله تعالى يكلفنا ما لا نطيق» ولبطلت الحقائق» ولتضادت 
الدلائل وتعارضت البراهينء ولكان الله تعالى يأمرنا بالاختلافي الذي قد نهانا 
عنه» وهذا محال؛ لأنه لا يجوز أصلا أن يتفقّ استحسان العلماء كلهم على قولٍ 
واحد على اختلافٍ هممهم وطبائعهم وأغراضهه”"». إلى آخر ما أورده مما لا 
يخرج عن حدود الخطابيات. 

نعمء هذه خطابياتء قد تأخذ ظواهرها بألباب من لا يُعنون ببحث القول 
وتمحيصه. وتميبز ضعيفه من صحيحه. فإنه -على ما يقول ابن حزم- لا يصح 
التعويل على الأحكام التي سبيلها الاستحسان. من حيث إن استحسان العلماء 
لا بد آن يختلف. ولا يمكن فيه أن يجتمعوا على قولٍ واحدٍء وعلى هذا لاا يصح 
الاعتداد بشيءٍ من الأحكام الفقهية الاجتهادية إلا إذا كانت محل اتفاق من جميع 
العلماء؛ فلا يسوغ التعويل على اجتهادٍ مجتهد إذا خالف به مجتهدًا آخر فيما هو 
من مواطن الاجتهاد؛ وهذا معناه إلغاء جميع الأحكام الفقهية الاستنباطية التي 
اختلفت فيها أنظار المجتهدين؛ وهو ما لم يقل به أحدٌ قبل ابن حزم؛ ولا يقول 
به أحد بعده؛ فإن اختلاف العلماء في الفروع قديم قد اختلف فيها الصحابة على 
عهد رسول الله صََِِلنَْعَِوسَلٌ وبعده؛ واختلف فيها فقهاء التابعين ومن بعدهمء 
واتسعت دائرة الخلاف في تلك الأحكام على قدر ما اتسعت دائرة الاجتهاد 
والاستنباط؛ ولم يكن ذلك الاختلاف مقصورًا على ما كان سبيله الاستحسان» 
أو رعاية المصالح المرسلة» أو تحكيم العرف والعادة» وما إلى ذلك مما لم يرد في 
محاله نصوصٌ تفصيليةٌ من الكتاب أو السنة؛ بل كان اختلافهم أيضا في الأحكام 
المعتمدة على تلك النصوص؛ نظرًا لاختلافهم في فهمهاء وتباين أنظارهم في 
معالجة أساليبهاء وطرائق دلالاتهاء على ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة, ثم لم 
يكن اختلافهم هذا بمانع أحدًا منهم أن يعتمد على اجتهاده» ويعمل بما يؤدي إليه 
)١(‏ [الإحكام في أصول الأحكام 5/ .١7‏ تحقيق]. 
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غالب ظنه؛ لا» بل إنه قد قام إجماعهم على أن كلّ مجتهد يجب عليه العمل بما 
يصل إليه باجتهاده» وأنه يكون آثما بتركه إلى غيره. 

وبعد هذا لا يصح التورط في إنكار الاستحسان إلى الحدّ الذي ذهب إليه 
ابن حزم مما يؤدي إلى إنكار غالب أحكام الفقه. 


39 [ 020 
.-3)- 
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الخاتمة: 
في أمثلة من اجتهادات الرسول َِإِّلدَءََِهوَسَلَ السياسية 
واجتهادات بعض الخلفاء الراشدين 


اجتهبادا سوال صَبَأَلدَهءَلتووسَلَ 
كلمة إجمالية في مسألةٍ اجتهادٍ الرسول صَرَّتَهءَيَِوسَهَ - بيان أن المراد اجتهاده في 
الأحكام السياسة - أمثلة من اجتهاده السياسي: صلح الحديبية - صلح أهل خيبر - 
عقوبة من يمنع الزكاة بأخذها وأخذ شطر المال - عقوبة من يقتل عبده - عقوبة من 
يتزوج امرأة أبيه - حكمه صزَلنَهعَِسَلهَ بالقرينة وشهادة الحال في مسألة قتل أبي رافع - 
حكمه بالقرائن في مسألة قتل أبي جهل يوم بدر - حكم علي بالقرينة في حادثةٍ القصاب 
الذي وجد على رأس قتيل وفي يده سكين - الاعتداد في حوادثٍ السرقةٍ والقتل وغيرها 
بما يكون من آثار الأقدام وطبعات الأصابع وآثار الدم وتطبيق ذلك على المتهمين 
وملابسهم وأدوات الجريمة 


اجتهاد الرسول وهوس لِتَعَرّف حكم الله في الحوادث التي لم ينزل 
عليه فيها وحي من السماءٍ مسألةٌ ني ببحثها علماء الأصولء وأطالوا فيها 
القول: اختلفوا في جواز الاجتهاد له جولتك فمنهم النافي ومنهم المثبت. 
واختلف القائلون بجواز الاجتهاد له عَبَنَوصَكاهْوَاتَكمُ: هل يجوز فيه وقوع الخطأ؟ 

والذي يستخلصه الناظر في كلامهم أن الرأي السائد الذي ينصره الدليل» 
ويؤيده الواقع أنه عَلَصَاموَلتَكةِ يجوز له الاجتهاد فيما ليس فيه نص من الوحي. 
وأنه اجتهد فعلا في كثير من الواقعاتء وأنه قد يقع الخطأ في اجتهاده؛ غير أنه ليس 
كآحاد المجتهدين في ذلك من حيث إن الله قد جعله أسوة وهاديًا للناس بأقواله 
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وأعماله» فلا يمكن أن يتركه -إذا وقع منه خطأ في الرأي- دون أن يوحي إليه 
بوجه الصواب الذي يرضاه حكمًا للناس؛ لأن تركه كذلك يكون تمكيئًا للخطأ 
وإقرارًا لذيوعه. وهو مستحيلٌ على الحكيم الخبيرٍ. 

ونحن إذ نعرض هنا لاجتهاد الرسول صَِ!َِّْنَدْعَبدَهِوَسَلَمَ واجتهاد بعض الخلفاء 
الراشدين لا نقصد ذلك الاجتهاد الذي تكون ثمراته أحكامًا من الفقه العام 
الثابت الذي يؤخذ على وجه واحدٍ لجميع الناس وفي جميع العصور؛ وإنما 
نقصد منه ما يمس السياسة» ويتصل بمبادثهاء ويثمر أحكامًا من نوع أحكامها 
التي شأنها الاختلاف والتبدل على حسب اختلافٍ الأعصار والأحوال. وتبعًا 
لتطورات الأمة. ١‏ 

وهذا الاجتهاد أنواع عدة: يكون في الإدارة وأعمالٍ السلطة التنفيذية» ويكون 
في الحكم والقضاء؛ سواء أكان في الحكم نفسهي؛ أي في القانون الذي يفصل به في 
القضاياء أم في الطرقٍ والإجراءاتٍ التي ينكشف بها وجه الحق» ويستعان بها على 
تحقيق العدالة. 

# فمن اجتهاده معيو -وهو مما يرجع إلى سلطة ولي الأمر 
الإدارية- ما رواه أحمد عن أبى هريرة قال: ”قال رجل: يا رسول الله إن لى جارًا 
يؤذيني. قال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق؛ فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع 
الناس إليه» فقالوا: ما شأنك؟ قال: إن لي جارًا يؤذيني» فجعلوا يقولون: اللهم 
العنه» اللهم أخزه. فبلغه ذلكء فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك. فوالله لا أوذيك»”" 
فهذه سياسة عالية» وتدبير حكيم» توصل به إلى الغاية» وتحققت به مصلحة 
اجتماعية من طريق سهل مأمون. 


/4 رقم 4770» والحاكم‎ ١5١ /٠١ [أخرجه البخاري ني الأدب المفرد ص55 رقم 175» والبزار‎ )١( 
تحقيق].‎ ./١7 رقم‎ 147 
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وجّدير بمن يلي شيئا من أمور المسلمين أن يكون له من جودة الذهنء ونبل 
الغرض» وقصد الإصلاح ما ينفذ به إلى تحقيق المصالح الاجتماعية» متخدًا مثل 
عدا التدير مغلا له وأسوة وعوثًا على ما بريد من ذلك 

* ومن هذا النوع من الاجتهاد أنه صَإَنَه موسر منع الغالٌ من الغنيمة 
سهمه. وحرق متاعه”"» عقوبة شرعية سياسية يجب على أولي الأمر -في مثل 
هذه الحال- أن يحتذوا نوعها؛ وليس عليهم من حرج إذا لم يلتزموا فيها من هذا 
النوع وجهًا معينًا. 

* ومنه أيضا أنه صر هسه ضاعف الغرم على من سرق ما لا قطع فيه 
وعذبه بجلدات تأديبًا له وزجرًا لأمثاله2. 

# ومن ذلك أنه صن َو هم أن يحرق على تاركي الجمعة والمتخلفين 
عن الجماعة بيو تهمء ولم يمنعه من ذلك إلا الرحمة بمن فيها من النساء 
والأطفال27. 

وقد روى في ذلك أحاديتٌ كل من البخاري ومسلم والإمام أحمد. وقد 
أوردها ابن تيمية في منتقى الأخبار في أبواب الجمعة والجماعة ع 

* ومن أمثلة اجتهاده الحكيم صَإَلنَه وو وسياست الرشنينة ق تضريف 
الأمور ما كان في عمد صلح الحديبية'” الذي عقده مع اسهيل بن عمرو) مندوب 
المشركين -أهل مكة -» فإن النبى صَزْلنَه دعسل قام من المدينة ومعه جماعة 
من أصحابهِ يريدون مكة لأداء العمرة» فلما أحسّ - بهم أهلها أبوا أن يمكنوهم 


)١(‏ [أخرجه البخاري 5/ 2,75 وأبو داود 5/ 55" رقم 71/1١7‏ والترمذي ”/ ١١7‏ رقم 215751١‏ وأحمد 
/١‏ 701 رقم ١44‏ . تحقيق]. 

(؟) [رواه أبوداود ؟/ 5 رقم 2171١‏ والنسائي // 0 رقم 4408» والحاكم في المستدرك 5/ "24371 
وعبد الرزاق ١77 /٠١‏ رقم 180917» والطبراني في الأوسط 0/ 7١55‏ رقم .011١7‏ تحقيق]. 

(") [أخرجه البخاري ١ /١‏ رقم 154 ومسلم١/ ١‏ رقم 10١‏ . تحقيق ]. 

(5) [نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار /'١‏ ”. تحقيق]. 

)2 حديث صلح الحديبية طويل أخرجه البخاري في صحيحه في باب الشروط والجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب» من كتاب الشروط ج ص7١‏ وما بعدها. 
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من دخولهاء ولم تنجح السفارات في إقناع قريش بالغرض الديني الذي جاء له 
المسلمون»وأ: نهم لا ينوون حربّاء وإنما جاؤوا ليطوفوا بالكعبة ثم يقفلوا راجعين 
إلى المدينة» وكانت مفاوضات انتهت بعقدٍ الصلح , بين الفريقين» صلح تجلّى فيه 
عزم الرسولٍ وكياسته وبُعد نظروء رغم ما كان يُرى في شروطه من لينٍ بالغ يظنه 
تبيبًا وضعمًا من ليس له مثل فطنة الرسول وحسن سياسته. 

بدأرسول الله صَرَلَعَِوسَلهَ يملي على الكاتب يقول له: ”اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم, فيعترضه سهيل قائلا: أما الرحمن فلا ندري ما هوء ولكن 
اكتب: باسمك اللهم فيصيح به المسلمون: لا يكتبها إلا كما قال رسول الله“ 
ولكن الرسول لايرى إلا أن يجيب سهيلا إلى رغبته؛ ثم يشرع يملي: ”هذا ما 
قضى عليه محمد رسول الله فيقول سهيل: والله لو كنا نعلم أناك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فيكتبها الكاتب 
كما أراد». وهكذا كان سهيل يقف للكاتب حتى لا يسجل ما لا يرضاه وما لا 
يشبع رغباته الجامحة, ثم أخذ سهيل يملي شروطه التي منها وضع الحرب بين 
الفريقين عشر سنواته يأمن فيها الناس بعضهم من بعضء وأن على المسلمين 
أن يرجعوا عن مكة ذلك العام» ولهم أن يعودوا في العام الذي بعده. لا يحملون 
معهم من السلاح إلا السيوف في أغمادهاء ثم لا يبقون في مكة أكثر من ثلاثة أيام. 

ولم يعارض الرسول في شيءٍ من هذه الشروط؛ لأنه لا يريد إلا الأمان 
والسلم. لكن رجل قريش أسرف واشتط؛ فاشترط على النبي صََِادََنَوِوسَكهٌ أن 
من يلجأ إليه من أهل مكة كان واجبّا عليه أن يرده إليهم, ولا يجب عليهم أن 
يردوا إليه من جاءهم هن المسبلمت:؛ وهنا يشتد غضب الصحابة وسخطهم على 
هذه الشروط القاسية المتعنتة» ويقولون: يا رسول الله نعطيهم هذا! فيقول لهم في 
أناة وطمأنينة: ”إن من أتاهم منا فأبعده الله؛ ومن أتانا منهم فرددناه عليهم جعل الله 
له فرجًا ومخرجًا". 


























السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 

أماعمر بن الخطاب فقد كاد يطير لبه من فرط الحزن والغضبء. حتى كان 
يقول: واللاما شككت مدل أسلمت إلا يومغل: 

أقبل على النيت عََِآَنَهءَلَِوِوَسََهٌ يقول له: ”يا رسول الله ألستٌ نبى الله؟ قال 
له: بلى» فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال فعلام 
نعطي اللزيّة في ديننا ونرجع, ولَمّا يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال له: إن رسول 
الله وهو ناصريء ثم أمر صََِلَعََسَآءَ أصحابه أن ينحروا هديهم. ويتحللوا 
من إحرامهم, ليستعدوا للرجوع إلى المدينة فلم ينهضوا كشأنهم, ولم يبادروا 
بالامتشال. فغضب رسول الله لذلكء. وأعرض عنهم, وقام ينحر هديه» ويحلق 
شعره. فلما رأوه كذلك قاموا فنحرواء وجعل يحلق بعضهم بعضًا في هم وحزنٍ 
كادوا معه يقتل بعضهم بعضًا؛ ثم قفلوا راجعين إلى المدينة»". 

ولكن ماذا كانت نتيجة تلك المعاهدة التي جُنّ لها جنون المسلمين؟ إنهم 
ما كادوا يهبطون المدينة حتى قدمّ عليهم أبو بصير عتبة بن أسيد الثقفي مسلمًا 
فارًا بدينه ووجهت قريش في طلبه رجلين إلى رسول الله صََِلنَََنهوَسَلََ وقالوا: 
”العهد الذي جعلت لناء فدفعه الرسول إليهماء فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة, 
فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحدهما وكان معه سيف: والله إن 
لأرى سيفك هذا جيدَّاء فقال -وقد استله من قرابه-: أجل والله إنه لجيد, لقد 
جربت به؛ فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فلما أمكنه منه ضربه به ضربة قضت 
عليه؛ وفرٌ الآخر مذعورًا يشكو إلى النبي صَيََْعََوسَلَ وقدم أبو بصير يقول: 
يانبي الله قد والله أوفى الله ذمتك, قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. وخشي أن 
الرسول يُكرهه على العودة إلى مكة مرة أخرى. فخرج إلى سيف البحر. ولحق 
به أبو جندل بن سهيل -صاحب الشروط- ثم تتابع إليهما أفراد فروا بدينهم من 
مكة. حنى كانت هناك على شاطئ البحر عصابة قطعت على قريش طريقهم إلى 
الشام, فلا تمر عير لهم إلا انقضوا عليها وقتلوا أصحابها وانتهبوهاء فصرخت 
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قريش وأرسلت على رسول الله تناشده الله والرحم ألا يستمسك بذلك الشرط 
الذي كان يراه المسلمون أقسى الشروط عليهم». 

وهكذا سعد الصحابة بسياسة الرسولء وحمدوا عاقبتهاء وعند الصباح 
يَحْمَدٌ القومُ السَّرّى. 

ومن ذلك أيضًا أنه عَبَنَهااضَلاةْوالسَكمْ لما حاصر أهل خيبر» وألجأهم لع 
قصورهم, وغلب على الزرع والأرض والنخل» صالحوه على أن يجلو منهاء 
ولهم ما حملت ركابهم؛ ولرسول الله صََِتَمعَلِوسَلهَ الصفراء والبيضاء والحلقة 
«السلاح» واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا؛ فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
عهد فغيبوا مسكا”' فيه مال وحلى لحيى بن أخطبء كان قد احتمله معه إلى 
يبر حين أجليت النضير» -وكان حُبِي قد قتل مع بني قريظة لما دخل معهم-: 
فقال رسول الله صَََََِِيَهوسََهَ لسعية أو زيد بن سعية عم حُيي بن أخطب: ”ما 
فعل مَسك يي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. 
قال عَبيصَكؤْولتَكه: العهد قريب والمال أكثر من ذلكء ثم أمر الزبير فمسه 
بعذاب حتى اعترف ودلهم على الخربة التي دفن فيها الكنز» وأراد رسول الله 
صََِنَهعَبتَِوَسَلََ أن ينفذ على أهل خيبر شرط الجلاء, فقالوا: يا محمد دعنا في 
هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها منكم, ولم يكن لرسول الله 
لوس ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء ولم يكن لهم من الفراغ ما يهبئ 
لهم أن يقوموا عليها بأنفسهم, فأعطاهم إياهاء على أن لهم الشرط من كل زرع 
وكل ثمرء ما بدا لرسول الله صََلنَهءَََووسَلَ أن يقرهم, فمكثوا فيها حتى أجلاهم 
عنها عمر بن الخطاب 2 . 


)١(‏ المَسك: الجلد وهو بفتح الميم وسكون السين؛ جمعه مسوك كفلس وفلوس. «المصباح». [المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير ”/ 01. تحقيق ]. 
(1) [أخرجه أبو داود 5/ 57١‏ رقم 7007 وابن حبان /١١‏ /561 رقم 01949. تحقيق]. 
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السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 
فهذه الواقعة تش على ضروب من الاجتهاد الرائع» وألوان من السياسة 
الصالحة: 

ففيها جواز تعزير المتهم بما يرى الحاكم أنه مؤد إلى إظهار الحق. 

قال ابن القيم في زاد المعاد”"©: «وهذا من السياسة: فإن الله -سبحانه وتعالى- 
كان قادرًا على أن يدل رسول الله صََرَددعْيِوسََهَ على موضع الكنز بطريق الوحي. 
ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين» ويوسع لهم طريق الأحكام؛ رحمة بهم 
وتيسيرًا لهم). 

وفيها أيضًا دليل على جواز الأخذ بالقرائن وشواهد الحال في الاستدلال 
على صحة الدعوى أو فسادهاء فإنه صََلنَعَْتِوسَلهَ لم يعبأ بقول عم حيي في المال 
أنه أذهبته النفقات والحروبء إذ كانت الشواهد تكذبه؛ ولذلك قال له: ”العهد 
قريب, والمال أكثر من ذلك». 

وفيها أنه عَلبهآاصَاموَاَلسَكم لم يستمسك بشرط الجلاءٍ الذي صالح عليه أهل 
خيبر» بل أجابهم إلى طلب إلغائه. وأبقاهم في الأرض يصلحونها على نصف 
الخارج منهاء لما رأى أن مصلحة المسلمين لا تتعارض مع هذا الإلغاء؛ واقتضى 
حذق سياسته آلا يجعل قرارهم فيها مؤبدًا أو إلى أجل طويلء بل ربطه بإرادته» 
وغل عسي اها يرق من المضلحة. 00 

* ومن أحكامه عَلَتَواآصَلاةْوَاسَكث الاجتهادية ما رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وصححه الحاكم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 
"سمعت رسول الله مَإَئعومََ بقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين 
ابئة لبون -ما استكملت ستتين ودخلت ف الثالنة- لا تفرق إبل عن 
حسابها -أي لايفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه- من أعطاها 
مؤتجرًافله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات 


)١(‏ ج؛ ص١٠‏ المطبعة الأزهرية على هامش المواهب اللدنية بشرح الزرقاني. 


لحرا 
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ربنا”", فأخذ شطر المال ممن يمتنع عن أداة الزكاة المقدرة شرعًا ليس من 
التشريع العام الذي يجب أن يسيرٌ عليه ولي الأمر في كل حالٍ وزمان» وإنما هو 
عقوبة سياسية رآها رسول الله صن َمعَلدوَسَبَر ثم لولي أمر المسلمين أن يأخدّ في 
مشل واقعتها بلون آخر من العقوبات» وله أن يزيد في تلك العقوبة أو ينقص منها 
على الوجه الذي يرى. 

ومن ذلك أيضًا ما رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبوداود وابن ماجه 
من حديث الحسن عن سمرة عن النبي صَإَنَه نَدَِيَووسََرَ قال: ”من قتل عبده قتلناه 
ومن جدع عبده جدعناه»””"» فإن قتل السيد بعبده كان يمكن أن يكون من الفقه 
الثابتٍ والتشريع العام لولا ما أخرجه البيهقي عن عليٌ مرفوعا. ورواه الدارقطني 
من حديث الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ”أن رجلا قتل عبده 
متعمدًا فجلده النبي صَيَّلدَه تَمُعَْدَهوَسَلَىَ ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمينء وأمره 
الميستزيركية وام يترويه" "ا قهذا يدل على أن البحكم الأول وهو قل المبباسيعرابه 
إنما هو حكمٌ سياسيٌ للإمام أن يأخذ بغيره على حسب ما يرى من المصلحة. 
والظاهرٌ أنه كان عن اجتهادٍ منه عن ضصَلاوَالسَك» فإن الشأن في الأحكام المتلقاة 
من الوحي أن تكونّ معينة ثابتة لا يختلف الحال فيها هذا الاختلاف. 


١/87 ابن تيمية في «منتقى الأخبار» بشرح نيل الأوطار للشوكاني ج: ص174» وقال الشوكاني في ص‎ )١( 
بعد أن أورد أقوال الفقهاء في ذلك ما مفاده: إن هذه العقوبة وما ماثلها مما ورد فيه حديث عن رسول الله‎ 
عََلَعََوَسلهَ أو عمل من بعض الصحابة يندع إنما هو شيء جاء على خلاف القياس لورود الآدلة كتابًا‎ 
وسنة بتحريم مال الغير» وأنه قصد به قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير. اه. ونحن‎ 
لا نقصد إلا هذا القدر من الدلالة» فإن ذلك من أحكام السياسةٍ وليس من الفقه الثابت. [أخرجه أبو داود‎ 
004 /١مكاحلاو‎ 58١0١ رقم15‎ 77٠١ /"7 رقم 555 1,» وأحمد‎ ١١5 /5 رقم 215176 والنسائي‎ ٠١١ ؟/‎ 
.] فيدا . تحقيق‎ 

(؟) [أخرجه أبو داود 5/ ٠ه‏ رقم 5515» وابن ن ماجه ”7/ 1/5 رقم 235157 والترمذي 4/ 1" رقم 
14 أحمد *9/ 55 رقم ؟٠‏ ”5 . تحقيق]. 

(*3) منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار للشوكاني ج/ا ص6١‏ و1517 الطبعة المنيرية الثانية» وزاد المعاد 
على هامش المواهب اللدنية ج5 ص 754 المطبعة الأزهرية. [أخرجه البيهقي 8/ 57 رقم 21510١‏ 
والدارقطني 5/ ١77‏ رقم 777. تحقيق]. 





نذا 


























السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 

ومنه أيضًا ما رواه أحمد والننسائي عن البراء َتتَلتهعنَُ قال: ”لقيت خالي أبا 
بردة ومعه الراية فقال: أرسلني رسول لله صَتَاعَيَدوصٌََ إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
أن أقتله وآخذ ماله©. 

وكا وروا دوا كايا ل اريت رمح وى من سين من حاينق 
معاوية بن قرة عن أبيه عن جده ”أن رسول الله صَوَََِْوسَلَ بعثه إلى رجلٍ عرّس 
بامرأة أبيه. فضرب عنقه وحَمّس ماله“0", والذي يظهر لنا في هذا الحكم أنه 
سياسي ثبت استثناءً من الحكم العام المقرر في باب الزنى وباب الوطء بشبهة» 
وأنه تعزير وعقوبة شديدة؛ نظرًا لفحش هذه الجريمة وعظم ضررها. 

ومن اجتهاده عَلِيِآصَلاةوالسَمْ في القضاء -وهو مما يرجع إلى طريقة الحكم؛ 
وعانتر ضار يه [ا يعر الحو جباحكاء ان اشيبوج د المحاد ”قال : كان 
ممن أنَّب الأحزاب على رسول الله موس أبو رافع -ولم يقتل مع بني 
قريظة كما قتل صاحبه حبي بن أخطب-؛ ورغبت الخزرج في قتلهِ مساواة للأوس 
في قتل كعب بن الأشرفء وكان الله -سبحانه- قد جعل هذين الحيين يتصاو لان 
بين يدي رسول الله صَوَنَه َعَم في الخيرات» ”فاستأذنوه في قتله. فأذن لهم, 
فانتتدب له الرجال كلهم من بني سلمة» وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم, 
وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة» والحارث بن ربعي» ومسعود بن سنان, وخزاعي 
بن أسود. فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له فنزلوا عليه وقتلوه. ورجعوا إلى 


)١(‏ [أخرجه النسائي ”/ 4 ٠‏ رقم 27771 أحمد ١‏ 75 رقم ١8651‏ . تحقيق]. 

فف زاد المعادج5 ص١7‏ . وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج/ا ص18 في شرحه حديث البراء: (وفيه 
أيضًا متمسك لقول مالك: إنه يجوز التعزير بالقتل»). 

() ج4؛ ص١ ١5‏ و157١‏ المطبعة الأزهرية على هامش شرح المواهب اللدنية» وما ذكره ابن القيم هنا يوافق 
ما جاء في رواية محمد بن سعد كما نقله القسطلاني في المواهب اللدنية ج” صٍ المطبعة الأزهرية: أن 
الذي قتل أبا رافع هو عبد الله بن أنيسء لكن جاء في صحيح البخاري في باب قتل أبي رافع من كتاب المغازي 
جَ ه ص ١5‏ وما بعدها في حديث طويل أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك أمير الرهط» وأنه هو وحده الذي 
احتال لدخولٍ البيتٍ في ظلمةٍ الليل» وتمكن من قتله. قال صاحب المواهب: وهذا هو الصواب» وعلل 
الزرقاني ذلك بأن الرواية الأولى حدّيث مرسلء قال: ومعلوم أن المرسل لا يعادل الصحيح المسند. 


ولجنا 
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رسولالله روسل وكلهم ادعى قتله. فقال: أروني أسيافكم, فلما أروه إياها 
قال: لسيف عبد الله بن أنيس هذا الذي قتله. أرى فيه أثر الطعام”. 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري” عن عبد الرحمن بن عوف قال: ”بينا أنا 
واقف ني الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشماليء فإذا أنا بغلامين من الأنصارٍ 
حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما -أشد ضلاعة وأعظم قوة- 
فغمزني أحدهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ 

قلت: نعم» ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
ءوسل والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأعجل مناء فتعجبت لذلك؛ فغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت 
إلى أبي جهل يجول في الناسٍ» قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سالتماني» 
فابتدراه بسيفيهماء فضرباه حتى قتلاه؛ ثم انصرفا إلى رسول الله صََّلنَعلَهوسَ1ء 
فأخبراه. فقال: أيكما قتله؟ قال كل منهما: أنا قتلته» فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ 
قالا: لا؛ فنظر في السيفين» فقال: كلاكما قتله» سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 
وكانا معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح». 

والظاهر أن كلا الفتيين أصاب بسيفه أبا جه لء وأن أحدهما كانت ضربته 
امد و كرام را 1 ثرّاء فلذلك جعل له الرسول وَِآَلدَمعَلتَهِوسَلمَ 
سلب ذلك القتيل؛ غير أنه عَبَتَاضَلاةْوَاَيَكامْ أضاف القتل إليهما؛ تطييبًا لأنفسهماء 
من حيث إنهما ابتدراه - جميعًاء وانقضا عليه في عزيمة الفتكِ به» وقد أصابه سيف 
كل منهما. 

ومهما يكن من الأمر فقد استدل عَلَيهاصَوََسَكمْ بالعلامات والشواهد التي 
من شأنها أن تبينَ الحق فحكم على وفقهاء ولم يقف عن الحكم لعدم وجود 
بينات أخرى؛ ولا شك أن الأصل الذي يُهتدى به إلى وجه العدالة في الحكم أن 


)١(‏ ج؛ ص57 في «باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه» من كتاب الجهاد واليسر. 


جنا 
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من وجدت آثار الدم في سيفه كان هو المحق في دعواه. إلا أن يقوم برهان على 
خلاف ذلك فيحكم به وذلك كالذي روي في إحدى قضايا علي رَعَزَنَدعَنهُ: فقد 
ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية”" أن عليًا أَنِي برجل وجد في خربةٍ بيده سكين 
متلطخ بدم,» وبين يديه قتيل يتشحط في دمه. فسأله» فقال: أنا قتلته» قال: اذهبوا به 
فاقتلوه» فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعاء فقال: يا قوم لا تعجلواء ردوه إلى علي؛ 
فردوه» فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه. أنا قتلته» فقال على للأول: 
ماحملك على أن قلت أنا قاتله» ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين! وما أستطيع أن 
أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتش حط في دمهِ وأنا واقفٌ وني يدي سكين 
وفيها أثر الدم» وقد أخذت في خربة؟ فخفت ألا يُقبل مني» وأن يكون قسامة. 
فاعترفت بما لم أصنع» واحتسبت نفسي عند الله فقال علي: بئسما صنعت» فكيف 
كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب خرجت إلى حانوتي في الغلس فذبحت بقرة» 
وسلختهاء فبينما أنا أصلحها والسكين في يدي أخذني البول» فأتيت خربة كانت 
بقربي فدخلتهاء فقضيت حاجتي» وعدت أريد حانوتي؛ فإذا بهذا المقتول يتشحط 
في دمد» قراعني أمره: فوقفت أنظر إليه والسكين في يديء فلم أشعر إلا بأصحابك 
قد وقفوا علي فأخذونيء فقال الناس: هذا قتل هذا ما له قاتل سواهء فأيقنت أنك 
لاتترك قولهم لقولي؛ فاعترفت بما لم أجنه» فقال عليٌ للمقر الثاني: فأنت كيف 
كانت قصتك؟ فقال: أعرابي أفلسء فقتلت الرجل طمعا في ماله» ثم سمعت حسش 
العسسء فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التى وصف» 
ميان بع من يعن اللقرر تس أن العينين لاكنوو و اتولايه فليا أمريك 
بقتله علمت أن أبوء بدمه أيضًاء فاعترفت بالحق, فقال على للحسن وََسَدُعَنهُ: ما 
الحكم في هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين! إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا نفسَاء وقد 
قال الله تعالى: ‏ وَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأْنّمَآ أَحيًا آَلنّاسَ جْمِيعًا 4 [المائدة: ؟]» فخلى 
عنه عليٌ يَدَليَُعَنَكُ وأخرج دية القتيل من بيت المال. 


)١(‏ ص 0ه و5ه. 
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ففى هذه الحادثة قد اعتمد علي رَبَدَزَدَدُعَنَهُ فيما اعتمد على القرائن وشواهد 
الحال في إثبات تهمة القتل على القصّابء والإقرار جاء في طريق ذلك؛ ولولا 
أنه قد ظهر دليلٌ أقوى يثبت براءته منها لوقع عليه القصاص اعتمادًا على تلك 
القرائن التي توجب غلبة الظن بأنه هو القاتل. 

هذاء والعلم الحديث يساعد اليوم كثيرًا على الاهتداء إلى طريق الحكم 
في مثل هذه الواقعة» فإنه يمكن اختبار آثار الدم الذي يكون على سيف المتهم 
أو سكينه أو ثيابه» ومضاهاته بدم من يدعي إصابته بتلك الآلة» وبذلك يكون 
الاطمئنان إلى عدالةٍ ما يصدرٌ من الأحكام في حوادث الدماء؛ وكذلك تحقيق 
آثار الأقدام وطبعات الأصابع التي تكون في مكان الجريمة في حوادث السرقة 
وغيرهاء وتطبيق ذلك على من تحوم حوله الشبهة: له أثر كبير في كشفف الحقيقة» 
وتمكين العدالة فهو شيء لا تأباه الشريعة؛ بل هي ترشد إليه بمبادئها العامة 
وبفعل الرسول صإِلنَءَلَوسَل. 


39 [ 020 
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اجتهاداني بكر صََآيدعَدة 
اجتهاده وَانَدْعَنَهُ ف قتال مانعي الزكاة 0 اجتهاده ف إنشائه ولاية العهد 


قد أوردنا فيما سبق أمثلة من أعمالٍ الخلفاءٍ الراشدين وتصرفاتهم التي كان 
عمادها الاجتهاد والأخذ بأحكام هي من قسم السياسة الشرعية التي لا يلزم أن 
تكون على وجهٍ واحدٍ في جميع الظروفٍ والحالات»ء وإنما هي على حسب ما 
يراعى فيها من مصالح الأمةٍ الدينية أو الدنيوية. 

وفريف1لآن أن ندية وعف فلك الأطتلة ابماع اهو ضيب البيااط قا لخر مد 
ذلك الاجتهاد السياسي الذي كان من أولئك الخلفاء؛ سواء أكان في الأعمال 
والتصرفاتٍ التي ترجع إلى سلطة ولي الأمر الإدارية والتنفيذية» أم في القضاء 
وفصل الخصومات. 

فمن ذلك اجتهاد أبي بكر وَعَزَنَهَعَنْهُ في قتالٍ مانعي الزكاة. وهو ما أخرجه 
البخاري ”عن أبي هريرة ينعن قال: ”لما توفي النبي صِإَِلدَعَوسَهَ واستخلف 
أبو بكر بعده؛ وكفرٌ من كفرٌ من العرب» قال عمر لأبي يكرء كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله صَإَِلدَمعََتَِوَسَ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ 
فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله؟ فقال 
أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله 
لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صَرَلَعََوَسَا لقاتلتهم على منعه. 
فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتالٍ فعرفت أنه 
الحق». 


200 صحيح البخاري ج/ ص ١١١‏ في باب «الاقتداء سئن رسول اللّه صََأَلدَةءَلتووسَرًا من كتاب «الاعتصام 
بالكتاب والسنة»). 
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فأبو بكر الذي كان يحب الشورى ويعتز بهاء ويلجأ إليها في الأمورٍ التي لم 
بُحفظ فيها عن رسول الله صََلَهَْيِوسَرََ حكم ولا رأي لم يقبل ما أشار به عمر من 
ترك قتال مّن منعوا الزكاة» وأصر على رأيه وتنفيذ فكرته؛ وكان عزمًا قويّاء وحزمًا 
غالبا واجتهادًا موفقًا قهر به المارقين من العرب والمتمردين على نظام الإسلام. 

ومن ذلك أنه رَََآيَدْعنَُ أنشأ بالاجتهادٍ مبدأ ولاية العهد؛ لكنه لم يجعله عهدًا 
إلى أحدٍ من أولاده. ولم يقرره نظامًا ورائيًا في ذريته. ولافي كبار السنٌ أو الأعيان 
من أهله وعشيرته؛ بل عهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب وِدَليَهْعَنْهُ؛ أحد 
اثنين كان يراهما أحق بذلك الأمر؛ فأما الآخر فهو علي بن أبي طالب وَوَلَهعَنه. 

كان أبو بكر يعلم حق العلم أن الأصل في الخلافةٍ أن يوكل الأمر فيها إلى 
الأمة» تختار من تراه أصلح للقيام بمواجبها؛ فإن سواه صَيَرَدَهَلِتَهِوسَلَرَ مات 
ولم يعين من يخلفه في ولاية أمر المسلمين» » لكن أبا بكر خشى -إذا هو ترك الأمر 
من غير أن يعين من يخلفه- أن يتكررَ مثل ذلك الخلاف الذي كان في سقيفة بني 
ساعدة بين المهاجرين والأنصار» وأن ما قد يحدث من خلافي ربما لا يلقى من 
الحزم الذي يقطع امتداده وتسربه إلى الآمةِ مثل الحزم الذي لقيه هناك» فعهد 
بالخلافة» ولكنه لم يستبدٌ مبذا العهد. بل أخذ يشاور في عمر كبار الصحابة؛ مثل 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأسيد بن حضير وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار» وكانت كلمتهم أن عمر خير من يلي أمر المسلمين» سريرته خير من 
علانيته» وباطنه أجود من ظاهره. ثم لم يفتهم أن ينقد الناقد منهم عمر بما هو 
معروفٌ به من الشدة. فأراهم أبو بكر أن عمر كان يراه إلى جانبه رقيقًا رحيمّاء 
فلعله كان يرى الشدة ضرورة تتوازن بها تلك الرقة,. أما حين يصير إليه الأمر 
فإنه لا بد أن يتخذ خطة حكيمة حازمة وسطًا بين الشدة واللين» أو شديدة في 
مواطن الشدة رفيقة في مواطن اللين» ثم كشف لهم عن وجهة نظره في عمر وعلي 
وتفضيله الأول على الثاني لولاية هذا الأمر فقال: إن عليًا إذا اعترضته عقبة حاول 
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أن يقتحمهافإما كسرهاء وإما كسرته: أماعمر فإنه إذا صادفته العقبة دار لهاء 
وهكذا استقر الرأي أن يكتب بعهده إليه. 


فهذا عمل سياسي حكيم تقره أصول الشريعة على قدر ما تقضي به المصلحة 
العامة. 


7910 
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اجتهاده في جعل غنائم الأرض وقمًا على المسلمين - تقريره مبدأ مراعاة الكفاية» 

والتمييز بحسبها بين الناس في العطاء - رأيه في وفد بزاخحة على خلافٍ رأي أبي 

بكر - رأيه في سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية - طريقته في 

الغرب على أيذى أعل النساد- سيانيفة طلاق الغلاث -(شتعال علي شكيه 

بنفاذ طلاق الشلاث - الجواب عن هذا الإشكال - سوال أثاره هذا الجواب - 
جوابنا على ذلك 


من اجتهادات عمر السياسية أنه كان يجعل غنائم الأرض وققفًا على مصالح 
المسلمين» ينتفع بثمراتها أولهم» ولا يحرم منها من يجيء بعدهم. 

وفي ذلك ما أخرجه البخاري”' عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وودَإَيَةعَنهُ 
قال: الولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي 
صََلنَيَهوَسَلَهَ خيبر). 

وهكذا فعل عمر بسواد العراق: أبقاه وقمًا على المصالح العامة وفرض 
فيه وظيفة الخراج» وذلك خلاف ما صنعه رس ول الله ملتسم بأرض خيبر» 
وقد استولى عليها عنوة. فإنه عَلَتَواآصَلاْوَاَلسَكمْ قسمها بين الفاتحين.ء لكنه أبقاها 
ثمرة» حتى أجلاهم عنها عمر في خلافته إلى تيماء وأديحاء, 
السياسة المالية؛ فقد كان أبو بكر يسوي بين الناس في العطاءٍ والأرزاق» ويقول: 
البو جييعا عدار له داجررهه على لف إما الال كيهو عرض حاضو راكل ينه 
البر والفاجر» وليس ثمنا للأعمال. 
)١(‏ صحيح البخاري ج65 ص76 و// في باب «غزوة خيبر) من كتاب «المغازي». 
(؟) [أخرجه البغوي /١١‏ 1 رقم .717٠١‏ تحقيق]. 


ليت 
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خالفه عمر في هذا لما ولي الأمر بعده. وقال: لا أجعل حظ من قاتل رسول 
الله كحظ من قاتل معه. وإنما الناس بسوابقهم» وحسن بلائهم» وعظم غنائهم في 
الإسلام» يتفاوتون في عطائهم وأرزاقهم على حسب تفاوتهم في تلك المزايا0". 
بالعاملين أصحاب المواهب الممتازة. 
الناس فيه سواسية» وقال: «وددت أني أتخلص مما أنا فيه بالكفافٍ. ويخلص لي 
جهادي مع رسول الله صَأَِلنَمءَلِتهوَسدرَا. 
فكان قَسْمُه بين الناس قَسْما واحدًاء نصف دينار لكل إنسان؛ وأنه كُلّم في 
أن يفاضل بين الناس في هذا القَسُمء فقال: فضاتلهم عند الله؛ فأما هذا المعاش 


فالتسوية فيه خير. 
أما عمر فكان يفضل الناس بعضهم على بعضء كل على سبقهٍ وبلائه في 
الإسلام. 


غير أن أبا عبيد يقول: وقد كان التفضيل رأي عمر الأول» وهو المشهور من 
رش ارح ده شبد بالرجوج الو راي أبي بكر 

وهذا إن صح فهو في رأينا ليس رجوعًا من عمر عن خخطأ إلى صواب؛ كه 
هي ظروف واعتبارات كان ي: يتغير الرأي فيها تبعًا لما يتجدد من المصالح. 

ومن اجتهاد عمر الذي خالف فيه رأي أبي بكر ما أثبته أبو عبيد عن طارق 
بن شهاب قال: "قدم وَفدَ بُرَاحَةَ من أَسَدِ وَعَطَمَانَ على أبي بكر يسألونه الصّلَحَ؛ 
فخيرهم أبو بكر بين الحزْب المُجْلِيَةوَالسَّلْم المُحْرِيَة ة؛ فقالواله :هذ الحَرْبُ 
ل ا يَهُ؟ فقال الا 


17 >.. تحقيق]. 
(؟) ص555-757. 
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وتتركوا أقوامًا تتبعون أذناب الإبل»؛ حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرًا 
يعذرونكم فيه؛ ونغنم ما أصبنا منكم» وتردوا إلينا ما أصبتم منا؛ وتدوا قتلاناء 
وتكون قتلاكم في النار. فقام عمر فقال: إنك قد رأيت رأيّاك وسنشير عليك؛ أما ما 
رأيت أن تنزع منهم الحلقة والكراع فنعم ما رأيت؛ وأما ما ذكرت أن يتركوا أقوامًا 
يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرًا يعذرونهم به فنعم 
ما رأيت؛ وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منهم» ويردوا إلينا ما أصابوا منا فنعم ما 
رأيت؛ وأما ما رأيت أن يدوا قتلانا وتكون قتلاهم في النار فإن قتلانا قتلوا على أمر 
اللّه؟ أجورهم على الله ليست لهم ديات؛ قال فتابع القوم وب 

ومن اجتهاده رَََإَيَدُعَنْهُ -وهو من السياسة الإدارية التى يملكها ولى الأمر- 
مارواه الإمام أحمد: «أن سعد بن أبي وقاص احتجب في قصره بالكوفة عن 
سعد الكوفة» حرق عليه قضره» ول تحرثن حدثا عن تأتين #قذوس برخمد 
إلى الكوفة» فاشترى من نبطيٌ حزمة من حطب؛ وشرط عليه حملها إلى قصر 
سعد؛ فلما وصل إليه ألقى الحزمة فيه وأضرم فيها النار. فخرج سعد. فقال: ما 
هذا؟ قال: عزمة أمير المؤمنين: فتركه حتى أحرقء ثم انصرف إلى المدينة؛ وكان 
عرض عليه سعد نفقته» فأبى أن يقبلهاء فلما قدم على عمر قال: هلا قبلت نفقته؛ 
قال: إنك قلت: «لا تحدثن داح تأنبني 0 

وهكذايسير عمر باجتهاده السديد في السياسة الإدارية التى يقصد منها 
إقرار النظام» وسد طرائق الشر على ما يراه كفيلا بالمصلحة العامة» فكان يأخذ 
المجرمين بمختلف العقوبات» ويضرب على التهم والشبهات» ويهدم بيوت 


.١9/-١95ص كتاب الأموال لأبى عبيد‎ )١( 
مختصرا وعزاه لأحمد في مسائل ابنه صالح» وهو هناك‎ :٠ /١ [أورده ابن القيم في الطرق الحكمية‎ )( 
تحقيق].‎ 74٠ رقم‎ ١15 /” بتمامه‎ 
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الشر والمنكر في غير لين ولا هوادة: أحرق قرية برمتها كانت تباع فيها الخمر» 
وأمر بإحراق حانوت لخمار اسمه «رويشد» وقال: حرقوا حانوت فويسق. 

ثم كانت له فراسة لا تكاد تخطى, وكثيرًا ما كان -بجودة ذهنه وقوة فراسته- 
يدرك الغاية ويكشف معميات الحوادث. 

ومما يستوجب لفت النظر من اجتهادات عمر حكمه بنفاذ الطلاق الثلاث 
على من أوقعه جملة. 

وفي ذلك يروي أحمد ومسلم عن ابن عباس أنه «كان الطلاق على عهد 
رسول الله مََآَلدَهَِتوَسَلََ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» 
فقالعمربن الخطاب: لإن الناس قد سعسجلوا مرا كاقت له فيه أناق قلق 
أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم)”7". 

ويروي مسلم أيضًا: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتكء ألم 
يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صَِرَّنََْبتَهِوَسَلَمَ وأبى بكر واحدة؟ قال: قد 
كان ذلكء» فلما كان في عهد عمر تتابع''' الناس في الطلاق فأجازه عليهم)”". 

هاتان الروايتان متفقتان في أمرين» هما لب الحديث وجوهره: 

الأول: أن طلاق الشلاث دفعة كان يعتبر طلقة واحدة على عهد رسول الله 
نكسل وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر. 

الثاني: أنه من أجل تتابع الناس على الطلاقٍ الثلاث» واستعجالهم البينونة» 
وعدم وقوفهم عند حدود الأناة المطلوبة في إيقاع الثلاث متفرقة؛ رغبة في التروي 
وتدبر العاقبة» وحرصًا على عقدة الزواج من أن تنفصم إلا إذا أصبحت عشرة 
095 [أخرجه وسسلم 164:9 رق اا الحمدة/ ١‏ رقم 5105. تحقيق]. 
(؟) روي هذا اللفظ بالباء الموحدة؛ ومعناه ظاهر؛ وقيل بياء مثناة» وقد اقتصر عليه الشوكاني في نيل الأوطار 
ج/اص؟5١؛‏ والتتايع هو -كما قال- الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف. [الصحاح ”/ 21١١97‏ 


ولسان العرب // /”7. تحقيق ]. 
() [أخرجه مسلم 7/ ٠١99‏ رقم 14177. تحقيق]. 


لغف)] 


التتتتتلكا 
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الزوجية لا يرجى لها الدوام - من أجل تتابع الناس على ذلك - رأى عمر أن ينفذ 
عليهم طلاق الثلاث» ولم يخالفه أحد من الصحابة في هذا الرأي. 

غير أن هذا مشكل من وجهين: 

الأول: أنه كيف يسوغ لعمر أن يخالفَ ما كان عليه العمل في عهد الرسول في 
أمر ليس من السياسة التي تختلف باختلاف أحوال الناس وأزمنتهم؟ فإن الشأن 
في أحكام الطلاق - ولا سيما ما يتعلق منها بالعدد» وما يكون من ذلك سنيًا وما 
يكون بدعيًا - أنها من النظام العام» والفقه الثابت الذي لا تختلف فيه المصالح. 

الثاني: أن ما جاء في هاتين الروايتين يخالف ما صح من السنن والآثار» وما 
كان عليه جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين: 

فقدروى الدارقطني والطبراني ”أن عبد الله بن عمر طلق امرأته تطليقة 
وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول 
نان ا ع ع ال ملكا ات 
السنة؛ والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرءء وقال ابن عمر: فأمرني رسول الله 
صَوَلنعَلهوَسَدءَ فراجعتهاء ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك؛ فقلت: 
يارسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت 
نين منك وتكون معصية00. 

فظاهر سؤال ابن عمر أنه إنما كان عن إيقاع الثلاث دفعة» فهو يريد أن 
يعرف الحكم في إيقاع الثلاثِ لو كانت مكان تلك الواحدة التي أوقعها في حالة 
الحيض: أكان يجوز له معها أن يراجع؟ وقد أخبره النبي صََآَلنَعلَهوسَلهَ بعدم جواز 
المراجعة حينذاك؛ لوقوع البينونة الكاملة. 


(1) منتقى الأخبار لابن تيمية ج ص7١‏ الطبعة المنيرية الثانية سنة 5 4 ١٠١ه.‏ [أخرجه الطبراني “11/ 701١‏ 
رقم ,.١174991‏ والدارقطني ه/ 06 رقم 917/4”. تحقيق]. 
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ويمكن أن يقال أيضًا: إن الحديث يدل على أنه لا فرق في الحكم بين إيقاع 
الثلاثة جملة وإيقاعها مفرقة؛ من حيث إنه عَلَيْصَلاْوَالسَكمُ لم يستفسر ابن عمر 
عن كيفية إيقاع تلك الثلاث التي أوردها في السؤالء ولم يفصل في الجواب بما 
نعلم منه أن حكمٌ الثلاث المجموعة يخالف حكم المفرقة» فكان ذلك دليلا على 
أفبها سواء ق البيوثة. 

وأيّا ما كان فاحتمال أن سؤالٌ ابن عمر كان عن حكم الثلاثِ المفرقة احتمال 
بعيدٌ لا يؤثر على ما هو الظاهر من الحديث. 

نعم قد جاء في فتح القدير وغيره من معتبراتٍ الكتب أن رواية الدارقطني 
لهذا الحديث قد وقع فيها عطاء الخراساني الذي اختلف في توثيقه: وثقه الترمذي 
والنسائي وأبو حاتم» وضعفه بعض العلماء بكثرة الوهم وسوء الحفظ غير أنه 
-كما قال الكمال- قد توبع على روايته سندًا ومتنًا في رواية الطبراني» وذلك يقوي 
تلك الرواية» ويجعل احتمال نسيانه شيئا في هذا الحديث ضعيفا(". 

وفي سنن أبى داود ”أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة» فأخبر النبى 
قود بذلك فقال: واللهما أردث إلا وااحدة: فقال رسول الله مال عئدود: 
والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه 
رسول الله صََِلدَهعَتَهِوَسَلرَ فطلقها الثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان. 
ورواه الشافعي هكذا بلفظ ألبتة في كتاب الأهم2". 

وعند أبي داود أن هذا هو أصح ما يُروى في حَادئُةٍ ركانة أن طّلاقَه امرأته كان 
بلفظ ١‏ ألبتة» ولم يكن ثلانًا بلفظ العدد أو بطلقات متتابعة؛ لكنه ظاهر الدلالة 
على أن طلاق «ألبتة» لو نوى به البينونة الكبرى فإنه تقع به هذه البينونة؛ وذلك 
يفيد أنه لو كان بلفظٍ الثلاث صراحة كان يقع ثلانًا أيضًا وبطريق الأولى كما هو 
ظاهر. 
(7) ج7 ص 759 وانظر منتقى الأخبار لابن تيمية ج٠1‏ ص ١ ١‏ المطبعة المنيرية الثانية سنة 5 4 1١ه.‏ 








كمع 


5777ب 




















السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 

قال ابن القيم في « إعلام الموقعين»”" في بيان أن المعتبر في الأعمالٍ والأقوال 
القصد والنية... ما نصه: «وأما حديث ركانة لما طلق امرأته ألبتة» وأحلفه النبى 
صََلدَهَلِتَووسَلََ أنه إنما أراد واحدة» فمن أعظم الآدلة على صحة هذه القاعدة» وأن 
الاعتبار في العقود بنيات أصحابها ومقاصدهم, وإن خالفت ظواهر ألفاظهم؛ فإن 
لفظ «ألبتة» يقتضي أنها قد بانت منه» وانقطع التواصل الذي كان بينهما بالتكاح» 
وأنه لم يبق له عليها رجعة» بل بانت منه ألبتة» كما يدل عليه لفظ «ألبتة» لغة 
وعرفاء ومع هذا فردها إليه وقبل قوله إنها واحدة» مع مخالفة الظواهر اعتمادًا 
على قصدو ونيته» فلولا اعتبار القصود في العقود لما نفعه قصده الذي يخالف 
ظاهر لفظه مخالفة ظاهرة بينة. 

فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة؛ وقد قبل منه في الحكم. ودينه فيما بينه 
وبين الله» فلم يقض عليه بما أظهر من لفظه لما أخبره بأن نيته وقصده كان خلاف 
ذلك».اه. 

ويتبين منه أنه إذا قصد بلفظ «ألبتة» طلاق الثلاث كان ثلانًا وبانت به المرأة 
بينونة كبرى» فكذلك الطلاق بلفظ الثلاث لا فرق بينهما في شيء. 

هذا وإنا لااندري كيف يمكن التوفيق بين ما يقتضيه كلام ابن القيم هذاء وما 
يراه في طلاق الثلاث أنه لا يقع به إلا واحدة. 

وفي سنن أبي داود عن مجاهد قال: ١كنت‏ عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: 
إنه طلق امرأته ثلاثاء فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم 
فيركب الحموقة. ثم يقول يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله قال: 9 وَمَن يني 
أللّهَ يجخْمَل لَهُد كَخْرَجَا 4 [الطلاق: ؟]» وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجّاء 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك)”". 


(7) منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار للشوكاني ج/ا ص 5 »١‏ الطبعة المنيرية الثانية سنة 4 5 1١ه.‏ [أخرجه 
أبو داود ”/ 019 رقم /1191. تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 

وفي الموطأ: «أن رجلا قال لابن عباس: إن طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا 
ترى عليّ ؟ فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاثا؛ وسبع وتسعون اتخذت بها آيات 
الله هزوًا)7". 

وفي الموطأً أيضًا: «إن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأقي 
ثمانىي تطليقات؛ فقال: ماقيل لك؟ فقال: قيل لى بانت منك؛ قال: هو مثل ما 
وو 1 

هذا إلى روايات أخرى عن علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان وأبي 
هريرة يثبت فيها أن طلاق الثلاث وما فوق يقع به ثلاث. 

فكيف مع هذه المرويات من السنن والآثار يفهم حديث ابن عباس 
أن طلاق الشلاث كانت تقع به واحدة على عهد رس ول الله صَيَلدَةءََْهوَسَة 

والجواب: أن طلاق الشلاث بصيغة العدد أو بتكرير اللفظ ثلاث مرات مع 
نية إيقاع الثلاث يكاد يكون الحكم فيه مستفيضًا عن الصحابة والتابعين أنه يقع 
به ثالاث. 
هوس وكذلك حديث ركانة بن عبد يزيد. 

و إذا فيجب الجمع بين هذه الروايات» وما رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس 
أن طلاق الثلاث كان يحكم به واحدة. 

وقد ذكر العلماء وجومًا لهذا الجمع نختار منها ما حكاه ابن القيم في «زاد 
المعاد)”' عن ابن جريج أن حديث ابن عباس هذا محمول على نوع خاص من 
الطلاق الثلاث» وهو ما يكرر فيه لفظ الطلاقء مثل أن يقول: أنت طالق أنت 


(١)[أخرجه‏ مالك 5/ 9 رقم .707١‏ تحقيق]. 
(؟)[أخرجه مالك 5/ 9 رقم 7077. تحقيق]. 
(*) ج/اص”177 و174١‏ على هامش شرح المواهب اللدنية» المطبعة الأزهرية سنة 778١ه.‏ 
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السياسة الشرعية والفقه الإسلامي الشيخ/ عبد الرحمن تاج 
طالق أنت طالق. وذلك أن الناس كانوا في العهد الأول على حال طيبة من الصدق 
وسلامة الدين» ولم يكن فيهم خب"'"'ولا خداع ولااكذب. فكانوا يصدقون في 
دعواهم أنهم يريد ون بالتكرير التأكيد لا إيقاع الشلاث. فلما رأى عمر أمورًا 
ظهرت»ء وأحوالا تغيرت»ء منع مِن حَمْل اللفظ على التكرار وألزمهم الثلاث. 

وبعد: فهل يمكن مع ما ورد من تلك الأحاديث والآثار الظاهرة في أن 
طلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ يقع ثلانًا -ومع الجمع بينها وبين ما رواه أحمد ومسلم 
على الوجه الذي قدمناه- أن يقال: إن عمر قد خالف ما كان عليه العمل على 
عهد رسول الله صََدَدعََيَِوسَارَ وعهد أبي بكر حتى يعتبر إمضاؤه الثلاث من قبيل 
الأحكام السياسية التي راعى فيها مصلحة الزمن؟ ألم يكن في إنفاذه الثلاث ثلاثا 
متمشيًا مع ما كان عليه جمهور الصحابة» وما صح من تلك الآثار والسنئن من أن 
الثلاث دفعة تقع ثلاثا؟ 

والجواب: 

أن مخالفة عمر لما كان عليه في صدر ولايته؛ وما كان عليه العمل قبله 
واضحة في أنه لم يعد يمسمع لمن يكرر لفظة الطلاق ثلاث مرات دفعة واحلدة أنه 
قصد بذلك التأكيد» ولم يرد إلا إيقاع واحدة» كما كان يسمع ذلك من قبل؛ ولم 
يعد يفرق بين من يدعي التأكيد ومن لا يدعيه؛ نظرًا لتتابع الناس في ذلك النوع من 
الطلاق» وتغير حالهم عما كان من قبل من التمسك بالصدقٍ والتزام قول الحق: 
أراد عمر أن يسدٌ هذا الطريق الذي تتابعوا فيه أو يضيقه عليهم؛ فحكم بإمضاء 
الثلاث حتى على من كان في الواقع لا يريد إلا التأكيد. 

فالجديد في تصرف عمر ليس هو الحكم بأن الثلاث يقعن ثلاثاء وإنما هو في 
إمضاء الثلاث على صاحبها من غير تنويه وسؤال عما يريد بذلك». وني إمضائها 


)١(‏ الخب بكسر الخاء الخداع؛ وبفتحها الرجل الخداعء ويقال فيه بالكسر أيضا تسمية بالمصدر. 
(القاموس والمصباح). [المصباح المنير »١157 /١‏ والقاموس المحيط /١‏ /ا/. تحقيق]. 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الرابع 
حتى مع دعوى إرادة طلقة واحدة» ولا شك أن هذا تصرف سياسي خالف فيه 
عمر -من أجل ما رأى من المصلحة- حكم أبي بكر. وما كان عليه العمل في عهد 
رسول الله صَزَلتَعَيتوسَله. والله تعالى أعلم. 

هذا هوما وفق اللّه الجمعه وتحريره في هذه المباحث الدقيقةٍ التى ألممت بها في 

هده السالة: 
وأرجو أن أكون قد وُفّقت في تحديدٍ معانيها وإصابة ما ينبغي أن يكون غرضًا 
لمن يعالج موضوعاتها تمن يعنيهم البحث في هذه الشريعةٍ العظيمةٍ التي سعدنا 
بهاء ويسعد بها كل من يريد الخير والنظام والعدل إلى يوم الدين. 
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السياسة المالية الشرضة بس ل الم ا ار ا 0 
السياسة المالية الشرعية 00000 
تمهيد ا 
أساس وضع الضرائب ا 100000000 
ما يجوز فرضه وما لا يجوز 0 252 
المؤارد المالية الأسلامية 1 

الزكاة 9 ااا 5 
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السلطات في الإسلام 00077 000 0 2*7 
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منقولة - معناها في الاصطلاح - أنواع السياسة - إجمال النسبة بين السياسة 

الشرعية والفقه الإسلامي 

المقالة الثانية في بيان الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية ... 579 
مصادر السياسة الوضعية - مبنى السياسة الشرعية - شروط الاعتداد بأحكام 
السياسة الشرعية - المراد بكلمة الاسياسة إلا ما وافق الشرع» - معنى قول التبي 
صَََءلدَوسَ: ”ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» - اشتراط الولاء للبائع 
ومبلغ تأثيره في البيع - سياسة الخلفاء الإنشائية - سياسة عمر في سهم المؤلفة قلوبهم 
- ماقرره العلماء في ذلك - سياسة عثمان ني ضالةٍ الإبل - شرعية ضرائب الدخل 
والإنتتاج وما إليها - تحقيق القول في حديث: ”من قتل قتيلا فله سلبه» وبيان أن ذلك 
ليس من الشرع العام - بيان أن سهم المجاهدين من الغنائم ليس من الشرع العام- 


اعالاية هذه النقاله لقان : 
من الفقه الإسلامى ا 


معنى الفقه ني الاصطلاح الشرعي وبيان موضوعه - مصادر الفقه - اجتهاد الرأي 
وحديث معاذبن جبل المشهور - ما نقد به حديث معاذ من ناحية السند - جواب 
ابن القيم عن ذلك - جواب أبي بكر بن العربي - الرأي الذي كان يعتمد عليه الفقهاء 
المتقدمون - بيان أن الرأي ليس مقصورًا على القياس» وأنه يتمثل فيه وفي غيره - 
بيان أن ما خلفه المجتهدون من الأحكام نوعان - الفقه في نظر المتقدمين من الفقهاء - 
الفقه والسياسة في نظر المتأخرين - طريقتنا في الفصل بين الفقه والسياسة - أمثلة من 
السياسة في التشريع - أمثلة من السياسة في القضاء - أمثلة من السياسة في غير ذلك 
من أنواع السلطات - ضابط الأحكام السياسية الذي يفصلها عن أحكام الفقه - 
موضوع السياسة الشرعية - فائدتها 


1.8 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 


«موضوع السياسة الشرعية» ذذ77اما 0 هكح 
«فائدتها») 313031030303098 007#331خ66ااا 2*0« 
الكتاب الأول 9و2 


الباب الآول: في لزوم الاحتياط وقصد العدالةٍ في تطبيق أحكام السياسة 59١‏ 
البيابة العادلاً الوسظ بين الأقراظ والشريكظ- عيوب الشريظ والؤق راطف السبيانة - آبعلة 
من التفريط في السياسة: عدم التعويل على القرائن والأمارات؛ الاعتماد على الإقرار مع قيام 
ما يوجب شبهة فيه - سياسة القاضي أبي حازم وجودة فراسته - حكومة داود وسليمان في 
حادث الولد الذي خطفه الذئب - مقالة ابن القيم في السياسة العادلة والسياسة الظالمة - 
أمثلة من السياسة العادلة والسياسة الظالمة بالإفراط في أبواب التشريع والإدارة والقضاء 
- ما ينبغي أن يُراعى في فرض الضرائب - خراج الوظيفة وخراج المقاسمة - مراقبة الولاة 
والمال دشافقة إزى اللقية وماوره قهاهن عباتي الرسول ض اللفجدو ب الحيشن 
في التهم - شهادة الفاسق غير المشهور الكر يدها بول عوقول اسان عا نيا 


الديق 1 إن جَآءَكُمْ قَايقٌ بدا فَتَيَئْد فَتَبَُِوَا4 [الحجرات :5]- خلاصة الفصل بين 
السياسة العادلة والسياسة الظالمة 
52 سي 


سر تتابع الرسالات وتطور الشرائع السماوية - معنى قول الله تعالى: 9 وَتَرَلَتَا عَلَيكَ 
شَىْءٍ 4 [الأنعام: 8"] - إحاطة القرآن بالمبادئ العامة التي هي أساس التشريعات 
الصالحة - إحاطة القرآن بأصول ما يلزم لحفظٍ المقاصد الخمسة: الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال - رعاية هذه المقاصد في أصل وجودها وفي حفظ بقائها - تنوع أحكام 
هذه المقاصد إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات - ضوابط هذه الأنواع وأمثلة لكل 
منها في جميع المقاصد ال لخمسة- وظيفة السنة بجانب القرآن - معنى قوله تعالى: 8 وَمَآ 


11-0 


أَرْسَلْتَكَ إِلّا كَآقَةَ نَلئّايى 4 [سباً :348 ] - عمل المجتهدين من الصحابة والتابعين - بيان 


فد 


























المحتويات 
أمهم لم يكونوا حَرْفيين وطريقتهم في استخراج عموماتٍ معنوية كالعمومات اللفظية - 
ملحظ نفاة القياس - أمثلة لعموماتٍ معنوية من الكتابٍ والسنة- الحاجة إلى القياس 
عنددقة العموم المعنوي - إعطاء البنين في الميراثِ ثلشي التركة على خلافٍ ظاهر الآية 
القرآنية - المراد من الفقه في الدّين دفعنى عاورة جن الذاكل الذمى القترآلن لهاظهر 
وبطن حبيرها وا ولجال الرمام الشافي ب متي الي واعي ارهد - طريقة إجمالية 
لإثبات أن شريعة الإسلام فيها الوفاء بالمصالح في كلّ حالٍ وزمان - امستقراء الوجوه 

التي يُعتمد عليها في إثّبات ذلك 


الكتاب الثان ى: ىأ أدلة اعتبار السياسة الشرعية مده خاو اط اع وف ل 171 


6 


بيان أن السياسة الشرعية فقه مرن وليست من الفقه العام الثابت - النظر إلى 
الشرائع السماوية السابقة وما ورد فيها من أحكام كانت 3ت تتغير حسب الظروف 
والاعتبارات - النظر إلى الشريعة الإسلامية وماراعته من التيسير ودفع الضرر 
فيما أنشآته من الأحكام الأصلية - ماراعته من ذلك فيما أنشأته من الرخص 
- تطور حالة الاجتماع وتطبيق مبدأ «تَحْدّث للناس أقضيةٌ بقدر مايُخْدثُون) - 
أصول محكمة تستند إليها السياسة الشرعية 
الباب الأول: في سد الذرائع 000000 
معي ندري + الترفربي الارويدة والمقدية -الهبيبة بين العندية والدريدة يحمي اطلاتها 
العام - بيان أن قول الله تعالى: 9 وَلَا يَطْ َطْرِيْق باجا > [النور: ]"١‏ الآية» 8 وَلَا تَسْيُوأ 
لدِيِنَ يَدَعُونَ ين دُون لله 4 الآية [الأنعام: »6٠١8‏ تأيه لين عامثوا ل لذ تقراراً 
ََعِنَا © [البقرة : ]٠١‏ الآية» وقول النبي صََِنَهُ عََتَووسَل: ”إن من الكبائر أن يلعن الرجل 
وي الس ري ا ري ايا ريد لير لبن 
القيم - نظرة في هذا التقرير - تحقيق القول في النسبة بين المقدمة والذريعة بحسب إطلاقها 
الخاص - أنواع الذريعة على ما قرره القرافي - تحقيقٌ تحقيق مذهب مالك في سد الذريعة كما 
قرره القراني- طريقتنا في تحقيق هذا المذهب - بيوع الآجال المتنازع فيها بين الأئمة وبيان 


5 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الرابع 


وجهة النظر في كل مذهب - اختلاف المذاهب في الحيل والتنبيه إلى أرجحها في العمل - 


فائدة العمل بسدٌّ الذرائع 
الباب الثاني: في العرفٍ ودليل اعتباره :“00 0 0 0 0 23*30 
الفصل الآول: في معنى العرف وبيان المراد منه 000 


عقي العرقت قابط القصل برخ العرف المراد بدا البحف وغيره د الغرف الذى تلكو 
أحكامه من الفقه الثابتِ والذي تكون أحكامه مرنة قابلة للتغير 


الفصل الثاني: في أقسام العرفٍ وأدلة اعتباره 0000 
تقسيم العرف إلى قولي وعملي - تقسيمه إلى عرفٍ عام وعرف خاص - بيان 
أنه لا يلزم في العرف العام أن يكون قديمًا - أمثلة من العرف العام والعرف 
الخاص - بيان أن مراعاة العرف أمرٌ لازم في السياسة وأدلة اعتباره - بيان 
أنه فيما يختلف فيه العرف يعتبر العرف الراهن لا ما هو منقول عن الأئمة. 

ولاماهو مسطور في كتب الفقهاء 


الفصل الثالث: في بيان مدى اعتبار العرف وتأثيره على القياس 


جريان العرف على خلافٍ النص وكون ذلك على وجهين: معتبر وغير معتبر - 

اعتبار أبي يوسف العرف في الكيل والوزن على خلاف ما ورد به النص في ذلك - 

تخفيصن السرق لعسرء الدصٌ وقضاؤه على القناس ومتقالفةالقناقية ذلك 

العرف العملي - تفرقة جمهور الحنفية بين العرف العام والعرف اللخاص في 

لعن متم يض اعون و الل امعان لبان باعي مها عل رزلا - 
الموازنة بين المذهبين وترجيح الثاني 


الباف الثالث: ف الاستسان 35 غ152 
الفصل الأول: في معناه وبيان أنواعه اا 000 


























المحتويات 
كلمة إجمالية عن مبلغ اختلاف العلماء في الاستحسان - تعريفات مختلفة للاستحسان 
- نقد الغزالي بعضها والجواب عنه - تحرير ما قاله الإسنوي والعضد وابن السبكي 
وابن الحاجب في ذلك - تعريف الكرخي وهو المعتمد -الاستحسان والمصلحة 
المرسلة دين القياش قتبقارلة الاييح ساف - أنواع الابما 10) الاتعدبياة 
بالنص. (5) الاستحسان بالإجماع - الفرق بين السَّلمِ والاستصناع - 
معنى الاستحسان بالإجماع. (3) الاستحسان بالقياس الخفي - تحقيق القول في 
سبب رجحان القياس الخفي على الجلي - المسائل التي يترجح فيها القياس على 
الاستحسان - التقرير المشهور للمسألة الأولى - تحقيق القولفي ذلك وهو رأي 
صاحب التلويح والكمال ابن الهمام - قضاء علي بن أبي طالب في حادثة الي - قصة 
الزبيية كما رواها وكيع - رواية ابن كثير في البداية والنهاية - رواية أبي بكر بن العربي 
- تحقيق المسألة مع توجيه حكم علي فيها - قضاء علي في مسألة الجواري الثلاث. 
() الاستحسان بمراعاة الضرورة وعموم البلوى. (5) الاستحسان بمراعات العرف 
والعادة أو بمراعاة الحاجة - إشكال ورود القياس والاستحسان على حكم واحد - 
الجواب عن الإشكال 

«أنواع الاستحسان): مده ترد فلوسا وا وا لوا طوف او ارو 8 

الفصل الثاني: في بيانٍ أقوالٍ العلماء في حجية الاستحسان 

ومناقشة هذه الآقوال 1 
المذاهب في حجية الاستحسان: مذهب الإمام الشافعي - رأي ابن حزم 
الظاهمري - مذهب المالكية - مذهب الحنفية - رأي الأمدى قيصا قث من 
استحسانات للشافعي - دفع هذا الرأي - رأي ابن السبكي والجلال المحلي 
فيذلك- دفع هذا الراي - خلاصة القول في مذاهب الفقهاء في الاستحسان - 


الرد على ابن حزم في إنكاره الاستحسان 
الخاتمة: في أمثلة من اجتهادات الرسول وَِإََِلنَهءَلَهِوسَلهَ السياسية 
واجتهادات بعض الخلفاء الراشدين لي اك 
اجتهاد الرسول صِإَِآَلدَمعَدَهِوْسَلهَ 0000 
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كلمة إجمالية في مسألةٍ اجتهاد الرسول صََّلنَمعَلِوسَلَهَ - بيان أن المراد اجتهاده في الأحكام 
السياسة - أمثلة من اجتهاده السياسي: صلح الحديبية - صلح أهل خيبر - عقوبة من يمنع 
الزكاة بأخذها وأخذ شطر المال - عقوبة من يقتل عبده - عقوبة من يتزوج امرأة أبيه - 
حكمه َِإِلَتَهءََنَِوسَلهَ بالقرينة وشهادة الحال في مسألة قتل أبي رافع - حكمه بالقرائن في 
مسألة قتل أبي جهل يوم بدر - حكم علي بالقرينة في حادثة القصاب الذي وجد على رأس 
قتيل وفي يده سكين - الاعتداد في حوادثٍ السرقةٍ والقتل وغيرها بما يكون من آثار الأقدام 
وطبعات الأصابع وآثار الدم وتطبيق ذلك على المتهمين وملابسهم وأدوات الجريمة 
اجتهاد أبى بكر وَدَاَدُعَنَهُ 0 
اجتهاده ويَوَيَُعَنَهُ في قتال مانعى الزكاة - اجتهاده في إنشائه ولاية العهد 


اجتهاد عمر رَوَااَدَعَنَهُ 0 0 000000 


اجتهاده في جعل غنائم الأرض وقمًا على المسلمين - تقريره مبدأ مراعاة الكفاية» 

والتمييز بحسبها بين الناس ني العطاء - رأيه في وفد بزاخة على خلافٍ رأي أبي 

كردرايدق سعدسو ابي وقاصن لهجي لي قصيره عبن الرعية <طرينه في 

الضرب على أيدي أهل الفساد - سياسته في طلاق الشلاث - إشكال على حكمه 

بنفاذ طلاق الشلاث - الجواب عن هذا الإشكال - سوال أثاره هذا الجواب - 
جوابنا على ذلك 


02 [ 09 
حه د . 5-5 
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